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بس انعنصم 2 


قوله: «كتاب الذّبائح والصّيد» كذا لكريمة وَالأَصِيلَ ورواية عن أب ذرَّ وفي أخرى له 

ولأبي الوّقت: «باب» وسَقَطً للنسَفيّ» وتَبََت له البسملة لاحقة» ولأبي الوّقت سابقة. 
١‏ - باب التّسمية على الصّيد 

وقول الله تعالى: #حَرَمَتٌ عَلَيَكْهُ الْمْبِتَةٌ 4 إلى قوله: «(فلا حَحْموَهمٌ وَلحْسونٍ 4 [المائدة:]. 

وقول الله تعالى: 3١‏ يما لَذينَ امنُوا بوتكم أله دِمَىْء من ألصّيّدِ 6 [المائدة: 4 94]. 

وقال ابن عبّاس: العقوةٌ: الود ما أَحِلَّ وحَرّء. ظ 

«إِلَامَابتَلٌ عَليَكُمْ 4: الجنزيزٌ. 

(يجرمكك »: بخيلكم. 

سَبَحَانَ 4: عَدَاوةٌ 


والمتحيقة 4: خَحنَقُ فموت. 


0 


« وَالمَوهودَه 4: مُصِرَبُ باخشب يُوقِذُها فتموث. 

وريه 4:ترتى من الجبل. 

«وَالَطِيحَةٌ 4: تُنْطَّحُ الشَاقُ فا أدْرَكْتَه يتَحرَّكٌ به أو بعينه فاذبخ وكُل. 

قوله: «باب التّسُّمية على الصّيد) سَقَط «اباب» لكريمة وَالأصِيلَ وَأن:.ذَرَّه: نبت 
للباقينَ. والصّيد في الأصل مصدّر: صادً يَصيد صيداء وعومِلٌ مُعامّلة الأسماء فأوقِع على 
الحيوان المصّاد. 


2 2 سسا ١‏ حت سس عن ترس عاض - 


قوله: «وقول الله تعالى: #حَرَمَتٌ عَلَتَكُ أَلْمَيَهَ * إلى قوله: #إفلا حموهم وأحْسّون 04 1/4وه 
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وقول الله تعالى: <( يما ألذِينَ اموا بوتكم مه بن ين ألصّيّد 4 كذا لأبي ذرٌ» وقَدّمَ وأحَرَ 
في رواية كريمة والأصِيلٌَ» وزاد بعد قوله: «الصّيد): « تنَالمه أَيْرِيكُم وَرِمَاحَكم * الآية إلى 
قوله: عَذَابٌ ألم 4 وعند النْسَفْيٌ من قوله: لأست لَك بَبِيمَةٌ الْأَنمَن » الآيينء وكذا 
لأبي الوّقت لكن قال: إلى قوله: طقلا عََْوهمَ وَحْكَونٍ 4» وقرّقهما في 
وَالأصِيلَ. 

قوله: «قال ابن عبّاس: العقود: العُهود. ما أُحِلَّ وخر وَصَلّه ابن أبي حاتم أتمّ منه من 
طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال في قوله تعالى: ايها ألَدح ءَامَنُوَا أوكوا 
بألْعْقُودِ 4 [المائدة:١]:‏ يعني العُهود: ما أَحَلّ الله وما حَرَّمَ وما فَرَضَ وما حَدٌ في القرآن. 
ولا تَغْدِروا ولا تَكُتوا. وأخرجه الطَبَرئٌّ (5/ 47 و48) من هذا الوجه مُفّ قا وتَقَلٌ مثلّه عن 
مجاهد والسَّدَيٌ وجماعة» وتَقَلَ عن قَتّادة: المراد ما كان في الجاهليّة من الجلّف. وتَقَلَ عن غيره: 
هي العقود التي يَتَعاقّدها الناس» قال: والأوّل أولى؛ لأنَ الله أتبَمَ ذلك البيانَ عا أحَلّ وحَرّم 
قال: والعقود جمع عَفَدء وأصل عَفَّد الشيء بغيره وصلّه به كا يُعفّد الحبل بالحبل. 

قوله: «١‏ إلا مَايتلٌ عَلَتَكُمْ 4: الخنزير وَصَلَّه أيضاً ابن أبي حاتم عنه من هذا لوج يامطا 
#إِلَا مَايتَلَ عَلَيَكُمْ 4 يعني الميتةً والدَّمَ وحم الخنزير. 

فوله: اليترمتخ 4: بحولَكم! يعني قوله تعال: (و] يرمَتج عَكَن در 4 
[لمائدة: 7] أي: لا يحلَنْكم بُغضُ قوم على العُدوان» وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم أيضاً من 
الوجه المذكور إلى ابن عبّاس؛ وحكى الطَبَرَيٌ (5/ 74و10) عن غيره غيرَ ذلك لكنّه راجمٌ 
إلى معناه. 

قوله: «المنحّيقة...2 إلى آخره؛ وَصَلَّه البيهقيَ (519/9) بتهامه من طريق عللّ بن أبي 
طلحة عن ابن عبّاس» وقال في آخره: فا أدرّكتّه من هذا يَتَحرَّك له ذَّنَّبِ أو تَطرّف له عين؛ 
فاذبح واذكّر اسم الله عليه فهو حلال؛ وأخرجه الطَبَرئٌ (7/ 78-74) من هذا الوجه بلفظ: 
المنحيقة: التي تحت فدموت. والموقوذة: التي تُضرَب بالخشب حتَّى يُوقِدّها فتموت. والمترّدّية: 
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التي تَتَرَدى من الجحبل» والتطيحة: الشّاة تَنطّح الشَاق وما أكَلَ السّبُّع: ما أخذ السّبّع» إلا 
ما ذَكْيتم: إلا ما أدركتم ذّكاته من هذا كلّه يَتَحِرَّك له ذَنّب أو تَطرّف له عينء فاذبَح واذكر 
اسم الله عليه فهو حلال. ومن وجه آخر عن ابن عباس أَنَّهِ قرأ: «وأكيل السَّبّع)”"» ومن 
طريق قئّادة: «كلّ ما ذُكِرَ غيرٌ الخنزير» إذا أدرَكتٌ منه عيناً تَطرّف أو ذنباً يَتَحرّك أو قائمة 
تر نكو ال لك. ومن طريق علنّ (77/5) نحو قول ابن عبّاس» ومن 
طريق قَتَادة: كان أهل الجاهلية , يَضرِبونَ الشّاة بالعصا حتّى إذا ماتت أكّلوهاء قال:/ والمترّدّية 
التي 7 كَردئ ف البثر: 

6/©- - دن نم حدقا زكري عن عامره عن علي بن حاتٍ ع قال: : سألت 
النبىّ ئة عن صبد صيدٍ المعراض» قال: «ما أصابت بحده فكلف وما أصابت بعرضه فهو وَقِيلٌ) 
وسألنّه عن صيدٍ الكلب. فقال: ١ما‏ أمسَكَ عليكَ فكلْء فإنَّ أخدّ الكلب ذَكاةً» وإن وَجَذْتَ 
مع كلبكَ - أو كلابكَ - كلباً غيره فَحَشِيتَ أن يكونّ أَخَدَّه معه وقد قَتَلّهد فلا تأكل» فإنَّ) 
ذَكَرْتَ اسم الله على كلبكٌ ول تَذْكُرْه على غيره). 

قوله: ١"حدّثنا‏ زكريًا» هو ابن أبي زائدة؛ وعامر: هو الشَّعْبِيّ» وهذا السَّنَّد كوفيُونَ. 

قوله: عن عَديّ بن حاتم» هو الطائيٌ» في رواية الإسماعيلٌ من طريق عيسى بن يونس 

عن زكريًا: دن عامر حدّثنا عدي قال الإسماعيلي: ذكرته لقوله'”: « «حدّثنا عامر . حدّثنا 





عَديّ»؛ يشير إلى أن زكريًا مُدلْسء وقد عَنعَتّه. 


قلق: وسيأتي (0477) في رواية عبد الله بن أبي السَّّر عن الشَّحِْيّ: سمعت عَديّ بن 


ب 


حاتم» وفي رواية سعيد بن مسروق: حدَّئني الشَّبِيَ سمعث عَديّ بن حاتم؛ وكان لنا 
جاراً وآخيلاً بيط" بالنهِرينِه أخرجه مسلم (1414/ 0)» وأبوه حاتم هو المشهور بالجُود. 


.7037 /١ وهي من القراءات الشادّة» ذكرها ابن جئي في «المحتسب في تبيين وجوه شواذً القراءات»‎ )١( 

() تحرّف في (أ) و(س) إلى: بقوله. َ 

(") قال النووي: قال أهل اللغة: الدخيل: الذي يداخل الإنسان وتخالظلة اق أموزة» والّبيط هنا بمعنى 
المرابط: وهو الملازم» قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. 
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وكان هو أيضاً جَوَاداًء وكان إسلامه سنة الفتح» وثُبّتَ هو وقومُّه على الإسلام» وشَّهِدَ 
المُتوحّ بالعراقء ثم كان مع علي وعاش إلى سنة ثمان وستّينَ. 

قوله: (المعراض» بكسر الميم وسكون المهمّلة وآخره مُعجّمة قال الخليل وتَبِعَه جماعة: 
سهمٌ لاريسٌ له ولا ّصّل. وقال ابن ذُرَيدِ وتبعَه ابن يسِيدَهُ: سهم طويل له أربع قُذَّذِ رقاق» 
فإذا رَمَى به اعترّض. 

وقال الخطابي: المعراض: نضا .عريظن لها تقل ور زالة:روقيل : : عود رقيق قيق الطَرّقينِ 
غليظ الوّسَّط :وهو المسكّى بالدّافة» وقيل: خنشية ثقيلة آخرها غضاً محدّد رأسها وقد :لا 
حُدَّد وقَرّى هذا الأخير النْوَويّ تَبَعاً لعياضء وقال القرطبيّ: إِنَّه المشهورء وقال ابن 
التين: المعراض: عَصاً في طَرّفها حديدة يرمي الضَائدٌ بها الصّيدء فه! أصاب بِحَدَّه فهو دكي 
فيؤكل» وما أصاب بغير حَدَه فهو وَقِيذُ. 

قوله: «وما أصاب بِعَرْضِه فهو وَقِيذ؛ في رواية ابن أبي السَّمّر عن الشَّعْبِيَ في الباب الذي 
يليه (0515): «بعرضه فقتل فإِنّه وَقيذء فلا تأكل»» ووقيذء بالقاف وآخره ذال مُعجّمة 
وزن عظيم. فعا تمع مفعول؟ هونا قل بيكضا أن جر أوها لاهد لقغوا لز قوؤة 
تقدّم تفسيرهاء وأا التي تُضرّب بالخشبة حتّى تموت» ووّقَعَ في رواية همّام بن الحارث عن 
عَديّ الآتية (04710) بعد باب: قلت: إِنَا نمي بالمعراضء قال: «كل ما حَرّقّ) وهو بفتح 
الخاء المعجّمة والزّاي بعدها قاف. أي: تَمَذَّ يقال: سهم خازقء أي: نافذ, ينان بالسيت 
المهمّلة بَدَلَ الزْايء وقيل: الْخَرق ‏ بالزّاي» وقيل: تُبدَل سينا -: الْمَدّش ولا يَثيّت فيه» فإن 
قيل بالرَّاء فهو أن يثقبه. 

وحاصله: أن السَّهم وما في معناه إذا أصاب الصَّيدَ بِحَدّه حَلّ وكانت تلك ذَّكاته» وإذا 
أصابه بعرضه ل يحل لأنّه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المتُقَل. 

وقوله: (بِعَرْضِه» بفتح العين» أي: بغير طَرّفه المحدّده وهو حُحجّة للجّمهور في التّفصيل 
المذكورء وعن الأوزاعئٌ وغيره من فقهاء المّامِ ِل ذلك. وسيأتي في الباب الذي يليه إن 
شاءًالله تعاللى. 0 ظ 
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قوله: «وسألته عن صيد الكلبء فقال: ما أمسَكَ عليك فكلء فإنَّ أخلّ الكلب ذَّكاة» في 
رواية ابن أبي السَّفْر (0475): «إذا أرسَلتَ كلبك فسَمّيت فكل»: وفي رواية بيّان بن عمرو 
عن الشَّعْبِيَ الآتية بعد أبواب (2)0447: «إذا أَرسَلتَ كلابّك المعلّمة وذكرتٌ اسم الله فكُل 
نا أمسَكنَ عليك» وامراد بالمعلّمة التي إذا أغراها صاحبّها على الصَّيد طلبته» وإذا رّجَرّها 
اتكويق وذ اعدف القبة ده عل ماحبهاه وجا النالف على تراط 
واختلف متى يعلم ذلك منهاء فقال البَحَويّ في «الئهذيب»: أقلَه ثلاث مرّات» وعن أبي 

حنيفة وأحمد: يكفي مرَّتَينء وقال الرّافعيٌ: م يقدّره المعظّم ل ال 

طيا الجوارح» فصارٌ المرجع إلى العرف. 

ووَقَمَ في رواية مُُالد عن الشَّعْبِيَ عن عَديّ في هذا الحديث عند أبي داود )580١(‏ 
التَرمِذَيٌ )١5737(‏ أما المَرْمِذَيٌ فلفظه: سألتٌ رسول الله يكِةِ عن صيد البازيء فقال: «ما 
أمسَكٌ عليك فكل»» وأمًا أبو داود فلفظه: «ما عَلَّمتَ من كلب أو باز ثمٌ أَرسَلتّه وذكرتَ 
اسم الله فكل ما أمسَكٌ عليك» قلت: وإن قَتل؟ قال: «إذا قَتل ولم يأكل منه)» قال المَرَمِذيّ: 
العمل على هذا عند أهل العلم لا يَرّونَ بصيدٍ البّرّاة والصقور بأسا انتهى. 

وفي معنى البازي الصَّقرٌ والعٌعقاب والباشّى والشَّاهِين وقد فَسَّمَ مجاهد التوارح في 
الآية بالكلاب/ والطّيور, وهو قول الجمهور إلا ما رويّ عن ابن عمر وابن عبّاس من التفرقة 
بين صيد الكلب والطير. 

. قوله: «إذا أرسَلْتَ كلابك المعلّمة: فإن وَجَدْتَ مع كلبك كلباًغيره) في رواية بيان 487 0): 
«وإن خالطّها كلاب من غيرهاء فلا تأكل»» وزاد في روايته بعد قوله: "مما أمسَكنَ عليك»: 
«وإن قتلنّ إِلَّا أن يأكل الكلبٌء فإِن أخافٌ أن يكونّ إِنَّ) أمسَكَ على نفسه»», وفي رواية 
ابن أبي السَّفَر (0077): قلت: فإن أَكَلَ؟ قال: «فلا تأكل» فإنَّه م يُمسِك عليك إِنَّا أمسَكَ 
على نفسه». وسيأتي بعد أبواب (20585) زيادة في رواية عاصم عن الشّعْبيٌ في رَمْي الصَّيد 


إذا غاب عنه ووَجَدَه بعد يوم أو أكثر. 
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وفي الحديث اشتراطً التّسمية عند الصَّيدء وقد وَقَمَ في حديث أب تَعْلبة كما سيأتي بعد 
أبواب (251484): «وما صدتٌ بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل)2. وقد أحمّعوا على 
مشروعيّتها إلا أئَّم اختّلّفوا في كوها شرطا في حل الأكل» فذهب الشافعيّ وطائفة - وهو 
ياك رد نا سنْة فَمّن تَرَكَّها عمداً أو سَهواً لم يَقدَحْ في حل الأكل. 
وذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبونَوْر وطائفة إلى أنََّا واجبة لجعلها شرطاً في حديث عَديٌ» 
ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أب تَعْلبة» والمعلّنُ بالوصف يَنتَفي عند انتفائه 
عند من يقول بالمفهوم» والشّرط أقوى من الوصف. ويتأكّد القولٌ بالوجوب بأنَّ الأصل 
تحريمٌ الميتة» وما أَذِنَ فيه منها تُراعَى صِفَنَّهه فالمسَمّى عليها واقّ الوصف» وغيد المسَمَى 
باق على أصل التّحريم. 

ودهية أب و حفلة ومالك والتزرى رجاه الغلا إل الوا كن د كيااسافي لا 
عَمداًء لكن اختّلِف عن المالكيّة: هل تَحَرّم أو تكرّه؟ وعند الحنفيّة: توُم وعند الشافعيّة في 
العكن ثلالة أوخه: أضيحها: كه الأكل» وقيل: خلاف الأول وقيل: ينم بِالثَرّكِ ولا 
يرم الأكل» والمشهور عن أحمد التَمْرِقةٌ بين الصّيد والذّبييحة» فذهب في الذّييحة إلى هذا 
القول الثالث» وسيأتي حُجّة مَن ل : يَشتررطه فيها في الذّبائح مُمَصَّلة. 

وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلَّمَة واس سكدتى أحمذ وإسحاق الكلب الأسوّد وقالا: 
لايل الصّيد به. لأنّه شيطانء وتُقَلَ عن الحسن وإبراهيم وقَنّادة نحو ذلك. 

وفيه جواز أكل ما أمسَكّه الكلب بالشَّروطٍ المتقدّمة ولو لم يُذبَحْ لقوله: «إنَّ أخدّ 
الكلب ذَكاةً فلو قتل الصّيد بظّفره أو نابه حَلَّ» وكذا بتَِلِهِ على أحدٍ القولَينِ للشّافعيٌ 
وهو الرّاجح عندهم. وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تَرَكَه وبه رَمَقَ ولم يَبِقّ زمن يمكن 
صاحبه فيه خَاقَه ودَبَحَهِ فهاتَ حَلّ» لعُموم قوله: «فإِنٌ أخلّ الكلب ذّكاة» وهذا في المعلّم 
فلوو كك ها زتره رادو وعف رع لكلف فلو | تدمع الإمكان 
حَرَّ؛ سواء كان عَدَمُ الذّبح اختياراً أو اضطراراً كعَدّم حضور آلة الذَّبح؛ فإن كان الكلب 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح ه/اؤه لل 





98 3 7 و 50 5 عن 0 لاس 
غير مُعلّم اشترطٌ إدراك تذكيته. فلو أدرَكه ميُتالم يجل. 
وفيه أنّه لا يحل أكل ما شارَكّه فيه كلبٌّ آخر في اصطياده؛ ومحلّه ما إذا استَرَسَلٌ بنفسه 
أو أرسَلّه من ليس من أهل الذّكاة» فإن تَحمَقَ أنّهِ أرسَلّه من هو من أهل الذّكاة حَل» ثم يَنظَر 
فإن أرسّلاهما معاً فهو لما وإِلَّا فللأوّلء ويوْحَذ ذلك من التّعليل في قوله: «فَإنَّ) سَمََيتَ 
على كلبك ول تُسمٌ على غيره» فإِنهِ يهم منه أن المريمل لو سَمَّى على الكلب لَحَل . 
ووّقَمَ في رواية بيانٍ عن الشّعْبِيَ (058): «وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل) 
فيُوْحَد منه أنّهِ لو وَجَدَّه حَيّاً وفيه حياة مُستَقِرّة فذَّكَاه حَلٌء لأن الاعتهاد في الإباحة على 
التّذكية لا على إمساك الكلب. 0 
1 3 1 8* : عي 0 كم الى الى 
وفيه تحريم أكل الصّيد الذي أكَلَ الكلب منه ولو كان الكلب مُعلَأ وقد علل في 
الحديث بالخوني من أنّه: «إنَّ) أمسَكَ على نفسه»» وهذا قول الجمهور وهو الرّاجح من 
قو الشافعيّ» وقال في القديم ‏ وهو قول مالك وتُقِلَ عن بعض الصّحابة -: يِل 
واحتجوا با وَرَدَ ىق خذيك عتْرق بن شعي عن أببيه.غن.جذه: أن أعراريا يقال له: 
أبو تَعْلبة» قال: يا رسول الله. إِنْ لي كلاباً مُكلبة» فأفتنى في صيدهاء قال: «كل مما أمسَكنّ/ 
عليك» قال: وإن أكَلٌ منه؟ قال: «وإن أكَلَ منه) أخرجه أبو داود (75801)), ولا بأس 
1 ظ ظ [ ظ 
وسَلَكَ الناس في الجمع بين الحديئّينٍ طرقا: منها: للقائلينَ بالنّحريم تمل حديث أبي 
ك5 اس ل ع ا قر بم ترج ال دده 
تُعغلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه» ومنها: التَرجيح» فرواية عدي في «الصحيحين» 
)١(‏ لكن وقع فيه خلاف على عمرو بن شعيب في سنده ومتنهه فقد ذكر البيهقي في «السئن» 718/9 أن 
شعبة رواه عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل: أنه سأل النبي كَكهِ عن 
الكلب يصطاد فقال: «كل. أكل أولم يأكل». وأعله به وأخرجه النسائي (57957) من طريق أبي مالك 
عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال فيه مكان قوله «وإن كان أكل منه»: 


«وإن َتَلْنَ) وهذا أصمٌّ لموافقته حديث عدي في الرواية الآنية برقم (لالاع ه). فصار حديث عمرو بن 
: 5-5 و 
شعيب باللفظ الذي ذكره الشارح معلا . 
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مُتَعّقَ على صِكَّتهاء ورواية أبي تَعْلبة المذكورة في غير «الصحيحين» مُتَلّف في تضعيفهاء 
وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتّحريم» وهو خوف الإمساك على 
نفسه مُتأيّدة بأنَ الأصل في الميتة التّحريمء فإذا شَكَكْنا في السّبّب المبيح رَجَعنا إلى الأصل؛ 
وبظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى: «كَكدُوأ مآ أمْسَّكنَ علبي 4 [المائدة: 4]» فإِنَّ مُقتضاها 
أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح» ويَتَقَوّى أيضاً بالشواهدٍ من حديث ابنٍ عبّاس 
عند أحمد (25049): (إذا أرسَلتَ الكلب فأكَلَ الصّيد فلا تأكلء فإِنَّ)ا أمسَكَ على نفسه. 
وإذا أرسلتّه فَقَتَلَ ولم يأكل فكلء فإنَّا أمسَكَ على صاحبه». وأخرجه البزّار (5019) من 
وجه آخر عن ابن عبّاس» وابنٌ أبي شَيّْبة (/ /3"01) من حديث أب رافع بمعناه» ولو كان 
عد الإمساك كافياً لما احتيخ إل زيادة لم22 4 ومنها للقائلينٌ بالإباحة عمل حديت 
عَديٌّ على كراهة التّنزيهه وحديث أب تَعْلبة على بيان الجواز. 

قال بعضهم: ومُناسَبة ذلك أن عَديّاً كان مُوسِراً فاختيرَ له الْحَملٌ على الأولى؛ بخِلّاف 
بي تَعْلبة فإنّه كان بعكيسه. ولا يخفى ضعفٌ هذا التَمَسّك مع التتصريح بالتّعليل في الحديث 
يخرق الاباك عل ننسة: 

وقال ابنُ النّين: قال بعض أصحابنا: هو عامٌ فيُحمّل على الذي أدرّكه ميّتاً من شِدَّة 
العَدُو أو من الصّدمة فأكَلٌ منه لأنّه صار على صمَّة لا يَتَعلّق مها الإرسال ولا الإمساك 
على صاحبه» قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «فإن أكَلّ فلا تأكل» أن: لا يُوجَدَ منه غير 
ْرّد الأكل دون إرسال الضّائد له» وتكون هذه الجملة مقطوعة عا قبلهاء ولا يخفى 
تفشف هنا وعدم 

وقال ابن القَضصّار: مُرّد إرسالنا الكلبَ إمسالٌ عليناء لأنَّ الكلب لا نيّة له ولا يَصِحّ 
منه مَيُهاء وإنَّا يَتَصَيِّد بالتَعليم» فإذا كان الاعتبار بأن يُمسِكٌ علينا أو على نفسه واخبَلّفَ 
الحُكُم في ذلكء وجب أن يَتَميّرَ ذلك بنيّة مَن له نيّة وهو مُرسِلّه فإذا أرسَلّه فقد أمسَكَ 
عليه» وإذا لم يُرِسِلهِ ليّمِسِكُ عليه. كذا قال» ولا يخفى بُعده أيضاً ومُصادّمته لسياق الحديث. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١‏ / ح 0406 ١‏ 





وقد قال الجمهور: إِنَّ معنى قوله: #آَمَسَكنَ يكم 4 صِدْنَ لكم» وقد جَعَلَ الشّارع أكله 
منه علامةً على أنَّه أمسَكٌ لنفسه لا لصاحبه؛ فلا يُعدّل عن ذلك, وقد وَقَمّ في رواية لابن 
أبي شَيْبة (/ 0038 إِنْ شرب من دمه فلا تأكل فإنَّه م يُعلّم ما عَلَّمنَهه وفي هذا إشارة إلى 
أنه إذا شّرَعَ في أكله َل على أنه ليس بِمُعلّمِ التَليم الفخرط بوت كاك عفن انالك 
التّجِيحَ فقن عنقا الل ذكرها السَّعْبيَ ولم يَذكّرها فنا وعارّضّها حديث أبي 
تكليظوويعة افرجمه مرووه لما نقد 

مَسّك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أُحَدَّهِ الكلبٌ بفِيه ومع بأكله فأّدرك قبل 
أذذياكل قال لو كان أكله مهدالا عل أنه كسك :عل نفس لكان تناوله يفيه وشروعه :فق 
أكله كذلك, ولكن يُشْتَرَط أن يَقِفَ الصّائد حبَّى يَنظر هل يأكل أو لاء والله أعلم. 

وفيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصَِّدٍ للأكلٍ والبيع؛ وكذا للّهو بشرط قَضْدٍ التّدكية 
والانتفاع» وكَرِهَه مالك» وخخالمّه الجمهورء قال الليث: : لا أعلمٌ حَمَاً أشبّة بباطل منه» فلو 
لم يقصد الانتفاع به حَرّمَ لأنّه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَئا ويَنقَدِحُ أن يقال: 
يُباح» فإنْ لارّمَه وأكثر منه كُرِة» لأنّه قد يَشْعَلّهِ عن بعض الواجبات وكثير من المندوبيات. 
وأخرج المرّهِذيٌ (167؟) من حديث ابن عبّاس رَقَّعَه: امَن سَكنَ البادية جاه ومن انب 
الصيد عَمَلَ”", وله شاهد عن أبي هريرة عند المَرَمِذيّ كين وآخخر عند الذا رَفَطنِن في 
«الأفراد) من حديث البراء بن عازب وقال: تفرد به شر شيك" *. 

سر و ل لون ال 0 (مَنْ 
اقتتى كلباً». 
)١(‏ يعني قوله: «فإن أكل فلا تأكل)» انظر رواية لحجي ا الآتية برقم (0415)» ورواية لون اتة 

الآتية برقم (لا/ .)941‏ - 
(5) وأخرجه أحمد أيضاً في «المسند» (70757), وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه. 


(*) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو عند أب داود (758575). 
(4) وهذا الحديث ضعيف على ما بِنّاهِ في تعليقنا على حديث أبي هريرة في «مسند أحمد) برقم (8875). - 
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اسيل به على جواز بيع كلب الصَّيد للإضافة في قوله: «كلبك»؛ وأجاب مَن مَتَمَ 
آنا إضافة اختصاص. 

واستل به عل طهارة سُؤْر كلب الصّيد دون غيره من الكلاب للإذنٍ في الأكل من 
الموضع الذي أكَلّ منه. ول يَذكّر العَسْلء ولو كان واجبا لَب 7 ّنه لأنّهِ وقت الحاجة إلى البيان. 
وقال بعض العلماء: يُعمَى عن مَعَض الكلب ولو كان تَجساً لهذا الحديث» وأجاب مَن قال 
بتجاسَّته أن وجوب الغشل كان قد اشتهرَ قار وعم فاستّغنى عن ذكره. وفيه نظرٌ 
وقد يَتَقَوّى القولٌ بالعفوء لأنّه بِشِدَة لجري يفف ريقه فيَؤْمَنُ معه ما يحْسََى من إصابة 


لُعابه موضع العَضّ. 


واسيّدِلٌ بقوله: «كل ما أمسَكَ عليك» بأنّهِ لو أرَسَلَ كلبه على صيد فاصطاد غيرّه 
حَلَّ» للعُموم الذي في قوله: «ما أمسَكٌ»» وهذا قول الجمهورء وقال مالك: لا يل وهو 
روانة لويس عن القافية: 

تنبيه: قال ابن المثير: ليس في جميع ما ذُكِرَ من الآي والأحاديث تَعرّض للتّسمية المترجم 
عليها إلا آخر حديث عدي فكأنّه عَدَهِ بياناً لما أحملّته الأدلة من ا و ةا 
خلاف في المجمّل إذا اقتَرَنّت به قرينة لفظيّة مُبيّنة: هل يكون ذلك الدّليل المجمّل معها أو 


إياها خاصة؟ انتهى. 


وقوله: «الأحاديث» يوهم أنْ في الباب عِدّة أحاديث» وليس كذلك لأنّه لم يَذَكّر فيه 


ع2 0002 


إلا حديث عدئ» : نعم ذكر فيه تفاسير ابن عبّاس فكأنه عذها أحاديث. وبحثه في الّسمية 
المذكورة في آخر حديث عدي مردود» وليس ذلك مُرادَ البخاري وإنَّا جَرَى على عادته 
في الإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث الذي يُوردهء وقد أورّدّه البخاري بعده 
بقليل من طريق ابق.أن السّمّر عن الشّعبِي (08177): (إذا أرسلت كلبك وَسميت فكل». 
ومن رواية بيان عن السَّعْبيّ (87: ه): «إذا أرَسَلْتَ كلايك المعلّمة وذكرت اسم الله 
فكل». لما كان الأحة يد «المعلّما مَتَمَقَاً عليه وإن لم يذكر في الطريق الأولى» كانت 
التّسمية كذلكء والله أعلم. 


كتاب الذبائح والصيد باب ؟ / ح 01415 ١6‏ 





-١‏ باب صيد المعراض 
وقال ابنُ عمرٌ في المقتولة بالبنْدقةِ: تلك الموقوذة. 
وكرهَه سالمٌ والقاسمٌ ومجاهدٌ وإبراهيم وعطاءٌ والحسن. 
وكرةَ الحسنٌ رَمِيَ الَْدّقةِ في القرّى والأمصار ولايَرَى به بأساً فيها سوأة. 
4ه حدّثنا سليهان بن حَرْبء حدّئنا ع عن عبد الله بن أبي السَّمْر : عن الشَعْبيٌ 
قال: سمعث عَدِيَّ بنَ حاتم 45 قال: سألتٌ رسول الله له يك عن الممُراضء فقال: «إذا أَصَبَتَ 


بحَدَّه فكُلُء فإذا أصاب بِعَرْضه فَقَتَلَ فإنّهِ وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ» فقلتُ: ابول كلب » قال: «إذا 
أركلك كلتك وفيت فكل) قلت: فإن أكَلَّ؟ قال: «فلا تأكل. نه ل يُمْسِك عليك. إن 
0 - ْ - ش ٠‏ لعز هه َه سر انه 

أمسَكٌ على نفيه» قلتٌ: أَرسِلٌ كلبى فأجدٌ معه كلباً آكَرَ قال: «لا تأكلء فإِنْكَ إِنْم) سَمَيتَ 


2 ا 
على كلبكٌ ول نُسمٌ على آكَر». 
قوله: (باب صيد المعراض» تقدّم تفسيرّه في الذي قبله. 


ومر 


قوله: 0 ا ا اا 
العَقّديّ عن يكير بهو ابن حملا عن ريك بن أسآم عن ابن عنمر نه كان يقول: اانه 
بالبُندقة تلك الموقوذة» وأخرج ابن أبي شّيْبة (6//]) من طريق نافع عن ابن عمر : أنه 
كان لا يأكل ما أصابت البُنَدُقة» ولمالكِ في «الموطًاً» (؟/ )14١‏ عن نافع:/ رَمَيتَ طائرِينِ 8 .4 
بحجر فأصبتهماء فأمًا أحدهما فيات فطرحه أبن عمر 
فأخرج ابن أبي شَّيْبة (5/ 1/8*) عن الثقفيّ عن عبيد الله بن عمر عنهما: أئَّما كانا يكرهان 
لبُندُقةَ إلا ما أدركت ذكاته. ولمالك في «الموطَّأ» (؟/41): أَنّهِ كمه أنّ القاسم بن محمّد 
كان يكزمها فتل بالمعراهن والتدقة. 


.)0( البّدقة: كرة صغيرة من الطين المتحجّر يُرقى بها الصيد وغيره» وسيأتي شرح الحافظ لها قريباً في الباب رقم‎ )١( 


١‏ باب 8 / ح 1ه فنتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا مجاهد. فأخرج ابن أبي شَيْبة (5/ 37/8) من وجَهِينٍ: أنَّهِ كَرِهَه زاد في أحدهما: لا 
تأكل إلا أن يذكّى. 

وأمّا إبراهيم - وهو النْحَعيٌّ - فأخرج ابن أبي شَّيّبة (0/ 7"/8) من رواية الأعمّش عنه: 
لا تأكل ما أصبتٌ بالبنذقة إلا أن يذكى. 

وأمّا عطاء» فقال عبد الرَّزّاقَ (8077) عن ابن جُرَيج: قال عطاء: إن رَمَيتَ صيداً 
بنَدقةٍ فأدرّكتَ ذكاته فكلّه وإِلّا فلا تأكله. 

أمّا الحسن ‏ وهو البصريّ ‏ فقال ابن أبي شََيْبة (0/ 779): حدّثنا عبد الأعلى عن 
ام عن الحسن: إذا رَمَى الرجل الصّيدَ بالجلاهقة ة فلا تأكلء إلا أن تُدرِكَ ذكاته. 
والجلاهقة بضم م الجيم وتشديد اللام وكسر الطاء بعدها قاف: هي البندقة بالفارسيّة 


والجمع: جلاهق. 
قوله: 7 الحسنٌ رمي البنْدُقة في القرّى والأمصارء ولا يَرَى به بأساً فيما سواه» 
- 


لبي 
ظ - باب ما أصاب المعراض بِعَرْضِه 
17 6- حدّئنا قييصة حدّئنا سفيانٌُ؛ عن منصور عن إبراهيم؛ عن همّام بن الحارث» 
عن عَدِيّ بن حاتم #5 قال: قلتُ: يا رسول الله إِنَا نْرسِلٌ الكلابَ المعلّمةَ قال: «كُلْ ما 
أُمسَكْنَ عليكٌ» قلتُ: وإن َتَلْتَ ؟ قال: «وإن َتَلْنَّ) قلتٌ: وإنا تمي بالمعغراض» قال: اوم 
حَرَّقّه وما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل». 


ابن الحارث عنه مختصراء وقد بِيّنتٌ ما فيه في الباب الأوّل (077). 


)١(‏ وقع هنا في أصول «الفتح» بياضء ولم نقف على أثر الحسن هذا بالألفاظ المذكورة. 


كتاب الذبائح والصيد باب 64 /ى١‏ 





؛ - باب صيد القوس 0 4.6/9 
وقال الحسنٌ وإبراهيئٌ: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجلٌء لا تأكُلٍ الذي بان وكل 


ساك 

وقال إبراهيمُ: إذا صَرَبْتَ عُنقَه أو وَسَطَه فكله. 

وقال الأعمّشء عن زيد: استعْصّى على رجل من آل عبد الله جما فَأمرَ ا 
حيث تسر دَعُوا ما سَقَط منه وكُلوه. 

قوله: اباب صيد القَوْس» القَوْس معروفة» وهي مُركَبة وغير مُركبة؛ ويُطلق لفظ القوس 
أيضاً على التمر الذي يَبِقَى في أسمّل التّخلة» وليس مُراداً هنا. 

قوله: "وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضَرَبَ صيداً فبانَ منه يد أو رجْل لا تأكل الذي بانَ 
وكُلُ سائرّه» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: وتأكل سا 0. 

أمّا أثر الحسنء فوّصَّلّه ابن أبي شَيْبة (0/ 717/4) بسندٍ صحيح عن الحسن قال في رجل 
قَرَبَ صيداً فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حَىّ نم ماتء قال: يأكلّه”" ولا يأكّل ما بانَّ منه 
ِلّا أن يضربه فيقطّعه فيموت من ساعته فإذا كان كذلك فليأكله. وقوله في الأصل: 
السائره) يعني: باقِيّه. ظ ظ 

وأما أثر إبراهيم» فرُوٌيناه من روايته لا من رأيه لكنّه م يتَعقبه فكأنّه رَضِيْه وقال ابن 

شي (0/ 7017/4-71): حدّئنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلُقمة . 
قال: ا ترك ما سَقَط وأكل ما بقي. 

قال ابن المنذر: اختّلّفوا في هذه المسألة» فقال ابن عبّاس وعطاء: لا تأكل العْضْو 75 
دك الكيفو كلوقا عكرمةة إن كداهنا عدسعرط التضريه فلذتاكن العضع ردك 
الصَّيد وكُله وإن مات حين صَيرَيَه فكُلّهِ كلّهء وبه قال الشافعيّ وقال: لا فرق أن يَقطِع 
ِطعَتينَ أو أقلّ إذا مات من تلك الّربة» وعن التّوْريّ وأبي حنيفة: إن قَطَعّه نصفَين أكلا جميعاًء 


١8‏ باب ؛ / ح 1/8ه فتح الباري بشرح البخاري 


وإن قطع القت م بلي الأس فكذلك» وما ب العَجز أكل اتن م يل الرّأس ولا يأكل 
اثلث الذي يل العَجُر. 

قوله: «وقال إبراهيم» هو التّحَعىّ «إذا ضصَرَبْت عنقه أو وَسَطه) هو بفتح المهمّلة» وأمًا 
الوط بالشكوق فهو المكان: 

قوله: «وقال الأعمّشء عن زيد: استَعُصّى على رجل من آل عبد الله حمارٌ...2 إلى آخره. 
وَصَلَّه ابن أبي سَّيْبة 5 801707)عن عيسى بن يونس عن معش عن ريد بن وخيه قا 
سُئل ابن مسعود عن رجل صَرّبَ رجل حار وَحْشْيَ فمَطَعَهاء فقال: دَعُوا ما سَقَط ودَكُوا 
ما بَقِيّ وكلوه. فيُستّفاد منه نسبة زيد وأنّه ابن وَهْب التابعيّ الكبير» وأنَّ عبد الله: هو ابن 





مسعود, وأنَّ الحمار كان جمارٌ وحشء وأمّا الرجل الذي من آل ابن مسعود فلم أعرف 
اده 

وقد رَدَدَ ابن التّين في شرحه النظّر: هل هو حمارٌ وحثيٌّ أو أهانٌ؟ وشَّرَعَ في حكاية 
الخلاف عن المالكيّة في الحمار الأهل. ومطايئقة هذه الآثار الحديث الباب من جهة اشتراط 
الذّكاة في قوله: «فأدرَكت ذّكاته فكُل» فإنَّ مفهومه أنَّ الصَّيد إذا مات بالصّدمة من قبل أن 
تَدرَك ذكاته لا يُؤكل. 

قال ابن بَطَالٍ: أجمعوا على أن السّهم إذا أصاب الصّيد فجَرّحَه جارٌ أكله» ولو لم يَدرِ 
هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرضء وأجمّعوا على أنه لو 
وَقَعَ على جبل مثلاً فتَرَدَى منه فراتَ لا يُؤكَلء وأنَ السّهم إذا م يُنِذ مقاتله لا يُؤكل إلا إذا 
أدركت ذكاته. وقال ابن التَين: إذا قطِمَ من الصّيد ما لا يُتَوهّم حياتّه بعده» فكأنّه أنمَدّه 
بتلك الضّربة فقامّت مقام التّذكية» وهذا مشهور مذهب مالك وغيره. 

0- حدّثنا عبد الله بن يزيك. حدّئنا حَيُوةٌ قال: أخبرني رَبِيعةٌ بن يزيد الدّمَشقَىُ؛ عن 
أي إدريسء عن أب تَعْلبَةَ الحْسَنيٌ. قال: قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم من أهلٍ الكتاب 
أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صبدٍ أَصِيدُبَْسِ ويكلبي الذي ليس بمُعلّ ويكلبي المعلّم. فم] 


كتاب الذبائح والصيد باب 4 / ح 047/8 ١‏ 








يَصْلْحُ لي؟ قال: «أمَا ما ذَكَرْتَ من أهلٍ الكتاب. فإِنْ وَجَدْتَمِ غيرَها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم 
تجدوا فاغسِلُوها وكُلوا فيها. وما صِذْتَ بِقَوْسِكَ فذَكَرْتَ اسم الله فكل؛ وما صِدْْتَ بكلبك 
لمعلّم فذَّكَرْتَ اسم الله فكل» وما صِدْتَ بكلبكَ غير مُعلّم فأذرَكْتَ ذّكاته فكل». 
[طرفاه في: 584 4476 5] 
ظ قوله: «حدّئنا عبدٌ الله بن يزيد» هو المُقرئ» وحَيُوة: هو ابن شُرّيح. 

قوله: «عن أبي تَعْلبة الحُشَنيٌ» بضمٌ الخاء وفتح الشين المعجَمتينٍ ثم نون: نسبة إلى بني 
شين بطن من الّمر بن وبرة بن تلب بفتح الثثّة وسكون المعجّعة وكسر اللام بعدها 
بوك ةنون شلوانس ا عموان بن الحاقبيو نقاقة: 

قوله: «قلت: يا نبي الله» إنا بأرض قوم أهل يكير بِالشَّامء وكان جماعة من 
قبائل العرب قد سَكَنوا الشّام وتَتصّروا منهم آل غسّان وتنوخ وبَهْز وبطونٌ من قضاعة 
منهم بنو خسّين آل أبي تعْلبة» واختّلف في اسم أب تَعْلبة» فقيل: جُرثُوم وهو قول الأكثرء 
وقيل: جُرهّمء وقيل: ناشبء وقيل: جرتم وهو كالأوّل لكن بغير إشباع» وقيل: جُرثومة, 
وهو كالأوّل لكن بزيادة هاء» وقيل: عُرئُوق» وقيل: ناشرء وقيل: لاشرء وقيل: لاش 
وجل لاشن. وثيل: لاشومة. واختلفت في اسم أبيه» فقيل: عمّرو» وقيل: ناقنب» وقيل: 
اناسم'" بمُهمَلة وقيل: بمُعجَمةٍه وقيل: ناشر» وقيل: لاشرء وقيل: لاشء وقيل: لاشن”". 
وقيل: لاسمء وقيل: جُلهُم» وقيل: حَمْيّرء وقيل: جُرهٌمء وقيل: جرثوم؛ ويجتمع من 
اسمه واسم أبيه بالتّّكيب أقوال كثيرة جدَاًء وكان إسلامه قبل حير وشّهِدَ بيعة الرّضوانء 
ووه إل قومه فا ستمواء وله اخ يقال لها عخروه اسل انها . +5 ظ 


000٠ 0‏ اله سس ع ا يلك أن - ل 
قوله: «في آنيتهم» جمع إناء والاوان جمع انية» وقد وقع الجواب عنه: «فإن وَجَدتَم 


508 


غيرها فلا تأكُلوا فيهاء وإن لم تَجِدوا فاغيلوها وكلوا فيها» فتمسَّك بهذا الأمرمّن رأى أن . 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ناسب. 
(0) زاد في (س): وقيل: لاشم. 


7٠‏ باب ؛ / ح 478ه فتح الباري بشرح البخاري 





استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقف على الغَّسْل لكَثْرة استعمالهم النّجاسة؛ ومنهم من يَتَديّن 
بمَلابَسَتِهاء قال ابن دَقِيق العيد: وقد اختَّلفَ الفقهاء في ذلك بناءً على تَعارُْض الأصل 
والغالب» واحتّحّ من قال بها دَلَّ عليه هذا مسبو ليه 
على الظَّنَ المستفاد من الأصل. والجات من قال يان الحكم للأصل حتى تَتَحقق لجان 
بجو ابن : لاي م ب يم 
غل التمشك بالأصل» والثان: أن المرا بيحديك اي كخلية بال من حدق التجانة فى 
ويُؤيّده كر المجوس» لان أوانيهم تجسة لكونهم لا تل ذبائحهم. 

وقال التوويّ: المراد بالآنية في حديث أب تُعُلبة آنية مَن يَطبّخ فيها لحم الخنزير ويبشرب 
فيها الخمرء كا وَقَمَ التصريح به في رواية أبي داود (89"): إِنَا نُجاوِرٌ أهل الكتاب» وهم 
يَطبّخونَ في قدورهم الخنزيرٌ ويشربونٌ في آنيتهم الخمرّ فقال... فذكر الجواب. 

وما الفقهاء فمُرادُهم مُطلّق آنيّة الكمّار التي ليست مُستَعمّلة في النّجاسة. فَإنّهِ يجوز 
استعمالها ولو لم تُعْسّل عندهم, وإن كان الأولى العَسْل للخروج من الخلاف لا لتُبِوتٍ 
الكراهة في ذلك. ويحتمل أن يكون استعالها بلا عَسّْل مكروهاً بناء على الجواب الأوّل) 
وهو الظّاهر من الحديث. وأنَّ استعم الها مع اسل رُخخصة إذا وَجَدَ غيرهاء فإن لم يدْ جارٌ 
يي ا يي ا 
بهذا بعض المالكيّة لقوهم: إِنَّهِ يتين كسر آنيّة ا مخمر على كلّ حال بناء على أَنََّا لا تَطهّر بالكَسْل» 
سد لصيل المذكور» لأ الخسل لو كان مُطهرا ا لما كان للتقصيل معن وتعط 
أنه ميحر في تون العين تصير ججسة بحيثُ لا طهر أصلاً بل يحتمل أن يكون التُصيل 
للأخذٍ بالأول. فإنَ الإناء الذي يُطبَخ فيه الخنزير يُستَقدَ يُستقدّر ولو غُسِلَّ» كا يُكرّه الشَّربٍ في 
الحم ولو غيلة امتتدارا. 

ومَشى ابن حَرْمٍ على ظاهريّته فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطينٍ: 
أحدهما: أن لا يِجِدَ غيرهاء والثاني: عُسَلها. وا عسا نا تدده من أن أمره بِالغَسْلٍ عند ققد 


كتاب الذبائح والصيد باب ه / ح 9/ا4ه "١‏ 





غوريها:ةا ل عق طها رخها بالقس رن بوالأمر بالندنابيا علق رضره قدرها للقن لغة لنت 
عنهاء كا في حديث سَلَّمةَ الآتي بعد (2140) في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها 
المَيْتق فقال رجل: أو تَغسِلها؟ فقال: «أو ذاك»» فأم مر بالكسر للمُبالّغة في التنفير عنها ثم 
أَذِنَ في العَسّْل ترخيصاًء » فكذلك يتّجه هذا هناء والله أعلم. 


كم 


فوله:وبارض صيد أصبةٌ بقؤْسي'فقال في جوابه: وما صصدت نّوك وذكرت اسم انه 
فكل) ع عليه كن ارخت الس شل الصيدءوفل الترمحةة وقة تقدكف سادق 
الحديث الذي قبله» وكذا تقدَّمَت مباحث السّوال الثالث وهو الصّيد بالكلب. 

وقوله: «فكل» وَقَعَ مُقَسَّراً في رواية أبي داود (01/؟) من حديث عَمْرو بن شُعَيبِ عن 
لعن ختدار أن أفواتاً يقان "لذ أب تقل اقالة وا سوك لنت إن ل كلقا كل 
الحديث وفيه: وأفتني ف قوسي. قال: «كل 57 عليك قَوسُك دكا وغير ذكيّ) قال: 
وإن تَعيّبَ عنّى؟ قال: «وإن تَعْيِّبَ عنك مالم يَصِلّ أو تَحِدْ فيه أثراً غير سهمك». وقوله: 
«يَصِل) بصادٍ مُهِمَّلة مكسورة ولام ثقيلة» أي: يُنتّن. وستأي مباحث هذا الحديث بعد ثلاثة 
أبواب في «باب الصّيد إذا غاب يومينٍ أو ثلاثة» (585 6). 

وفي الحديث من الفوائد: جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيل الجواب عنها 
واحدة واحدة بلفظ: أما وأمًا. 

ه- باب الكَذْف والبنذقة . 

48-- حدَّئنا يوسُفُ بن راشي حدّئنا وكيم ومزند بور قارون ب واللنط التؤية عق 
كَهْمَس بن الحسنء عن عبد الله بن بريه عن عبد الله بن مُعْفّلٍ: أنه رَأى رجلاً يِف فقال 
له: لا تمذزف. إن رسول الله كَل بى عن الحَذّْفٍ أو كان كر الحَذْفَ وقال: نه لا 
مُصادٌ به صِيدٌ ولا بنْكَا به عدر ولكنّها قد تكد السّرَّ» وتفْقَاً العين». ثم رآه بعدٌ ذلك يَحَذِفٌ 
فقال له: أحدّنُكَ عن رسول الله :أنه بتى عن الحَذّفِ ‏ أو كرة الكَذْفَ ‏ وأنت تَحْذِفٌ؟! 
لا أكلَّمكَ كذا وكذا. 


*؟ باب ه / ح 479ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الحَذْف والمندقة» أمَا الَف فيان تفسيره في الباب» واليندقة معروفة 


وت 47 


تخل هم طن تين الأر قن عبان واقلة ققد متنك اغا ء تتداى نيا اق النات ضيه الخرا ف : 
( 6). 

قوله: ١حدّئئي‏ يوسف بن راشد» وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القَطَان 
الرّازْيّ نزيل بغداد. يَنسُّبه البخاريّ إلى جَدّه وفي طبقته يوسف بن موسى التَسبّري نزيل 
الرّيّ فلعلٌ البخاريّ كان يخشى أن يلس به. 

قوله: 'واللّفْ ليزي قلت: قد أخرج أحمدٌ (177/44) الحديتٌ عن وكيع مُتصِراً على 
التن دون القصّةء وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية يحيى القَطّان ووّكيع كلاهما عن كَهمَس 
قروا وقالة إن الشاق ابح ولف واحد. 

قوله: أنه رَأى رجلاً» ل أقفْ على اسمه. ووَّقَمَ في رواية مسلم /١905(‏ 24) من رواية 
معاذ بن معاذ عن كَهمّس: رأى رجلا من أصحابه» وله (277/19065) من رواية سعيد بن 
جُبَير عن عبد الله بن مُعْفَل: أنه قريبٌ لعبد الله بن مُْمّل. 

قوله: «يخذِف» بخاءٍ مُعجّمة وآخره فاءء أي: يرمي بحصاةٍ أو نّواة بين سَبَابتَيهِ أو بين 
الإبهام والسّبّابة أو على ظاهر الوّسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس: ححدَّفت المتصاةً: 
رَمَيتها بين إصبَعيك. وقيل في حَصَى الحَذْف: أن تجعل الخصاة بين السّبابة من اليُمنّى 
والابهام من الدع 7 لم تقذفها بالسَّبابة من اليمنى» وقال ابن ببيدة: خف بالشىء يتخذف» 
فارسيّ وخصٌ بعضهم به الْحْصَىء قال: والمخدّفة التي يُوضّع فيها الجر ويُرمَى بها الطَيرء 
ويُطلّق على المقلاع أيضاء قاله في «الصّحاح». 

قوله: «َبَى عن الحَذّفء أو كان يَكْرَّه الحَذْف» في رواية أحمد (171745) عن وكيع: 
١‏ يجى عن الخذف' ولم يَشكُه وأخرجه ١011‏ )عن كد بخ يعفر عن كهضين بالشك 
وبكّن أن الشك فق كيس 

قوله: (إنّ لايْصادُ به صيد» قال المهلّب: أباح الله الصَّيد على صِمَّة فقال: تنَالُ أَيدِيك 


كتاب الذبائح والصيد باب 0 / ح 0109 0 





وَرِمَاحَي 4 [المائدة:44] وليس الْرّمي بالَندقة ونحوها من ذلك وإنَّ) هو وَقِيذء وأطلقّ 
الشَّارِع أن الخذف لا يُصاد به لأنَّه ليس من المجهزاتء وقد اتمَنَ نمياب إلا 5 
منهم دعل ارب لزيا يك اوج رركي و0 
قر قراس ل بحدد 

قوله: «ولا يُنْكَأ به عدوٌ) قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لَغة؛ 
والأشهّر/ بكسر الكاف بغير همزء وقال في #اشرح مسلم» ال يا 
وروي: : «لا يُنكي» بكسر الكاف وسكون التّحتانيّة» وهو أوجَه 0 
نَكَأْتَ القرعة؛ وليس هذا موضعه؛ فَإنَّه من النكاية» لكن قال في «العين»: نَكَأتٌ لغ 2 
نَكّيت» فعلى هذا تتوجّه هذه الرّواية» قال: ومعناه المبالّغة في الأذَّى. وقال ابن سِيدّه: نَكَى 
العدوٌ نكاية: أصاب منهء ثم قال: تَكَتُ العدوٌ أنكَؤّهمء لّغة في لكيهم نهر أن الدوابة 
صحيحة المعنى» ولا معنى لتَخطِتّتهاء وأغرّب ابن التين فلم يعرٌ ج على الرّواية التي با همز 
أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همزء ثم م قال: وتَكَأتٌ القرحة» بال همز. 

قوله: «ولكمّها قد تير السّنَّ أي: الرّمْية» وأطلقٌ السّنّ بعر ين المرمي وغيره من 
آدميّ وغيره. 0 ا 

قوله: «لا أكلّمُك كذا وكذا» في رواية معاذ ومحممّد بن جعفر: دلا أكلّمك كلمةً كذا 
وكذا) و«كلمة» بالنصب والتنوين؛ و«كذا وكذا» أَمسَمَ الزّمانَء ووَقَمَ ف 0500-7 
بير عند مسلم :)05/١965(‏ لا أكلّمك أبداً. 

وق اديت نول عاذ شال ناث را عاسهه لكان ل ل ان 

عن افق قوق قلات فاه عل كن كه لكا شيف :رسياق بط ذلك فى كتانب 
الأدب (//501). وفيه تغيير المنكر ومنع م الرّمي بالبُندّقة» لأنّه إذا نَعَى الشارع أنه لا 
يصيدٌ فلا معنى للرّمي به» بل فيه تعريض للحيوان بالل لغير مأكلة”' وقد وَرَدَ لهي 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مالكه. 
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عن ذلك”"» نعم قد يدرك ذكاةً ما رمى بالبندقة فيح أكله. ومن كَمّ املف في جوازه 
فصَرَّحَ مل في «الدّخائر) بمنعِه بِمَنعِه وبه أفتّى ابن عبد السّلامء وجَرّمَ النوويّ بحِلّه لأنَّه 
طريق إلى الاصطياد» والتحقيق التتفصيل: فإن كان الأغلّبُ من حال الرَّمِي ما ذكِرَ في 
الحديث امتَنَع» وإن كان عكسّه جارٌء ولا سيّما إن كان المرميٌ مما لا يَصِل إليه الرّمِي إلا 
بذلك ثم لا يَقئّله غالبا» وقد تقدّم قبل بِابّينِ من هذا الباب”” قولُ الحسن في كراهية 
رَمْي البّندّقة في القرّى والأمصار. ومفهومه أنَّه لا يُكرّه في القَلّاة فجَعَلَ مدارٌ النّهي 
على ححشية إدخال الصَّرّر على أحد من الناسء والله أعلم. 
- باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو ماشية 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدٌ العزيز بن مسلمء حدّثنا عبد الله بن 
دينار» قال: سمعتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيٌ بك قال: من اقتتَى كلباً ليس بكلب 
ماشية أو ضري نَقَصَ كلّ يوم من عَمَلِهِ قي اطَانِه. 
[طرفاه في: 5/١‏ 50. 187 0] 

--1١‏ حدّثنا لمك بن | إبراهيم» أخبرنا حَنْظَلة بن أبي سفيانَ» قال: بت هاا فول 
سمعث عبد الله بِنَ عمرٌ يقول: سمعثٌ النبيّ يكل يقول: «مَن اقتَتى كلباء إلا كلباً ضارياً 
يصيد أو كلب ماشية, فإنّهِ يَنقصٌ من أجرِه كلّ يوم قِيراطَان». 

- حدّئنا عبد لله بن يوسْف» أخبرنا مالل عن نافعء عن عبدٍ الله بنٍ عمرًء قال: 
قال رسول الله ك: ١«مَنِ‏ اقتتى كلب إلا كلب ماشية أو ضارياً َقَصَ من عَمَلِهِ كلّ يوم 
قِيراطانٍ». 
)١(‏ عله يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عند النسائي (5540)» والبيهقي 81/9: «من قتل عصفوراً 

فىا فوقها بغير حقّها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة» قيل: يارسول الله فيا حقها؟ قال: «حقها أن تذبحها 

فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فترمي بها»» وله شاهد من حديث الشريد الثقفي عند أحمد ( »© والنسائي 


(4555) وصححه ابن حبان (0895). 
(0 نحت باب صيد المعراض. 


كتاب الذبائح والصيد باب ٠‏ 0 





0 قوله: «باب مَن افتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» يقال: افتنى الشيء: إذا اتُذّه 
للادّخار. 

ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه. ووَّقمَ في الرّواية الأولى: اليبس 
بكلب ماشية أو ضارية» وفي الثانية: «إِلّا كلباً ضارياً لصيدٍ أو كلب ماشية» وفي الثالثة: 
(إلا كلب ماشية أو ضارياً». فالرٌّواية الثانية تَُسَّر الأولى والثالثة» فالأولى إِمَا للاستعارة 
على أن ضارياً صِمَة للجماعة الضَارِينَ أصحاب الكلاب المعتادة الضارية بة على الصَّيدء 
يقال: ضَرَا على الصّيد صََرَاوة أي: تَعَوَّدَ ذلك واستّمرٌ عليه مد الكلبَ وأضراه 
صاحبه أي: عَوّدَه وأغراه بالصّيدء والجمع: ضَوَارِ وإمّا للتناب للفظٍ ماشية» مثل: لا 
دَرَيتَ ولا تَلَيتَ والأصل: تَلّوتء والرّواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلباً ضارياء 
ووَقَمَ في الرّواية الثانية في غير رواية أبي ذرٌ: إلا كلب ضاري» بالإضافة» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته أو لفظ «ضاري") صفة للرجلٍ الصائد. أ إلا كلب رجل معتاد 
للصّيد وثبوثٌ الياء في الاسم المتقوص مع حذف الألف واللام منه لغةٌ. . ْ 

وقد أورَد المصئّف حديث الباب من حديث أبي هريرة في المزارٌ عة (7777)) وف بذء 
الخلق (73775)» وأورده فيهما أيضاً (777و8705) من حديث سفيان بن أي زُمين 
وتقدّم شرح المتن مُستَوقٌ في كتاب المزارّعة» وفيه التّبِيه على زيادة أبي هريرة وسفيان بن 
بي زُمَير في الحديث: «أو كلب رّزع»» وفي لفظ: احَرْث»» وكذا وَقَمَتَ الرّيادة في حديث 
عبد الله بن مُعْفّل عند التَّرَمِذْيٌ”"©. ظ 

- بابٌ إذا أكل الكلبٌ 
وقوله تعالى: «يِسَحَلُوتكَ مَادَ1 أجل َم 4 الآيةَ [المائدة:4]. 
3 مََلْبِينَ 4: الحَواسبٌ. 


لكين 


(1) هذا سين قلم من الحافظ رحه الله؛ فالزيادة في حديث عبد الله بن مغفّل إنيا وقعت عند مسلم في 
لاأصحيحه) ( ٠‏ ("/54()157).: وسلف له عزوه على الصواب ف المزارعة.. 
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9 أجترحوأ © [الجائية:١‏ 7]: اكْتسَبوا. 

وقال ابنُ عبّاس: إِنْ أكَلَ الكلبٌ فقد أفسَدّه. إنَّا أمسَكَ على نفسه والله يقول: انمتن 
نا عَلََيْ أله 4 [المائدة:4] فتُضرَ بُ وتُعلّمُ حت يتك 

وكَرهه ابن عمرٌ. 

وقال عطاءًٌ: إن شَربَ الدّمَ ولم يأكل فكل. 

48 ه- حدّثنا قَيبةَ بن سعيد» حدّئنا حمّدُ بن قُضَيلء عن بَيَانِ عن الشُعْبِيٌ عن عَدِيُ 
ابن حاتم قال: سألتُ رسول الله يك قلتُ: إن قوم نَصِيدٌ ببذه الكلاب. فقال: «إذا أرِسَلْتَ 
ِلابكَ العلّمةَ دكت اسم الله» فل من أمسَحْنَ عليكم وان كن ا أن يأكلّ الكلبُ فإ 
أخافٌ أن يكونّ إِنَّ أمسَكّه على نفسه» وإن خالّطّها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

قوله: «بابٌ إذا أكَلَ الكلبٌ» ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من رواية بيان بن عمُرو 
عن الشّعْبِيَ عنه» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في الباب الأوّل (470 0). 

قوله: «وقوله تعالى: إيَِحَلُوَتكَ مَاد1 أُحِنَّ لُمَ > الآية. «مَكَلِينَ 4: الكواسِبٌ» في رواية 
الكشييهر : «الصّوائد» وجمعهما في نُسخة الصَّعَانَء وهو صِفَة لمحذوف تقديره: الكلاب 
الصّوائدء أو الكواسب» وقوله: # مَكَلَبِينَ # أي: مَوّدبين أو معودين» قيل: وليس هو تفعيل 
من الْكَلْبٍ الحيوان المعروف. وإنَّا هو من الكَلّبٍ بفتح اللام: وهو الجرصء نعم هو راجعٌ إلى 
الأوّل لأنّه أصلٌ فيه لما ضع عليه من شِدّة الحرصء ولأنّ الصَّيد غالباً إِنَّا يكون بالكلاب 
فمّن عَلَّم الصَّيدَ من غيرها كان في معناها. وقال أبو غبيدة في قوله: تِإمَكَلبينَ 4: أي: أصحابت 
كلاب وقال الرّاغِب: الكَلَابٍ والمُكلّب: الذي يعلّم الكلاب. 

قوله: «92 أَجَمرَحُوأً #: اكتسَبوا» هو تفسير أبي عبيدة»/ وليست هذه الآية في هذا الموضع؛ 
وإنَّا ذَكّرها استطراداً لبيان أنَّ الاجتراح يُطلّق على الاكتسابء وأنّ المراد بالمكلبين 
المعلّمِينَ وهو وإن كان أصل المادّة الكلاب لكن ليس الكلبٌُ شرطاًء فيَصِح الصَّيدٌ بغير 
الكلب من أنواع الجوارح؛ ولفظ أب عبيدة: وما علَمَكّممّنَلَجَوَارِج 4 أي: الصّوائد» ويقال: 


كتاب الذبائح والصيد ‏ - باب 7 / ح 48ه /ا؟ 
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ع ع ٠‏ سم 4 7 ع [ 
نلان جا ل أهله. 7 دير وفي يو" أخرى: «ومن جر الكل اي: يكتسب» وفي 
0 0 ظ 
آية أخر ى: م« ألَذِنَ جترحوأ السَّيّعاتِ #: اكتسّبوا. 


تنبيه: ل 0 0 اح على قوله: «الكوايسب والجتوارح» فإنّه قال في تفسير 
اابراءة» في الهوالك ما تقدّم ؤكره”" فألرّمه التََاقصَء وليس كا قال؛ بل الذي هنا على 

قوله: «وقال ابن عبّاس: إِنّْ أكَلّ الكلبُ فقد أفسَدّهء إِنَّ) أمسَكَ على نفسه. والله يقول: 

اكيت من لَك أ َهُ ‏ فتضرّب وتُعلّم حنّى يدا وَصَلَّه سعيد بن منصور مختصرا من 

طريق عَمْرو بن دينار عن ابن عبّاس قال: إذا أكَلَ الكلب فلا تأكل؛ فإنَّ) أمسَكَ على 
نفسه. وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: إذا أرسَلتَ كلبك المعلّم 
جة اازعلااكل وإذا أكَلَ قبل أن يأتي صاحبّه فليس بعالم لقولٍ الله عزَّ وجلّ: 
مكَذِينَ تويْنَ يا لَك أله 4 وينبغي إذا فعل ذلك أن يَضربه حبّى يَدَعَ ذلك الخلّق. 
عرف بهذا المرادُ بقوله: كه أي: يك ُلّقه في الشَّرّهِ ويتمرّن على الصّبر عن 
تنإزل المؤدس عي ماه ظ 

قوله: «وكّرهه ابن عمرا وَصَّلّه ابن أبي شَيْبة (0/ 08) من طريق مجاهد عن ابن عمر 
قال: إذا أكَلَ الكلب من صيده فَإنَّه ليس بمُعلّم؛ وأخرج (5/ 3701)» من وجه آخر عن 
ابن عمر الرّخصة فيه. . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الوَزّاق (6015). 

قوله: «وقال عطاء: إن شَرِبَ ب الدَّمَ و يأكل فكل» وَصَّلَّه ابن 5 شَيْبة (0/ 56") من 
طريق ابن جُرّيجٍ عنه بلفظ: إن أكَلّ فلا تأكل» وإن شرب فلا. وتقدّت مباحتٌ هذه 
المسألة في الباب الأوّل. ظ 
(1) شكنت ف رنن) يمنا الهم وإلاى ييه إل وؤقانة: 
(؟) كذا قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١‏ :» وهو ذهولٌ منه رحمه الله فليس في القرآن آي بهذا اللفظاء ولعله 


ذهب ذهنه إلى الآية (77) من سورة الشورى وهي قوله تعالى: #وَمَْيَفَعرِفْ حَسَنَةٌ 4 فوَهِم والله تعالى أعلم. 
(*”) ف كتاب التفسير في أول تفسير سورة براءة. 0 ظ ظ 
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4- باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

6 -- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّثنا ثابثُ بن يزيت حدَّئنا عاصيٌ عن الشَعْبيٌ 
عن عَدِيّ بن حاتم ضف عن النبيّ يل قال: «إذا أَرَسَلْتَ كلبَكَ وسَكَِّيتَ فأمسَكٌ وقَتَلَ فكل. 
وإن أكلّ فلا تأكُلْ فنا أمسَكَ على نفيه. وإذا خالطً كلاباً م يُذكَرِ اسمٌ الله عليها فأمسَكُنَ 
وقَتلْنَ فلا تأكل, فإِنَكَ لاتذري أمّها قتل» وإن رَمِتَ الصِيدٌ فوّجََئَه بعد يوم أو يومينٍ ليس به 
إلا أئَرَسَهُمِكَ فكلء وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل». 

6-- وقال عبد الأعلى» عن داو عن عامر, عن عَدِي» أنه قال لني يَكن: يَرْمي الصَّيدَ 
فِيَقتَفِرُ أَكَره اليومَينٍ والثلاثة ثم يده ميا وفيه سَهمُة قال: «يأكل إن شاءً). 

قوله: «باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» أي: عن الصّائدٍ. 

قوله: «ثابت بن يزيد» هو أبو زيد البصريّ الأحوّلء وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه 
ثابت بن زيدء قال: والأوّل أصح. قلت: زيد كنيته لا اسم أبيهء وشيخه عاصم: هو ا. 
سليمان الأحوّلء وقد زاد عن الشَّعْبِيَ في حديث عَديٌّ قصّة السَّهم. 

قوله: «وإن رَمَيِتَ الصّيد فوَجَذْئَه بعد يوم أو يومَينٍ ليس به إلا أثرٌ سَهُمك فكل» 
ومفهومه أنه إن وَجَدَّ فيه أثر غير سهمه لا يأكل» وهو نظيرٌُ ما تقدّم في الكلب من 
التّفصيل فيها إذا خالّط الكلبّ الذي أرسّلّه الصّائد كلبٌُ آخرّء لكن التّفصيل في مسألة 
الكلب فيا إذا شارَكَ/ الكلبّ في قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي يُوجَد فيه من غير سهم 


الرّامي أَعَمّ من أن يكون أثر سهم رام آخرء أو غير ذلك من الأسباب القاتلت فلا كل 


سم 


ابن 


أكله مع التردّدء وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جُبّير عن عَديَ بن حاتم عند 
الَّمِذيّ )١578(‏ والنّسائيٌ (400) والطّحاويّ بلفظ: «إذا وجدتَ سهمك فيه ولم تَحدْ 
به أثر سَبّع وعلمتٌ أنْ سهمك قتله فكُل منه». 

قال الرّافعيّ: يُوْحَذْ منه أنه لو جَرَحَه ثمّ غاب ثم جاء فَوّجَدَه ميّنا أنّه لا يحل وهو 
ظاهر نص الشافعيّ في «المختصر»» وقال النَوويّ: الجل أصحٌ دليلاً. وحكى البيهقيٌ في 
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«المعرفة» )188٠1(‏ عن الشافعيٌ أنه قال في قول ابن عبّاس: «ككل ما أصمَّيتَ ودَعْ ما 
أنمَّيت»: معنى (ما أُصمَيتَ»: ما قتله الكلب وأنتٌ تراه و«ما أنمَيتَ»: ما غاب عنك 
مَقَتَلّه. قال: وهذا لا يجوز عندي غيرٌه إلا أن يكون جاء عن النبيّ يكِ فيه شبيء» فيسقط 
كلّ شيء الف أمرٌ النبيّ يكل ولا يقوم معه رأي ولا قياس» قال البيهقيُ: وقد كك الخير 
يعني حديث الباب - فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. 

قوله: «وإن وَقَعَ في الماء فلا تأكل» يُوْحَذْ سبب مَنْع أكله من الذي قبله. لأنّه حينئٍ يقع 
التردد: هل قتله السَّهِمُ أو العَرّق في الماء؟ فلو تَحقَقَ أنَّ السّهم أصابه فياتٌ فلم يقع في الماء 
إلا بعد أن قتله السَّهمء فهذا يحل أكله. قال النْوَويّ في «شرح مسلم»: إذا وُجِدَ الصّيد في 
الماء غريقاً حَرّمَ بالاتّفاق. انتهى» وقد صَءَ > حَ الرّافعيّ بأنَ له مال ينه الصَّيدٌ بتلك الجراحة 
إلى حركة المذبوح, فإن انتهى إليها بقطع الحُلقوم مثلاً فقد تَمّت ذكاته» ويؤيّده قوله في 
رواية مسلم :)7/١419(‏ افإنّك لا تدري الماءٌ قتله أو سهمّك». فدَلَّ على أنه إذا علم أنَّ 
سهمه هو الذي قتله أنّه تحَل. 

قوله: «وقال عبد الأعلى) ر يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهمّلة ‏ البصريء وداود: 
هو ابن أبي هند» وعامر: هو الشعْبِيّ وهذا التعليق وَصَلَه أبو داود (751) عن الحسين 
ابن معاذ عن عبد الأعل به. 

قوله: «فيفتقر) بفاء ثم مثناة ثم قاف”"2» أي: يُتبَع قاروا تحتى تمك مئة): وظل : بعاده 
الرواية افقصرَ ابن بَطَالِء وفي رواية الكُشمِيهنيٌ: «فيقتمي» أي: يتب وكذا لمسلم”” 
وَالأَصِيلَ. وفي رواية: افِيَقَهُو) وهي أوجه””. 

قوله: : اليومنٍ والثلائة؛ فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان: 56 أو يومين). 
21211111111 «فيقتفر» بتقديم القاف على الفاءء يقال: اقتفر الأثر: إذا 

تبعه. وانظر «عمدة القاري» .٠١ 1/7١‏ و«إرشاد الساري» 8/ 777. 


(؟) بل لأبي داود (7861)؛ وهذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله. 
(*) هذه الرواية الأخيرة لم نقف عليها عند غير الحافظ. 
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ووَقَمَ في رواية سعيد بن جُبير: «فيَغيب عنه اللَّيلة واللَّيلتّينِاء ووَقّمَ عند مسلم (4/1911) في 
حديث أب تُعْلبة بسندٍ فيه معاوية بن صالح: «إذا رَمَتَ بسهمك فغابَ عنك فأدركته 
فكُل مالم يُين»» وفي لفظٍ في الذي يُدرِك الصّيد بعد ثلاث: «كُله مالم يُنتّن»» ونحوه عند 
أي داود (3851) من طريق عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدّه | تقدّم اتبيه عليه قريباًء 
فجَعَلَ الغاية أن ينين الصَّيد فلو وَجَدَّه مثلاً بعد ثلاث ول يُتتّن حَلّء وإن وجَدَه بدونها 
وقد أنئَنَ فلاء هذا ظاهر الحديث» وأجاب النّوَويّ بأنْ النّهَي عن أكله إذا أنتَنَ لزي 
وسأذكر في ذلك بحثاً في «باب صيد البحر) (497 5). 

واستّدلٌ به على أنَّ الرّامي لو أَثََرَ طلب”" الصّيد عَقِبَ الرّمِي إلى أن يِدّه أنه يِل 
الشّروط المتقدّمة» ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غَيْيته عنه أكان مع الطَلّب أو عدمه 
لكن يُستَدَلٌ للطّلب با وَقَمَّ في الرّواية الأخيرة حي قال: «فيَقتَفَي أثرّه» فدَلّ على أن 
الجواب حََرَجَ على حَسَب السُّؤالء فاخمَصَرٌ بعض الرٌواة السّؤالء فلا يُتَمسَّك فيه بِتَرَكٍ 
الاتستص ال بو ترقت قرول الطب تعن أن صبينة: إن اخزاساعة فلم يطلب 1 عله 
وإن انَبَعَه عَقِبَ الرّمِي فوَجَدَه ينا حَلٌ» وعن الشافعيّة: لا بد أن يَبّعهه وفي اشتراط العَدُو 
وجهان: أظهّرهما: يكفي المشى على عادته حتَّى لو أسرّعً وَجَدَه حَيَاً حَلّ» وقال إمام الحرمَين: 
لا بد من الإسراع قليلاً لتتحقّق صورة الطَّلَبء وعند الحنفيّة نحو هذا الاختلاف. 

. - بابٌ إذا وَجَدَ مع الضَيد كلباً آخر 


ه- - دنا آدج حدّثنا شنيف عن عبد لله بن أبي السَرِ عن عن الشَعْبيٌ عن عَدِي ؛ 
قال: قلت: يا رسول الله ل أَسِلُ كبي وأسَمِي فقال الي كة: «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ وسَمَّيتَ 
فَأَحَدٌ فقتل فأ ل فلانائل» فيا امك عل نيه فلت إن َي كلى أبجدُ معه كبا كر لا 
أذري أيهم أْحَذَّم فقال: «لا تأكل» ٠‏ فإنً) سَمَيتَ على كلبكٌ ولم تسم م على غيره)» وسألته عن صيدٍ 


المعغْراضء فقال: إذا أَصَبّتَّ بحَدّه فكلء وإذا أَصَبتَ بِعَرْضِه فقتل فإنّه وَقِيذٌ فلا تأكُلٌ». 


0 


3 
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| ل تل 


قوله: «بابٌ إذا وَجَدَ مع الصّيد كلباً آكَرا ذكر فيه حديث عدي , بن حاتم من رواية 

عبد الله بن أبي الكعرهن القع وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأول (4175 0). 
-٠١‏ باب ما جاء في التصيّد 

+ حدَّئني محمد أخبّن أبن قُضَيلِء عن بََاِ عن عامرء عن عَدِيّ بن حاتم ف 5 
قال: سألت رسول الله يك فقلث: إِنَا قومٌ تَتَصَيّدٌ هذه الكلاب, فقال: «إذا أَرسَلْتَ كِلابَكَ 
المعلّمةَ و5 تَ اسم الله فكُلُ مما أمسَكْنَ عليكٌ, إِلّا أن يأكلّ الكلبٌ فلا تأكل. فإني أخافٌ 
أن يكون نا أمسّكَ على نفسه. وإن خالطّها كلب من غيرها فلا تأكل». 

ه- - حا أو عاصوء عن حنو بن شرج (ح) وحقي هذ ب ل باحق 

سَلَمَة بن سليانَ» عن ابن المبارَكِ عن حَيُْوةَ بن شريح قال: سمعت رَبيعةَ بن يزيدٌ 
الدَّمَشْقىّ» قال: أخبرني أبو إدريسٌ عائدٌ الله. قال: سمعتٌ أبا َعْلبةً الحُشَيٌ طله يقول: أنيتٌ 
رسولٌ الله بَكةِ فقلت: يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نكل في آنتيهم» وأرض صيد 
أصِيدُ بقَوْسِي» وأء صدُ بكلبي المعلّم والذي ليس مُعلََل فأخبزني ما الذي يل لنا من ذلك؟ 
فقال: «أمَا ما ذَكَرْتَ أَنَكَ بأرضص قوم أهلٍ الكتاب تأكل في آنيتهم» فإن وَجَدْنم غير آنبتهم فلا 
تأكُلوا فبهاء وإن لم تجدوا فاضي ئُوها ثم كُلوا فيهاء وآ ما درت أنَْكَ بأرض صيدء فيا صِدْتَ 
قَوْسِكٌ فاذْكُر اسم الله لدع كله وما صِدْتَ بكليكَ المعلّم فاذكُرٍ اسم الله ثم كُلْ» وما صِذْتَ 
بكلبكَ الذي ليس مُعلَّا فأدْرَ؟ كْتَ ذّكاته فكل». 

64- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا حبى» عن شُعْبة قال: حدّئني هشامٌ بن زيده عن أنس بن 
مالك ذه قال: أنمَجْنا أرئباً بم الظهْران نكر اعدياشى لبنواء فقت طلبيا. اخد حَذْمها 
فحنت بها إلى أبي طَلْحة فبَعَتّ إلى النبيّ كل بوَرِكَيها أو فَخِذَّيها فقبلّه.. 

كاسما زمياميل للد ات بال من أ الو بول متزيي يو لسغ 0 


2 ع2 


نافع مول أب قَتَادة عن أبي قَتَادةً: انه كان مع رسول الله كَل 


ب 


حتى إذا كان ببعض طريق مَكَةَ 
0 تخلف معّ أصحاب له خُْرِِينَ وهو غيرٌ تحرم» فرأى جماراً وحْشِيَ فاستوى على فرسه؛ ثم سأل 
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أصحابه أن يُنَاولُوه سَوْطاً فأبَؤا فسألهم رُعحَه فأبّؤاء فأحَذَّه م شد على ا حار فقَلّه فأكَلٌ منه 
بعض أصحاب رسول الله يكل وى بعضّهمء فلم أذْرَكوا رسول الله يك سألوه عن ذلك 
فقال: «إِنَّما هي طح أطتشكتوها اله 

-0١‏ حدَّئنا إساعيل» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّمَ عن عطاءٍ بن يَسارٍ عن 
بي قَنَادةَ مثلّه» إلا أنّه قال: «هل مَعَكم من لحمه شي2؟». 

قوله: «باب ما جاء في التصَيّده قال ابن المنيّر: مقصوده بهذه التّرجمة التّنبيه على أن 
الاشتغال بالصَّيدٍ لمن هو عَيشّه" م مشروع؛ وأن عرس له ذلك وعَيشه بغيره مُباح» وأما 
التَصَيِّد لمجرَّدٍ اللهو فهو حل الخلاف. قلت: وقد تقدّم البحث في ذلك في الباب الأوّل 
(61/6). ظ 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 


الأول: حديث عَديّ بن حاتم من رواية بيان بن عَمْرو عن الشَّعْبِيَ عنه» وقد تقدّم ما 


الثاني: حديث أبي تَعْلبة» أخرجه عالياً عن أبي عاصم عن حَيُوة ونازلاً من رواية ابن 
المبارّك عن حََيُوةَ وهو ابن شُرَيح» وساقّه على رواية ابن المبارك» وسيأتي لفظ أبي عاصم 
حيتٌ أَفرّدَه بعد ثلاثة أبواب (2497)» وقد تقدّم قبل خمسة أبواب (041) من وجه آخر 
عالياً. 

الثالث: حديث أنسن: : «أنفجنا أرنما باه يأى * شرحه في أواخر الذّبائح (0670) حيث عَقَدَ 
للأرنب ترحمة مُفرّدة. ومعنى «أَنفَجُنا»: أَثَوْنا. 

وقوله هنا: «لَغِبوا» بِعَينٍ مُعجّمة بعد الام أي: تَعبواء وزنه ومعناهء وثَبَتَ بلفظ: «تعِبوا» 
في رواية الكُشْمِيهنيّ. 

وقوله: «وّركهاء كذا للأكثر بالإفرادء وللحُشْميهِي: ابركيها» باتني 


)١(‏ في (س): عيشه به بزيادة ابه4» وهو صواب أيضاً. 
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الرابع: حديث أب قتَادة في قصّة ا حار الوَحْمِيَ» وتقدّم شرحها مُستّوقُ في كتاب 

الحج (1851). 
-١‏ باب التصيّد على الجبال 

5- حدَّثنا يحبى بن سليانَ الجُعْفىٌ قال: حدّثني ابنُ وَهْبِء أخبرنا عَمْرٌو أن أبا 
اسه نات دول أي لابن ساني بول الدأبر سسمة | قَتَادةَ قال: كنت معّ 
النبيّ كه فيا بينَ مَكَةَ والمدينة وهم مُحرمونَ وأنا رجلٌ حِلَّ على فرسء وكنت رَقَاءَ على 
الجبال» فبَيْنا أنا على ذلك | إذ رأيث الناس مُتَشَدٌ مَتَشُوَفِينَ لشي فذهيث أنظرٌ فإذا هو حمارٌ وَحْشِء 
فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا تذري» قلث: هو حمارٌ وَحَشْي» م فقالوا: هو ما رأيتَ» وكنثٌ 
تَبِيث سَوطَيه فقلث:لمم: اولوني سَوْطيء فقالوا: لا نُعِينُكَ عليه فتَرلْتٌ فَأحَذْنُ ثم 
صَرَبثٌ في أنّرِه فلم يكن إلا ذاكَ حتى عَفنرْنّه فأتيت | إليهم فقلت هم: قوموا فاحتولواء قالوا. 
لا نَمَسَّه فحمَلته حنى جِنتّهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم 506 | أنا أستوقفٌ لكم 
النبي لِك فأذر كته فحدئته الحديث. فقال لي: «أَبَقِيَ مَعكم شيء منه؟» قلت ت: نعمء فقال: 
«كُلُواء فهو طُمْمٌ أطْعَمَكُمُوه الله 0 

قوله: «باب اَي على الجبال» هو بالجيم جمع بل بالتّحريكِ. أورّد فيه حديث أبي 
قتّادة في قصّة الحمار الوَحْسْيّ لقوله فيه: «كنت رَقَاءَ على الجبال» وهو بتشديد القاف 
مهموزء أي: كثير الصّعود عليها ظ ظ ظ 

قوله: «أخبّرّنا عَمْرو» هو ابن الحارث المصريٌ» وأبو التتضر: هو المدنّ؛ واسمه سالم. 

قوله: «وأبي صالح» هو مولى التوأمَة واسمه تَبهانء 5 له في الغارة إلا هذا 
الحديث» وقَرنه بنافع مولى بي قَمَادةء وعَمْلٌ الدَّارُودِيُ فظن أنَّ أ صالح ار ولد 
ظ نالك مول الترأمة فقال: اله ميات روفن أخد عقه قدي مثل انق أن جو عنوو 
إبى الخارث ذهو مجع رذكر بوعل الجان: أنَّ أبا أحمد كَتَبَ على حاشية نُسكّته مُقابل 


اه «وأبي صالح»: هذا خطأء يعني أن الضَّوابِ عن نافع وصالح. قال: وليس هو كما ظنٌ» فإنَ 
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الحديث محفوظ لتبهان أبي صالح لا لابِيِه صالحء وقد تَبَّهَ على ذلك عبد الغني بن سعيد 
الحافظء فَإِنّهِ سُكلَ عمَّن روى هذا الحديث فقال: «عن صالح مولى التُّوأمة»» فقال: هذا 
خطأ إِنَّا هو عن نافع وأبي صالح, وهو والد صالحء ول يأتِ عنه غيرُ هذا الحديث. 
فلذلك غَلِط فيه. 

والتّوأمة» صُبعطَت في بعض النْسّخ بضمٌ المثئّاة» حكاه عياض عن المحدّثينَ قال: والصَّواب 
بفتح أوّله» قال: ومنهم من يَنقّل حركة الهمزة فيَفتّح يها الواوه وحكى ابن التَّين: التّوّمة 
بون الُطمة» ولعلّ هذه الضّمّة أصلٌ ما حُكيّ عن المحدّئينَ. 

وقوله: «رَقَاءَ عل الحبال» في رواية أبي صالح دون نافع مولى أبي قََادة قال ابن المنير: 
تنه هدم الربهة عل ععواة باركاس المَمَاقٌّ لمن له غَوَض لنفيه أو لدايّته إذا كان ذلك 
الغرض مُباحاًء وأنّ التصَيّد في الجبال كهوَ في السّهلء وأنَّ إجراء الخيل في الوَعْر جائز للحاجة 
وليس هو من تعذيب الحيوان. 

1-باب قول الله تعالى: «أيلَّ لَكْم صَيْدُ البحر وَطَمَامَهُ,معَلها لكيه © [المائدة: 45] 

وقال عمرٌ: صيذه: ما اصِطِيدَ وطعامّه: ما رَمَى به. 

وقال أبو بكر: الطَّاني حلال. 

وقال ابنُ عبّاس: طعامّه مَيُْه إلاما قَذِرْتَ منْهاء والجَرّيٌ لا تأكُلّه اليهودُ ونحنُ نأكله. 

وقال شُرَبيحٌ صاحبٌ النبي بكلِه: كل شيء في البحر مَذْبوحٌ. 

وقال عطاءً: أما الطّءد فأرّى أن يَذْبَحَه. 

وقال ابنُ جرَيج: قلت لعطاء: صيدٌ الأنهار وقِلَاتٌ السّيلٍ أصيد بَحْر هو؟ قال: نعم, ثم تلا: 
لهذا عَذْبُ قراب لدم َيه وهَدَا لع اج وَنَكُلٍ َأْصكُدُونَ هما طَرِيا 6 [فاطر: ؟1]. 

ورَكِبَ الحسنْ على سَرْجٍ من جلودٍ كلاب الماء. 

وقال الشَعْبيٌ: لو أنَّ أهلي أكلوا الصَّفاوعَ لأطْعَمْتّهم. 
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وير ال حسنٌ بالسَّلَحْفاة بأساً. 

وقال ابنُ عبّاس: كُل من صبدٍ البحر, نَصْرانٌ أو .مودي أو مجوسي. 
وقال أبو الدَرْداءِ في المُي: ذَبَحَ الخمرٌ انان والشمس. 

ظ قوله. «باب قول الله تعالى: سيم لْبْحْر وَطْعَامه: متلعا لوي 11 

قَتَصَرٌ الباقون على أل كم يد لبر أ ظ 

ول «وقال عمر» هو ابن الخطّاب 0 اصْطِيدٌ وطعامه: ما رَمَى به) وَصَلَّه 

المصتّف في «التاريخ» (؟/ 180) وعبد بن حمِيدِ من طريق عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه عن 

أبي هريرة قال: لما قمتُ البحرّينٍ سألني أهلها عا قَدَفَ البحرٌ فأمّرتهم أن يأكلوه؛ فلما 

قدت على عمر ‏ فذكر قصّة ‏ قال: فقال عمر: قال الله عرَّ وجل في كتابه: (أعِلَ لم 


ل اج سح سس سس لير 


صْيدٌ الْبْحْر وَطْعَامُهُ. * فصيده: ما صِيدَء وطعامه: ما قَذَّفَ به. 

قولهة افؤقاك: أو بكرة هو الصّدّيق «الطاني خلال وَصَله أ ركز فق أ شه 
(5/ 0841-4 لمعاو والذا رَقطنيٌ )477١(‏ من رواية عبد املك , بن أبي بشير 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: أشهّد ا السّمّكة الطافية حلال» زاد 
الطّحاويٌ: لمن أراد أكله؛ وأخرجه الدَارَة ني (4174) وكذا عبد بن ميد والطَيّرِيَ منهاء 
وفي بعضها: أشهَدُ على أبي بكر أنه كل السّمَك الطاني على اماء» انتهى. ظ 

والطافي بغير همز من طُمًا يَطفُو: ذا عَلا اما وم 0 
وج احر عن ان عابس عن أي بكرا إن لله دبَحَ لكم ما في البحر» فكُلوه »كله فإنّه 
دكن 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامه: تنه لاما َذِْتَ ينها وَصَلَه لطي 0/10 -2 
من طريق أبي بكر بن حفص عن عِكُرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: أل كم صيدُ لبر 


سه سس سس رار 


وطعامة, # قال: طعامه: ميته وأخرج عبل الرَّزْاقَ (566) من وجه آخر عن ابن اسن 


.)50179( في #شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 
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وذكر صيد البحر: لا تأكل منه طافياً. في سنده الأجلّح وهو لين ويُوهنه حديث ابن عبّاس 
الماضي قبله. 

قوله: «والجَرّيّ لا تأكلّه اليهود ونحنٌ نأكله وَصَلَّه عبد الدَّزّاق (87/7/9) عن الُْوْريّ 
عن عبد الكريم الْجَزَّرِيّ عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أنه سيل عن الجَرٌّيّ فقال: لا بأس 
به إِنَّا هو شيء كرهّته مبود» وأخرجه ابن أب شَيْية (7701/4) عن وكيع عن النْوْريّ به 
وقال في روايته: سألتٌ ابن عبّاس عن الْحَرّيّ فقال: لا بأس به إِنَّا تُحرّمه اليهود ونح نأكله. 
وهذا على شرط الصّحيح» وأخرج عن عل وطائفة نحوه. 

وَالْجَرّيّ بفتح الجيم» قال ابن التين: وفي نُسخة بالكسر ‏ وهو ضبط «الصّحاح» - 
وكسر الرّاء الثُّقيلة قال: ويقال له أيضاً: الجرّيثء وهو ما لا قِشرٌ له» قال: وقال ابن حبيب 
من المالكيّة: أنا أكرهه. لأنّهِ يقال: إِنَّه من الممسوخ”". وقال الأزهّريّ: الجرّيث نوع من 
السَّمَك يُشبه ال حيّات» وقيل: سمك لا ِشْرَ له» ويقال له أيضاً: المزماهي والسّلّور مثله. 
وقال الخطابي: هو صَرْبٌ من السَّمَّك يُشبه الحيّات. وقال غيره: نوع عريض الوَّسَط دقيق 

قوله: «وقال شُرّبح/ صاحب النبيّ بكلِ: كلّ شىء في البحر مَذّبوح» وقال عطاء: أمّا الطير 
فأرّى أن تَذْبَحَه) وَصَلّه المصّف في «التاريخ» (718/5) وابن مَنَدَهْ في «المعرفة» من رواية 
ابن جرّيج عن عَمْرو بن دينار وأبي الزبَير أئهما سمعا شريحاً صاحب النبيّ يكل يقول: كل 
شيء في البحر مَذبوح» قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أمّا الطّير فأرَى أن تَذْبَحَه. 
وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (4715) وأبو تُعَيم في «الصّحابة» (7144) مرفوعاً من حديث شُرَيح» 
والموقوف أصمٌ. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأطعمة» من طريق عَمْرو بن دينار: سمعت 
شيخاً كبيراً يحلِف بالله ما في البحر دايّة إلا قد ذَبَحَها الله لبني آدم. 

وأخرج الدَارَقَطنيٌ )47٠١(‏ من حديث عبد الله بن سَرجِس رَفَعَه: «إنْ الله قد دَبحَ كل 
)١(‏ قد ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: «إنَ الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عَقِبَه أخرجه مسلم (5777). وقد سلف 

عند الحافظ ابن حجر الكلامٌ على مسألة المسخ هذه عند الحديث رقم (859/”). 
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ما في البحر لبني آدم» وفي سنده ضعف. والطبرانٌ من حديث ابن عمر رَفْعَه نحوه. 
وسنده ضعيف أيضاً. وأخرج عبد الرَّزّاق بسندَينٍ جيّدينِ عن عمر ثمّ عن علّ: الحوت 
16 

تنبيه : سَقَطٌ هذا التعليق من رواية أبي زيد وابن السك والرجانن: ووَكَم في رواية 
الأصِيلٌّ: «وقال أبو شُرَيح» وهو وهم ئبّهَ على ذلك أبو عل الحيّانَ وتّبعَه عياض» وزا: 
وهو شُرَيح بن هانئ أبو هانئ» كذا قال والصَّواب أنَّه غيره وليس له في البخاريٌّ كر إلا 
في هذا الموضع.ء وشُرّيح بن هانئ لأبيه صَحْبة» وأمّا هو فله إدراك ول يَثبّت له سماع ولا 
قي وأمًا شُرَيح المذكور فذكره البخاري في «التاريخ» وقال: له صحبة. وكذا قال 
أبو حاتم الرّازْيٌ وغيره. 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأغبار وقِلَاتٌ السّيلء أصيدٌ بحر هو؟ قال: 
نعم ع نلا هَدَاعَذْيٌ وت سكِم رن وَدَاينعٌ يع كل حون لما ريا 14 
وَصَلَّه عبد الرَّرَاقَ في «التفسير» عن ابن جُرَيج بهذا سواءء وأخرجه الفا 7 في ١كتاب‏ 
مَك (5744؟) من رواية عبد المجيد بن أبي رؤاد”" عن ابن جَرَيج أتمّ من هذاء وفيه: 
وسألته عن جيتان بركة القَسْريٌ”” - وهي بثر عظيمة في الْحَرّم - أتصاد؟ قال: نعم 
وسألته عن ابن الماء وأشباهه: أصيد بحر أم صيد بَّرٌ؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو صيد. 
وقلات بكسر القاف وتخفيف اللّام وآخره مُثنَاةء ووَقَمَ في. رواية الأَصِيلَ مثلثة: 
والصَّوابٍ الأوّل: جمع كَلْتِه بفتح أوّلهِ مثل بحر وبحار: هو الثقرة في الصّخرة يَستَتقِع 
يها ال ظ ظ ظ 
عر عن ع ل ممت به اران رفع 30500717 ررم لفاع يل أثر شخ افية. 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: داود. 
() تمرّف في الأصلين و(س) إلى: القشيري» والصواب ما أثبتناه» والقَسُري: هو خالد بن عبد الله القَسْري» ' 


وهو الذي عمل هذه البركة عند جبل الثْقّبة بمكة وكان والياً عليها لسليان بن عبد الملك. وتوفي خالد 
هذا سنة 77١ههء‏ وانظر خبر صنعة هذه البركة في «أخبار مكة» للأزرقي (8). ظ 
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قوله: «ورَكِبّ الحسنٌ على سَرْجَ من جُلود كلاب الماء» وقال الشَعْبِىّ: لو أن أهلي أكلوا 
الصَّفادعَ لَأطْعَمئُهمء ول يَرَ الحسنٌ بِالسَّلَسْفَاةٍ بأساً» أمَّا قول الحسن الأوّلء فقيل: إِنَّه ابن 
علّء وقيل: البصريء ويُؤيّد الأوّل أنه وَقَعَ في رواية: ورَكِبَ الحسن عليه السلام. وقوله: 
١على‏ سَرْج من ججلود) أي: مُنََخَذْ من جلود كلاب الماء. 

وأمّا قول الشَّعْبِيّء فالضفادع جمع ضِفْدَّع» بكسر أوَّله وبفتح اي 
وححكيّ ضَمٌ أوّله مع فتح الدّال» والضّفَادي بغير عين”" لد فيهء قال ابن ال لتين: لم يبيّن 
الشَّعْبِيَ هل تُذَمَّى أم لا؟ ومذهب مالك: أئَّا تُؤكّل بغير تذكية» ومنهم من فَصَّلّ بين ما 
مأواه الماهٌ وغيره» وعن ال حنفيّة ورواية عن الشافعيّ: لا بد من التّذكية. 

وأمّا قول الحسن في السّلّحفاة» فَوَصَلّه ابن أبي صَيْبة شيبة (4/ 0777 من طريق ابن طاووس 
عن أبيه: أنه كان لا يرى بأكلٍ السّلّحفاة بأسء ومن طريق مُبارَك بن فضالة عن الحسن 
قال: لا بأس بهاء كلها. 

والسّلَحْفاة بضمٌ المهمّلة وفتح الام وسكون المهمّلة بعدها فاءٌ ثمَ ألِف ثم هاء ويجوز 


ندل لقاع كير كاه انه سه انه علةات. 6 أيضاً ف «المحكم) سكون اللا 
بن عيضم وحى رواية عيدو شن 06 يصا في م 


وفتح الحاءء وحكى أيضا: سُلَحْفِيّة كالأوّل لكن بكسر الفاء بعدها تحتانيّة مفتوحة. 

قوله: اوقال ابن عبّاس: كُلَ من صيد البحر, تَضراٌ أو بودي أو تحوسيّ» قال الكرماني: 
كذا في النقخ القديمة وفي بعضها: «ما صاده» قبل لفظ «تصرانٌّ». 

فلك وهذا التعليق وَصَلَهَ اليقث 908/59) من طريق وبين خب عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كُل ما ألقَى البحرٌ وما صِيِدَ منه» صاده مودي أو نصرانّ أو/ مجوسّ» 
قال ابن الثّين: مفهومه أنَّ صيد البحر لا يُؤْكّل إن صادّه غير هؤلاء» وهو كذلك عند قومء 
ع بة بسنل صحيح عن عطاء وسعيد بن جبَير» وبسنل آخر عن عل' كراهية 


)١(‏ الأولى أن يقول: بإبدال العين ياءً. 
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قوله: «وقال أبو الدّرْداء في المُرِي دَبَحَ الخمرٌ التينانُ والشمسٌ» قال البَيُضاويٌ: ذُبَحَ 
بصيغة الفعل الماضى ونصب راء الخمر على أنه لفعول» قال: ويُروَى بسكون الموحّدة على 
الإضافة والخمر بالكسرء أي: تطهيرها. قلت: والأوّل هو المشهورء وهذا الأثر سَقَط من 
ظ ظ رواية النْسَفيٌّ» وقد وَصَلَّهِ إبرا هيم الحريّ في #اغريب الحديث» له من طريق أبي الزاهريّة عن 
جُبَير بن تُقَير عن أب الدّرداء فذكره سواءء قال الحريّ: هذا مُرِي يُعمَل بالشّام: يُوْحَذْ الخمرٌ 
فيجعل فيه الملح والسَّمَّك ويُوضّع في الشمس فيتغيّر عن طعم الخمر. 
وأخرج أبو بشر اولان في «الكُتى» )١1515(‏ من طريق يونس بن مَيسّرة عن أمّ 
الدّرداء عن أبي الدّرداء أنه قال في مّرِي الثينان: عَيّرَته الشمس. ولابن أبي شَيّبة (/ )19٠0‏ 
من طريق مكحول عن أبي الدّرداء: لا بأس بالمري ذَبَحَته النازٌ والملح. وهذا مُنقطع. 
وعليه اقتَصَرٌ مُغَلطاي ومن تَبِعَهه واعتّرّضوا على جزم البخاريّ به وما عَثْروا على كلام 
الحربي» وهو مراد البخاريّ جَزْماء وله طريق أخرى أخرجها الطّحاويٌ”" من طريق بُسْر 
ابن عُبيد الله عن أبي إدريس القَوْلانٌ: أنَّ أبا الدّرداء كان يأكل المريّ الذي مُجِعَل فيه 
الخمر ويقول: دُبَحَته الشمسٌ والملح. وأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١17١١9(‏ من طريق سعيد بن 
عبد العزيز عن عَطَيَّة بن قيس قال: مرّ رجل من أصحاب أب الدّرداء بآخرٌ - فذكر قصّة 
في اختلافهم في المري فأتيا أبا الدّرداء فسألاه فقال: ذُبَحَت خمرّها الشمس والح والحيتان. 
ورُوٌيناه في الجزء إسحاق بن الفّيض» من طريق عطاء الخراسانيّ قال: سكل أبو الدّرداء عن 
أكل المري فقال: بحت الشمسٌ سَكَرٌ الخمر فنحنٌ نأكُل» لاَرَى به بأساً. 
قال أبو موسى في «ذيل الغريب:: عَبَّرَ عن قوّة الملح والشمس وعَلَبتِهها 5 ظ 
وإزالته)| طعمّها ورائحتها بالذّبح. وإِنَّا ذكر الثينان دون الملح أن المقصود من ذلك 
يحصل بدونه» وم برذ 93 التّبنان وحدها هي التي خللته قال: وكان أبو الدّرداء من يفتي 
بجواز تخليل الخمرء فقال: إنَّ السّمَكَ بالآلة التي أُضيمّت إليه يَخلِب على كَرَاوة الخمر ويُزيل 
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شِدّتهاء والشمس تُوَثْر في تخليلها فتصير حلالاًء قال: وكان أهل الرّيف من الشّام يَعجنونَ 
المري بالخمرٍ ورٌبّا يجعلونَ فيه أيضاً السَّمَّك الذي يُرَبَى بالملح والأبزار نما يُسَمُونه 
الصّحُناءء والقصد من المري هَضم الطّعام فيُضْيفونَ إليه كل يقيف أو حِريف ليزيدٌ في 
جلاء المعدة واستدعاء الطَّعام بحَراقَتِه وكان أبو الدّرداء وجماعة من الصّحابة يأكلونَ هذا 
المرق العموكبالخمرع قانة :واد خله البخارئ فق طهازة صبد البحريرة أن لكك ظاهر 
حلالء وأنْ طهارته وحِلَّهِيَتَعَدَى إلى غيره كالملح: حتَّى يصير الحرام النّحِس بإضاقَيها إليه 
طاهراً حلالاء وهذا رأيّ مَن تُجِوّز تخليل الخمرء وهو قول أب الدَّرداء وجماعة. 
وقال ابن الأثير في «التّهاية»: استعارَ الذَّبِحَ للإحلال؛ فكأنّه يقول: كا أنَّ الذّبح يل 
أكل المذبوحة دون الميتقه فكذلك هذه الأشياء إذا وُضِعَت في الخمر قامّت مقام الذّبح 
وقال البيضاوي: بريه آنا حلت بالحوتٍ المطروح فيها وطبّخها بالشمسء فكان 
ذلك كالذّكاة للحيوان» وقال غيره: معنى دَبَحَنْها: أبطّلّت فعلهاء وذكر الحاكم في النّوع 
العشرينَ من «علوم الحديث»''' من حديث ابن وَهبٍ عن يونس عن ابن شهاب عن أبي 
بكر بن عبد الرّحمن أنه سمعَ عثمانَ بن عَفَانَ يقول: اجتَْبوا الخمر فإئَّا أمّ الخبائث. قال 
ابن شهاب: في هذا الحديث أن لا خيرَ في الخمره وأئّا إذا أفييدَت لا خير فيها حتَّى يكون الله 
هو الذي لنيسدهاة اتطري ريعز اليد . 
قال ابن وَهُبٍ: وسمعتٌ مالكاً يقول: سمعت ابن شُهابٍ يُسأل عن خر جُعِآت في 
6 ٌقُلَّة وجعِلَ معها ملح وأخلاط كثيرة» ثم نَل في الشمس حنَّى تعود/ مُرِيا فقال ابن 
شهاب: شهدت قييصة يَنهَّى أن يع الخمر مُرياً إذا د وهو خمر. قلت: وقبيصة من 
كبار التابعينَ وأبوه صحابً» ووَّلِدَ هو في حياة النبيّ تل فذَكِرَ في الصّحابة لذلك» وهذا 
يعارض أثْرٌ أبي الدّرداء المذكور ويُفسّر المراد به. 





() «علوم الحديث») ص”7". 
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والتينان بنونين الأول مكسورة بكهيا محتانة ساكنة جمع نونٍ: وهو الحوت». والمرْي 
بضمٌ الميم وسكون الرّاء بعدها تحتانيّة» وضبط في «النهاية» تَبَّعا للصّحاح بتشديد الرّاء 
نسبة إلى المُرٌ: وهو الطّعم المشهورء وَجَرّمَ المّبخْ بي الدّين بالأوّلء وَقَلَ الجوّاليقيّ في 
الحن العامّة»: أئَّم يُرّكونَ الرّاء والأصل بسكونها. 

4 ه- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا يحبى عن ابن جُرَيج» قال: أخيّرني عَمْوّو أنه سمعٌ جابراً د 
يقول: غَرّؤْنا جيشٌ الكَبطِ وأَمّرَ أبو عُبيدة فجعْنا جوعاً شديداًء فألقّى البحرٌ حوتا مَناً م ير 
مله يقال له: العَْك فأكَلّنا منه نِضفَ شهرء فأحَدّ أبو عُبيدة عَظَماً من عظايه فمرّ الزَاكِبُ 

4 -- حدّئنا عبد الله بِنُ محمد أخبرنا سفيانُ عن عَمروء قال: سمعث جابراً يقول: 
َتنا النبيٌ يك ثلاث مئةٍ راكب وأمِيرُنا أبو بيد تَرَضدُ عير قري فأصابنا جوعٌ شديدٌ 
حتَّى أكلْنا الحبط» فسْمّيَ جيشّ الب وألقّى البحرٌ حوتاً يقال له: امبر فأكلنا يضف 
شهرء وادَّهَنَا بِوَدَكه حتّى صَلّحَت أجْسامُناء قال: فَأحَلٌ أبو عُبيدةً ضِلَّعاً من أضْلاعِه فتصَبَه 
فمرّ الرَاِبٌ تحتّه وكان فينا رجلٌ» فلم اشتدٌ الجوع نَحَرَ ثلاث بجزائر ثم ثلاث جَزائرَ ثم 
اه أبو شيدة 02200 ظ ظ 

م ذكر المصئف حديث جابر في قصّة جيش الحبَط من طريقينٍ: 

إحداهما: رواية ابن جَرَيج: أخبرني عَمْرو ‏ وهو ابن دينار- أنه سمع جابراً» وقد تقدّم 
بسنده ومتنه في المغازي (5777)» وزاد هناك: عن أب الزْبِير عن جابر» وتقدَّمَت مشروحة 
مع شرح سائر الحديث. ظ 

الطّريق الّانية: رواية سفيان عن عَمْرو بن دينار أيضاًء وفيه من الزّيادة: وكان فينا 
رجل تَحَرَ ثلاث جزائر» ثم ثلاث جزائر» ثم تهاه أبو عبيدة» وهذا الرجل هو قيس بن 
سعد بن عبّادة ىز تقدّم إيضاحه في المغازي, وكان اشدرض 00 من أعرابي جهن كل 
جَزور بوَسْقٍ من تمر يوفيه إيّاه بالمديئة» فلم رأى عمر ذلك وكان في ذلك الجيش - سأل 
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أبا عبيدة أن يَنْهَى قيساً عن التّحرء فعَرَّمَ عليه أبو عبيدة أن ينتهيَّ عن ذلك فأطاعه؛ وقد 
تقدَّمّت الإشارة إلى ذلك هناك أيضاً. 

والمراد بقوله: «جزائرا 3 جَرُورء وفيه نظرٌء فإنَ جَزائر جمع جزيرة» والجتزور إِنَّا 
مع على جُزّر بضمَتَينَ فلعلّه جمع الجمع» والغرض من إيراده هنا قصَّةٌ الحوت. فإ فإنّه 
يُستفاد منها جواز أكلٍ مَيّنة البحر لتصريحه في الحديث بقوله: «فألقَى البحرٌ حوتا مَيتا لم يْرَ 
مثله. يقال له: العنمر» وتقدّم في المغازي أن في بعض طرقه في «الصّحيح» (555): أن 
النبي يل أكلّ منه. وبهذا تَيِمَ الدّلالة» وإلَا فمُجرّد أكل الصّحابة منه وهم في حالة المجاعة 
قد يقال: إِنَّهِ للاضطرارء ولا سيَّا وفيه قول أبي عبيدة: مَيْتَة» ثمّ قال: لا بل نحن رم 
رسول الله يَكق وفي سبيل الله» وقد اضطَررتّم فكلواء وهذه رواية أبي الزْيير عن جابر عند 
مسلم (17/1975)» وتقدّمَت للمصدّف في المغازي (4777) من هذا الوجه. لكن قال: 
«قال أبو عبيدة: كلوا» ول يَذكر بَقيّته. 

وحاصل قول أبي عبيدة أنه بناه أوّلاً على عُموم تحريم الميتة» ثم تَدَكُرَ تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد وهم هذه الصّفة لأنَّبم في سبيل الله وفي طاعة رسوله. 
وقد تين من آخر الحديث أنَّ جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كُومهَا من صيد 
البحرء ففي آخره عندهما جميعاً: «فلما قَدِمنا المدينة ذَكَرْنا ذلك لرسول الله يكِهِ فقال: 
اكوا رزقاً أخرجه الله. أطعمونا إن كان مَعكمء فأتاه بعضهم بِعُضو فأكَلّه فتَييّن لهم أنه 
حلال مُطَلّقاء وبالّمَ في البيان بأكله منها لأنّه يكن مُضِطَرَا فيُستفاد منه إباحة مَيّْتة البحر 
سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد. وهو قول الجمهورء وعن الحنفيّة: يكرّه. وفرّقوا بين 
ما لَمْظّه فياتَ» وبين ما مات فيه من غير آفة» وقسّكوا بحديث أبي الزيير عن جابر: اما 
ألقاه البحرٌ أو جَرَّرَ عنه فكلوه. وما مات فيه فطمًا فلا تأكلوه» أخرجه أبو داود (8/16) 


5 8 0 28 د لال 2 
مرفوعا من رواية يحبى بن سَلِيم الطائفيٌّ [عن إسماعيل بن أمية]"" عن أب الزيّير عن جابر ثم 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من الأصلين و(س) واستدركناه من ١‏ سنن أب داود». 
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قال: رواه النوْرِيّ وأيوب وغيرهما عن أبي ابر هذا الحديث موقوفأء وقد أُسنْدٌ من وجه 
ضعيف عن ابن أبي ذِنّبٍ عن أبي لبر عن جابر مرفوعاً. وقال الَّْمِذِيَ”": سألثُ البخاريّ 
عنه» فقال: ليس بمحفوظ ويُروَى عن جابر خلافه. انتهى. ْ 
ويحبى بن سُّلّيم صدوق وصَفُوه بسوءٍ الحفظء وقال النسائيٌ: ليس بالقويٌ» وقال 
يعقوب بن سفيان: إذا حدّّث من كتابه فحديئه حسن, وإذا حدَّث حفظاً يُعرَف ويُنكر 
. وقال أبو حاته”": لم يكن بالحافظ» وقال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان يُخطِى» وقد تُويمَ 


2 ي ع اع ا ل ا #2 
على رفعه. واخرحة إنذا رَقَطننٌ (57/15) من رواية أبي أحمد لبي عن الثؤريّ/ مرفوعا 


لكن قال: حالف وكيع وغيره فوَتوه عن النَوْريّ» وهو الصّواب» وروي عن ابن أب ذِنْبِ 
وإسماعيل بن أميّة مرفوعاً ولا يَصصحٌ» والضّحيح موقوفء وإذالم يَصِحّإِلّا موقوفاً فقد 
عارّضّه قولُ أبي بكر وغيره» والقياس يقتضي حِلَّهه لأنَّه سمك لو ماتّ في البَر أل بغير 
تكق وول تقية منو انا أو تكلم ةك أخرف قات لماه نكدللة إذاعات حون 
ويُستفاد من قوله: «أكَْنا منه نصف شهر» جواز أكلٍ اللّحم ولو أنَنَ لأنَّ لني ب 
قد أكَلّ منه بعد ذلكء واللّحم لا يَبقَى غالبا بلا نَْنِ في هذه المدّة لا سيا في الحجاز مع شِدَة 
لحر لكن يحتمل أن يكونوا ملْحوه تدده فلم يلهال وقد تقدّم قريب قول التَوَّوي: 
إن التي عن أكل اللّحم إذا أ: ئنَ للتنزيه”" إلا إن خيفف منه الضَرّر فيَحرّم» وهذا الجواب 
ظ على مذهبه» ولكنٌ ا مالكية لكية 00 «على التّحريم مُطلّقاً وهو الظاهرء والله أعلم. ويأتي في الطاني 
َظِيرُ ما قاله في اليين إذا ‏ خشي منه الضّرّر. 
() في «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب 7/ 575. 


(0) تمرّف في (س) إلى: حازم. وأبو حاتم: هو الرازي. ظ 
() يشير إلى ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَكِةِ في أمره لابن ثعلبة أن يأكل من 


111/9 


.))5861( صيده وإن تغيّبٍ عنه قال: «ما لم يَصِل) أي: يتغيّر ويْنتّن» أخرجه أحمد (51775): وأبو داود‎ ٠ 


والنسائي (945؟5). وسئده حسن. 
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وفيه جواز أكلٍ حيوان البحر مُطْلَقا لأنّهِ لى يكن عند الصّحابة نص يِحْصٌ العَدبر وقد 
أكلوا منه. كذا قال بعضهم. ويخدش فيه أنَّم أوَّلاً إِنَّا أقدّموا عليه بطريق الاضطرارء 
ويجاب بأنَّهم أقدّموا عليه مُطلّقاً من حيثٌ كُونُه صيدٌ البحرء ثم تَوَقَُّوا من حيث كونه ميته 
دل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيدَ من البحر» وين لهم الشّارع آخراً أن ميته أيضاً حلال» 
وم يفرّق بين طافٍ ولا غيره. واحتّجّ بعض الالكيّة بأئَّهمِ أقاموا يأكلونَ منه أيامأء فلو 
كانوا أكَلوا منه على أنَّه مَيَّْة بطريق الاضطرار ما داوَّمُوا عليه؛ لأنَّ المضطرٌ إذا كَل الميتة 
يأكل منها بحسب الحاجة. ميقل لطلب المباح غيرهاء وجمَعَ بعض العلماء بين متلّف الأخبار 
في ذلك بِحَمْلٍ النّمي على كراهة التّنزيهه وما عَدَا ذلك على الجواز. 

ولا خلاف بين العلماء في جل السَّمّك على اختلاف أنواعه. وإِنَّ) اختلفَ فيهما كان على 
صورة حيوان البَرّ كالآدمىٌ والكلب والختزير والثعبان» قعند الحنفيّة ‏ وهو قول للشافعيّة .: 
حدما ع الشمك» واحتكوا هليه ببذا القديف: إن اتدرت المذكور لا تشم تمك 
وفيه نظرٌء إن الخبر وَرَدَ في الحوت تَضَّأَء وعن الشافعيّة: الجل مُطلَقاً على الأصح 
المنصوصء وهو مذهب الالكيّة إلا الخنزيرٌ في رواية» وحُحجّتهم عمومٌ قوله تعالى: « أُحِلّ 
ل صَيْدٌ لخر » [المائدة: 43] وحديث: اهو الطهور ماؤه» الحل ميته أخرجه مالك 
(١/؟؟)‏ وأصحاب السَّئَن"2 وصَحّحه ابن خرّيمةَ )١111(‏ وابن حِبّانَ (1147و57648) 
وغيرهم» وعن الشافعيّة: ما يؤكّل نظيرُه في البَّرّ حلال» وما لا فلاء واستئتوًا على الأصحّ 
ما يعيش في البحر والبَرٌء وهو نوعان: 

النوع الأوّل: ما وَرَدَ في مَنْ أكله شيءٌ يحُصَّه كالضفدَع» وكذا استثناه أحمد للنّمي عن 
قتله وَرَدَ ذلك من حديث عبد الرّحمن بن عثان التَيّمِيٌّ» أخرجه أبو داود (١/81"او0779)‏ 
والنسائيٌ (4100) وصَحّحَه الحاكم (5/ »)411-4٠١‏ وله شاهد من حديث أبن عمر عند 
ابن أبي عاصم. وآخر عن عبد الله بن عَمْروء وأخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» )717١7(‏ وزاة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (817)» وابن ماجه (7857) و(7757)» والترمذي (54). والنسائي (09) و(07757). 


من حديث أبي هريرة. 
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١فإنَ‏ تقيقها تسبيح»”'' وذكر الأطبّاء أن الصُفْدّع نوعان: بَرّيّ وبحريء فَالبَرٌيّ يُقتل 
آكِلّه والبحري يَضرٌه. 

ومن المستتتى أيضاً التمساح لكونِه يَعدو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» ومثله القِرّش في البحر 
الملْح خلافا لما أفتى به المحبٌ الطَّبّريّ» والثُعبان والعَقرّب والسّرَطان والسّلّحفاة للاستخباث 
والضَّرّر اللّاحق من السَّمٌّ ودنيلس قيل: إنه أصل”" السَّرَطانء فإن تَبَتَ حَرُم. . 

النّوع الثَّاني: مالم يرد فيه مانع فيَحِلٌء لكن بشرط التّذكية» كالبَط وطير الماء» والله أعلم. 

تنبيه: وَقَمَ في أواخر "صحيح مسلم» (2014-007) في الحديث الطّويل من طريق 
الوليد بن عبّادة بن الصّامت: أئَّهُم دخلوا على جابر فرأوه يُصَل في ثوب... الحديث. وفيه 
قصّة النخامة في المسجدء وفيه أئَّهُم َرّجوا في غَاةٍ ببطن بُوَاطء وفيه قصّة الحوضء وفيه 
قيام المأمومينَ خلف الإمام» كلّ ذلك مُطوّلء وفيه قال: سِرْنا مع رسول الله يَكِ وكان 
قوت كلّ رجل مِنَا تمرة كلّ/ يوم» فكان يَمَصّها وكنًا تُختبط بِقِسِيّا ونأكل» وسِرّنا مع 
رسول الله يكل حتى نزلنا وادياً أفيح؛ فذكر قصّة الشَّجَرئِنِ اللَبِنِ البَقّنا بأمر النبئ ككل 
حبَّى تَسََّرَ بهها عند قضاء الحاجة» وفيه قصّة القبرَينٍ اللَّدينِ غَرَسَ في كل منهما عُصناً 
وفيه: فأتينا العسكر فقال: «يا جابر ناد الوضوء» فذكر القصّة بطوها في نَبّع الماء من بين 
أصابعه» وفيه: وشَّكَا الناسٌ إلى رسول الله يله الجوع» فقال: «عَسَى الله أن يَطْعِمَكم) 
اننا سنت النسع ين 2ت البيكة تخ فالتى دان فاورينا عل ققها النارة فاطكا والكوينا 
ظ وأكلنا وسّبعناء وذكر أَنَّهِ مَل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصّة الذي دَحَلَ تحت ضِلّعِها 
ما يَطأطِئ رأسّه وهو أعظم رجل في الرّكب على أعظم جمل. 


+ 8 


. بر عبد الله بن عمرو فيه المسيّب بن واضح وفيه مقال» وروي من غير طريقه موقوفاً على عبد الله بن‎ )١( 


وأء جه أ م _”١8/4‏ إسناده» و 5 قمّه الذ فى ترحمة المسسّب ٠‏ لاسير أعلام 
عور حيار وصحح [ صوب وقفه الذهبي في تر ب من «اسير أعلام 


النبلاء» و«ميزان الاعتدال». ظ 
(0) في (س): «إن أصله»» والصواب ما أثبتناه من(أ) و(ع)» وهو الموافق لما ذكره الدّميري في «حياة الحيوان») 
في باب الدال. 


2 باب ١‏ / ح 446ه فتح الباري بشرح البخاري 





وظاهر سياق هذه القصّة يقتضي مُغايرة القصّة المذكورة في هذا الباب وهي من رواية 
جابر أيضاء حتى قال عبد الحقٌ في «الجمع بين الصحيحين»: هذه الى غير تلكٌ. 
فإنّ هذه كانت بححضرة النبىّ يك وما ذكره ليس بص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول 
جابر: «فتينا ِيف البحر» هي الفصيحة وهي مُعَقّبة لمحذوف تقديره: فأرسَلّنا البييُ بل 
مع أبي عبيدة فأتينا سيف البحر فتتّحد القِصَّتانء وهذا هو الرّاجح عنديء والأصل عَدَم 


و 


ل 


التعدذد. 

وتنا ُنبّه عليه هنا أيضاً: أن الواقدي رَّعَمَ أنّ قصّة بَحْثْ أبي عُبيدة كانت في رَجَبٍ سنة 
ان وهو عندي خطأء لأنّ في نفس الخبر الصّحيح: أنَّهم حَرَجوا يَتَرَصَّدونَ عِيرَ فُرّيشء 
وقريش في سنة ثان كانوا مع النبيّ يكل في هذنة» وقد تبّهِتَ على ذلك في المغازي”", 
وجَوَّزتٌ أن يكون ذلك قبل الهّدنة في سنة ستّ أو قبلهاء ثم ظَهَرَ بي الآن تقوية ذلك 
بقولٍ جابر في رواية مسلم هذه: أَمَّمِ خَرَجوا في غَزاة يُوَاطء وغَّزاة يُواط كانت في السّنة 
الثانية من الحجرة قبل وقعة بدرء وكان النبيّ يك حَرَجَ في متئّنِ من أصحابه يَعبر ض عبرأ 
لفريش فنها امااين كلك قله تواطا دوهي يقن الركرة: جبال لُهَينة مما يلي السام 
بينها وبين المدينة أربعة بَرّد ‏ فلم يَلقّ أحداً فَرَجَمَء فكأنّه أفرَدَ أبا عبيدة فيمّن معه 
يَرصْدونَ العيرَ المذكورة. ويُؤيّد تَقَدمَ أمرها ما ذُكِرَ فيها من القلّة والجَهُد» والواقع أَنّهم في 
سنة ثان كان حاهم اتَّسَعٌ بفتح حَيْر وغيرهاء والمجهد المذكور في القصّة يناسب ابتداءً 
الأمرء فيَرجّح ما ذكرثه. والله أعلم. 

-١‏ باب أكل الجَرّاد 

6 - حدّئنا أبو الوليده حدّثنا شُعْبكٌ عن أبي يَعْفُور قال: سمعتٌ ابنَ أبي أَؤْقَ رضي الله 
عنهماء قال: غَرّوْنا مع النبيّ بك سبع غَرّواتٍ أو سِنَأ كنا نأكُلٌ معه الجرَاد. 

قال سفيانُ وأبو عَوَانة وإسرائيل» عن أب يَعْفُور عن ابن أبي أَوْف: سبع غَرّواتِ. 


() ب باب غزوة سيف البحرء بين يدي الحديث (57550). 


كتاب الذبائح والصيد باب 15 /رح 496ه ا 








قوله: «باب أكل الجرّاد) :: بفتح الجيم وتخفيف الَرّاء معروف» والواحدة جْرَادة والذّكر 
والأكل سن اواك نةبويفان: إن تكن من الجَزْد لأنّه لايل على شيء إِلَا جَرَدَه وخلقة 
جراد عجيبة فيها صِفَة عشرة من ال حيوانات ذكر بعضّها ابن الشْهِوَرُوريٌ في قوله: 
ههافخِذا بكر وساقائعامة وقادِمائسر وَجُوْجوْضَيعَم 
حَبّتها أفاعي الرّمْل بطناً وأنعَمّت عليها جِيادُ الخبل بالرّأس والقّمٍ 
قبل : وفاته عن الفيل» وعنّق الثورء وق الأيل» وذنب الحيّة. وهو صنفان: طيّار ووّتّاب» 
وقيقى ل الطكر ركه اح سد و يشر" فلايَمْر بزرع إلا اجتاحه وقيل...'” 
ا ا ال الب ديد وَرَدَ في 
خديك شعت أخريعة انى ماخ( )عن السن رَقعه: 31 المتراد نكر حوت من 
البحر)» ومن حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله يَكَِِ في حَجَ أو عمرة» فاستقبَلنا 
رجلٌ من جراد. فجعلنا نُضرب بنعالنا وأسواطناء فقال: «كُلو فإنّه من صيد البحر) 
أخرجه أبو داود )١18054(‏ والتَّرْمِذَيٌ (8459) وابن ماجّه م وسئدة :ضعيف» ولو 
صَحّ لكان فيه حجّة لمن قال: إنه لا جزاة فيه إذا قتله المخخرمء وجمهور الغلماء ء على خلافه. 
فالابن التذرة ل يق : لاجزاء فيهء غير بي سعيد الحدْريّ وعرُوة ال وهو تلفت عق 
عن الأغياوه وإذا كيت فيه الذواء دل عل أنه عد 


وقد أَجمَمَ العلماء على جواز أكله بغير تذكية؛ لذ أن الشهرزضنه امالكةة اخستراط 


184 


تذكيته. واختَلّفوا في صِمَتهاء ؛ فقيل: بقطع رأسه وقيل: : إن وَكَمَ في قد أو نار حَلَّ وقال ١‏ 


ابن و هُب: أخ ده ذكاته» وواققٌ مُطرّفٌ منهم الجمهورٌ في أنّه لا يَفتَقِر إلى دكاةٍ لحديثٍ ابن 
2 0 . تر [' ١‏ 54 لير ٍٍّ ع 
عمر: «أجلت لنا مَيتنان ودّمَان: السّمّك والجراد» والكبد والطحال» أخرجه أحمد (01/77) 


والذا رَقَطنيٌ (4777) مرفوعاً» وقال: إن اموقوف أصح؛ ورَبجحَ اببهقي أيضا /١(‏ 2204 


)١(‏ لفظ «و, كس نازنى) وستسانيز بردال ار 
الو «الفتح». 


3 باب ١‏ /ح 4160ه فتح الباري بشرح البخاري 
الموقوف. إلا أنه قال: إن له حُكم الرّفء". 

قوله: اعن أب يَعْمُور) بفتح التّحتانيّة وسكون المهمّلة وضمٌ الفاء: هو العَبّْديّء واسمه 
وَفدانء وقيل: واقد. وقال مسلم: اسمه واقد ولَقَبهِ وَفْدانَء وهو الأكبرء وأبو يَعمُور 
الأصغر اسمه: عبد الرّحمن بن عبيد» وكلاهما ثقة من أهل الكوفة وليس للأكبر في البخاريّ 
سوى هذا الحديث,. وآخرٌ تقدّم في الصلاة في أبواب الرّكوع من صَِّة الصلاة (740)؛ وقد 
ذكرثٌ كلام النْوَويّ فيه وجَْمه بأنَّه الأصمّر وأنَّ الصّواب أنه الأكبر» وبذلك جَرَّمَ 
الكلاباذيٌ وغيره» والنَوَويّ بع في ذلك ابنَ العربيّ وغيرّه. والذي يرجح كلام 
الكلاباذيّ جَزْمٌ الّمِذيّ بعد تخريجه (1877م) بأنَّ راوي حديث الجراد هو الذي اسمه 
واقد ويقال: وَقدانء وهذا هو الأكبر ويُؤيّده أيضاً أن ابن أبي حاتم جَرّمَ في ترجمة الأصمّر 
أنه مويسمع من عبد الله بن أبي أوقٌ. 

قوله: «سبعَ غَرّوات أو سِنَاً؛ كذا للأكثر ولا إشكال فيه؛ ووَقَمَ في رواية النّسَفَيَ: ١أو‏ 
ست" بغير تنوين؛ ووَّقم في اتوضيح ابن مالك»: «سبع غَرّوات أو ثماني؛ وتَكلّم عا 
فقال: الأجوّدُ أن يقال: سبع غَرّوات أو ثانيا؟" بالنّوينَء لأنَّ لفظ ثمانٍ وإن كان كلفظ 
جور في أنَ ثالث حروفه ألِف بعدها حرفان ثانيهم| ياء» فهو يُخالفه في أنَّ جواري جمعٌ وثمانية 
ابس بجي واللّفظ با في الرّفع والجرٌ سواءء ولكنّ تنوينَ ثانٍ تنوين صَرفٍ وتنوينَ 
جُوارٍ تنوين عوّضء ونا يتقان بالنّصب. واستَمرٌ يتكلّم على ذلك ثم قال: وفي ذِكْره له 
بلا تنوين ثلاثة أوجه: أجوّدّها: أن يكون حَذدَّفَ المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان 
عليه قبل الحذف. ومثله قول الشاعر: 

حمس ذَوْدٍ أوستٌ عرَّضتٌ منها... البيت 

الوه الثاني أنيكون المنصوب كت بغير الف غل لغة ويعة::وذكر:وجها لخر عت بالتان: 


.)01/77( انظر تمام تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد»‎ ١ 
في (س): ثانية» وهو خطأ.‎ 0( 


كتاب الذبائح والصيد باب ١١‏ /ح 0416 4 





وم أرَه في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ : «ثمان»» فما أدري كيف 
وَقَعَ هذا. 

وهذا الشاكٌ في عَدَد العَرّوات من شّعْبة» وقد أخرجه مسلم من رواية شُعْبة بالشكُ 
أيضا”"» والنّسائئٌ (4751) من روايته بلفظ السَّتّ من غير شَكُء والتَرمِذَيٌ (1877م) 
من طريق غَندّر عن شُعْبة فقال: «غَرّوات» ولم يذكر عَدَداً. ظ 

قوله: «وكنًا نأكل معه الجرّادا يحتمل أن يريد بالمعيّة مجرّد الغزو دون ما تَبِعَه من أكل 
الجراد» ويحتمل أن يريد مع أكله» ويدل على الثاني أنه وَقَمّ في رواية أبي تُعيم في/ «الطَّبّ)»: 
ويأكله" مَعَناء وهذا إن صَمَّ يَرّدَ على الصَّيمَريٌ من الشافعيّة في زعمه أنه يَلِِ عاقه ى) 
عافٌ الضْبٌ: ثم وَقَفْتَ غل :سك الصَيمَريٌ وهو ما أخرجه أبو داود (411/*) من 
حديث سلان: سُكِلَ يكلِ عن الجراد فقال: «لا آكلّه ولا أُحرّمه) والصَّواب مُرسَلء ولابن 
عَديّ (7/ 44) في ترجمة ثابت بن زُمَير عن نافع عن ابن عمر: أنه يك سْئلَ عن الضْبّ 
فقال: «لا آكُله ولا أحدّمه» وسُكلٌ عن الجتراد فقال مِثْلّ ذلك» وهذا ليس ثابتاء لأنّ ثابتا 
قال فيه النسائيٌ: ليس بثقة. 

دق لوي الجاع عل ل أكل اراد لكن فطل بن الع في شرح ليذ 
بين جراد الججاز وجراد الأندَلّسء فقال في جراد الأندنُس: لا يُؤكَل لأنّه ضَرَرٌ مَخْض. 
وهذا إن تَبَتَ أنه يَضْرّ أكلّه بأن يكون فيه سُمَيّة نخضّه دون غيره من جراد البلاد» تَعينَ 
استثناؤٌه» والله أعلم. 

قوله: «وقال شفياة) هو التررق: وقد وَصَلَه الدَّارِمِن )١ ٠٠١‏ عن محمد بن يوسف. 
)١(‏ وهم الحافظ في عزو هذه الرواية إلى مسلمء وإنها هي عند أبي داود برقم (7817)» ورواية شعبة عند 


مسلم )١997(‏ فيها: سبع غزوات» من غير شك لكن وقع عنده في رواية ابن أي عمر عن سفيان: 
ست أو سبع, على الشك كرواية شعبة. 
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(0) في (س): ويأكل» وهو خطأء وهذه الرواية وهم الحافظ في عزوها لكتاب «الطب» لأبي نعيم؛ بل هي له 


في كتاب «أخبار أصبهان» 197/١‏ وسندها ضعيف جدأء والذي عنده في كتاب «الطب» (897) 
كرواية البخاري. ظ ظ 


وم باب ١5‏ / ح 5ؤوؤئه فتح الباري بشرح البخاري 





وهو الفِرْيايَ» عن سفيان» وهو التّؤْريّء ولفظه: غَرّونا مع النبيّ يَكِ سبع غَرّوات نأكُل 
جراد وكذا أخرجه التَرمِذيٌ (1877) من وجه آخر عن التَوْريٌء وأفادَ أن سفيان بن عيينة 
روى هذا الحديث أيضاً عن أبي يَعفُور لكن قال: سب غَرّوات. 

قلت: وكذا أخرجه أحمد بن حَنبّل (19798) عن ابن عبينةَ جازماً بالسَّتّء وقال 
لهي كذا قال ابن عُيينةً: ستّ» وقال غيره: سيع. قلت: ودلّت رواية شّغْبة على أ 
شيخهم كان يَشْكَ» فيُحمَل على أنه جَرّمَ مرّة بالسّبع؛ م لما طّراً عليه الشكٌ صارٌ يجزم 
بالسّتٌ لأنّهِ المتيقن» ويُؤيّد هذا الحملّ أنَّ سماع سفيان بن عُيينةَ عنه مُتأَجَر دون التَوْريّ 
ومن ذْكِرَ معه. ولكن وَقَمَ عند ابن حِبّانَ (0101) من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: 
«سبعاً أو ستّء يك شُعْبة). 

قوله: «وأبو عَوَّانة) وَصَلَه مسلم (1961) عن أبي كامل عنه ولفظه يثل التوري؛ ركه 
البزّار (71”) من رواية يحبى بن حمّاد عن أبي عَوَانََ فقال مرَّةٌ: عن أب يَعفُور» ومرَّةٌ: عن 
الشييان: وأشارٌ إلى ترجيح كَونْه عن أبي يعفور, وهو كذلك كم| تقدّم صريحاً”" عند أبي داود. 

قوله: «وإسرائيل» وَصَلَّه الطبرانٌ”" من طريق عبد الله بن رَجَاء عنه» ولفظه: سبع 
غَرَّواتء فكنًا نأكل معه الجراد. 

-١5‏ باب آنية المحوس والمَيتة 

7- حدّئنا أبو عاصم, عن حَيْوةَ بن شريح. قال: حدّئني ربيعة بن يزيد الدّمَشْقَىٌ 
قال: حدّثني أبو | إدريسٌ الحَولانٌ» قال: حدّئني أبو تَعْلبَةَ الحَشَنىَّ قال: أتبت النبىّ كلل 
فقلت: يا رسولٌ الله | نا بأرض أهل الكتاب فنأكُلٌ في آنيتهم. وبأرض صبدٍ أصِيدُ بقَوْسِي) 
وأصِيدٌ بكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلّم فقال النبيٌ كل: «أمَا ما ذَكَرتَ أنَكَ بأرض 
أهلٍ كتاب, فلا تأكُلوا في آنييهم. إلا أن لا تَدُوا بد فإن لم تِدُوا بدا فاغيلوها وكُلواء وأما 
)١(‏ زاد في (أ) و(س»: أنه» والأوجه حذفها ى) وقع في (ع). ول نقف على مراد الحافظ بذكر أبي داود فقط. 


)١(‏ في«المعجم الكبير» كا في "تغليق التعليق» 4/ 017 وهو في القسم الذي لم يطبَع منه بعد. 
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ما ذَكَرْتَ أنكم بأرض صيدٍء فم) صِذْتٌ بِقَوْسِكَ فاذكُر اسم الله وكُل» وما صِدْتَ بكلبكَ 
المعلّم فاذكُر اسم الله وكلء وما صِدْتَ بكلبِكَ الذي ليس بِمُعلّم فأدْرَكْتَ ذَكائه فكلّه». ' 

1ه حدّثنا المي بن إبراهيم» قال: حدّثني 00 أي عُبِيد» عن سَلَمَةَ بن الأكوع. 
قال: لما أمسَوًا يوم مَتَحوا حَيِرَ أوَْدوا اليَّانٌ قال النبي ل ١عَلَامَ‏ أَوْقَدْتَمِ هذه لمرانَ؟) 
قالوا: لحوم الحَمَرٍ الإنسيّق قال: «أهرِيقُوا ما فيها واكيروا قدورّها» فقام رجل من. القوم 
فقال: ريق ما فيها وتِْلُها؟ فقال النبي ككللة: «أَوْ ذاك». 

قوله: اباب آنية المجو س؟ قال ابن الّن: كذا جم وأنى بحديث أبي ده َعْلبة وفيه كر 
أهل الكتابء فلعلّهِ يرى بم أهل كتابء وقال ابن المنير: جم للمّجوس والأحاديثٌ في أهل 
الكتاب لأنّهَتَى على أن المحذور منهم| واحد وهو عَدَم تَوَقيهم النّجاسات. وقال الكِرزْمانيٌ: أو 
حُكْمه على أحدهما بالقياس على الآخرء أو باعتبار أن المجوس يَرْعُمولَ أنّهُم أهل كتاب. 

فلك راحين من دلق اله أختار إل جا نو فعض طن ارك ف عيوضا عل 
الجوس» فعند التَرّمِذْيٌ (60١و17/4)‏ من طريق أخرى عن أب تَعْلبة: سل رسول الله َكل 
عن ون المجوس. فقال: (أنقوها عَسلاً واطبخوا فيها»ء وفي لفظ من وجه آخر عن أبي 
تَعْلبة :)١555(‏ قلت: إِنًا تمد باليهود والتّضارى والمجوس فلا تَجِدُ غير آنيتهم. 500 
وهذه طريقة يكير منها البخاري» فا كان في سَنِدِه مقال يتَّرَجِم به» ثمّ يورد في الباب ما 
يحل التكم منه بطريق الإلحاق ونحوه» والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في 
آنية أهل الكتابء لأنّ العِلّة إن كانت لكَويهم نجل ذبائحهم كأهل الكتاب» فلا إشكالء أو 
لا تل كنا سيأتي البحتُ فيه بعد أبواب» فتكون الآنية التي يَطْبّحونٌ فيها ذبائحهم 
ويَخرفون قد تنكمت بمُلاقاة الميتة» فأهل الكتاب كذلك باعتبار أ نهم لا يتَدِيّونَ باجتناب 
النّجاسة وبِأتَّهُم يَطْبّحْونَ فيها الخنزيرٌ ويَضَعونَ فيها الخمر وغيرهاء ويؤيّد الثاني ما ما 


و ويف والبزَّار عن جابر: كنا تَْزُو مع رسول الله بل فنصيب من آنية 


المشركينٌ ف فتَسِتَمِتِع بهاء فلا يعيبٌ ذلك عليناء لفظ أبي داود» وفي وواية البرّازة فتخْيْلها 


وتأكل فيها. 


512548 
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قوله: «والمَيتة» قال ابن المنير: تالكر المقة عل أن الحمير لما كانت حرّمة لم تُوَثْر فيها 
الذّكاةٌ فكانت مي ولذلك أمَ مَرَ عسل الآنية منها. 

اوأررمسيفان اللاعي أ روشاهم غالبا وماق دل لقال ولد بابر ليل 
(041)» ثم حديث سَلَمةَ بن الأكوّع في الُمْر الأهلة: أورقه :غالبا وهو هد تلكثائةه 
وسيأتي شرحه بعد ثلاثةٌ عشرٌ بابا”". 

© باب التّسمية على الذّييحة» ومن ترك متعمّداً 

قال ابن عبّاس: مَن نَِيَ فلا بأسّ. 

وقال الله تعالى: « ولا تَأَكُلُوا مِنَا لز يذو آم اا ع اي ا 
والناسي لا يُسَمَّى فاسقاًء وقولّه تعالى: وإ ِنَّ الشّتطِيرت لوحن إل أيهم ب ركه وا 3 
أَطُعتموهم إِنَّكُم لمسْروونَ © [الأنعام: .]1١ ١‏ 

قوله: «باب التَّسمية على الذّييحة ومن تَرَكَ مُتعَمّداً» كذا للجميع؛ ووَقَعّ في بعض 
الشّروح هنا: «كتاب الذّبائح» وهو خطأء لأنّه تَرجَمَ 57 كتاب الصّيد والدّبائح أو 
كتاب الذبائح والصّيدء فلا يحتاج إلى تَكْرار» وأشارٌ بقوله: (مَتَعَمّل مُتَحَمّداً» إلى ترجيح التفرقة 
بين المتعَمّد لبك النّسمية فلا تل تذكيتُه. ومن نَمِيَ فتَحِلٌ» لأنَّه استظهرٌ لذلك بقولٍ ابن 
عبّاس» وبما ذكر بعده من قوله تعالى: « ولا تَأكُلُوأْ مِنَا ل يدر أَسْمْ َه عََنَهِ 4 ثم قال: 
«والناسي لا يُسَمّى فاسقاً» يشير إلى قوله تعالى في الآية: لوَإنَهُ لَقِسَقٌّ > فاستنبط منها أن 
الوصف للعامدٍ فيختص فيَختّص الحكمٌ به والترقة بون الناسي والعامد في الّبيحة قول أحمد وطائفة. 
وَقوّاه العّز الي في «الإحياء؛ تجا أن ظاهر الآية الإيجاب مُطلَقاً وكذلك الأخبار وأنّ الأخبار 
اَل على الّخصة تحتل التَّحمِيمَ تحتل الاختصاص بالناسى» فكان مله عليه أولى لتجري 
الأدلّة كلّها على ظاهرهاء ويُعذّر الناسي دون العامد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: من نَسِيَ فلا بأسّ» وَصَلَّه الدَارَفَطنٌِ (4 480) من طريق شعْبة 


() قبل حديث .)6671١(‏ 
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عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يَذيّح وينستى التّسمية» قال: لا بأس بهء وبه )48٠05(‏ عن 
شه ع سان بر 2 ظ عيّينةَ عن عَمْرو بن دينار عن أب الشّعثاء حدّثني عين عن ابن عباس : 
أنّهِ ل يَرَ به بأسآء وأخرجه سعيد بن منصور”" عن ابن عيّينةَ بهذا الإسناد فقال في سنده: 
عن عين - يعني: عِكْرمة عن ابن عيّاس فيمَن دَبَحَ ونسِيَ النّسمية فقال: المسلم فيه اسم الله 
وإن لم يَذكٌر النّسمية» وسنده صحيح» وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس”", 
وأخرجه الذا رَقطنيٌ ( ) من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. 

وأكااقرل لضي وقول تعالى: ملوَإِنَّ الشّكطِيت لُوحُونَ إل أوَليايِهِرَ 214 فكأنه 
يشير بذلك إلى الرّجر عن الاحتجاج جواز تَرْكَ النّسمية بتأويل الآية وحملها على غير 
ظاهرهاء لبلّا يكون ذلك من وَسْوّسة الشَّيطان ليَصّدَ عن ذكْر الله تعالى» وكأنّه لَمّحَ بها 
أخرجه أبو داود (5814) وابن ا 01 والطَبَريّ (/15و17) بسندٍ صحيح عن 
ابن عبّاس في قوله: «وَإِنَّ ليطي لوحو نك أوليايهمْ ليج لُوَكُمْ > قال: كانوا يقولون: 
ما ذَكْرَ عليه اسم الله فلا تأكلوه؛ وما لم يُذكّر عليه اسم الله فكلوه قال الله تعالى: ولا 
تَأَحكُلُوأ نَل يذو أَسْمْ اله لتو » وأخرج أبو داود (1815) والطبريّ أيضاً (18/4) من 
وجه آنخر عن ابن عّاس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله يل فقالوا: نأكُل مما قتلنا ولا 
نأكل مما قتله الله؟ فنزلت: 95 ولا تأكُلُوا اليد ْم اله ع 4 إلى آخر الآية» وأخرج 
طبري )1٠/8(‏ من طريق عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه» وساقٌ إلى قوله: 
ترون » إن أطَعتّموهم فيا تنكم عنه» ومن طريق مَعمّر عن قاد في هذه الآية: «َإدَ 
السّكطيت يوعوت إل أزليكيهم ليج لوم # قال: جادَكَم المشركونٌ في التبيحة» فذكر 
نحوه» ومن طريق أسباط عن السّدّيٌ نحوه. ومن طريق ابن جرَيج: : قلت لعطاء: ما قوله: 
1 1 5 22252230131515 

هكذا هو عبد الرزاق في «مصنفه» (/5 866). ظ 


(90) كرد مالك في« الرظا» برولية أي مصحبة الزعري 0111800 قن فلس يرن ستعيد: أن ابن عباس سُتل... 
وهذا مرسلء يحيى بن سعيد لم يدرك ابنَ عباس. 
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فكوا مما كر أَسْمْ أو ء 2 4 قال: يأمر بذِكْر اسمه على الطّعام والشَّابِ 
والذّبح» قلت: فا قوله: «ولا مأ مك ويا 2 م يدو آسْمْ أَسَّهْ عَلنهِ 4؟ قال: يَنَهَى عن ذبائح 
كانت في الجاهليّة على الأوثان. 

قال الطَبريٌ: مَن قال: إِنَّ ما دَبَحَه المسلم فنسي أن يَذكٌر اسم الله عليه لا يل فهو 
قول:بعيك.من الضّواك لشدوكة وخروحه عنًا عليه الجراغة:قال: وما قوله «وإنه 


0 م ع ع س 001 : و 02 
فِسَقٌ * فإنّه يعني: أن أكل مالم يُذكّر اسم الله عليه من الميتة وما أَهِل به لغير الله فِسقٌء ول 


يحكِ الطَبَرئٌ عن أحد لاف ذلك. 

وقد تدك يعفى التاخرن كون انزلن تزيركة اندي #اسسونا عا ينا قلف لان 
الجملة الأولى طلبيّة وهذه حَبَريّة وهذا غير سائغ؛ ورُدَّ هذا القول بأنّ سيبويه ومن تَِعَه 
من المحَقَقينَ ُجِيزونَ ذلك؛ وهم شواهد كثيرة» واذَّعَى المانمٌ أن الجملة مُستأئفة» ومنهم 
مَن قال: الجملة حاليّة» أي: لا تأكلوه والحال أنّهِ فسقٌّ أي:/ لا تأكلوه في حال كونه فِسقاًء 
والمراد بِالِفِسْق قد بَيِّنَ في قوله تعالى في الآية الأخرى: ف فسَمَا أَهِلَّ لِمَير َه بد * 
[الأنعام:40١]‏ فرّجَمَ الزَّجِرُ إلى النَّي عن أكل ما دُبِحَ لغير الله فليست الآية صريحة في 
شق من أكَلَ ما ذبح بغير تسمية. انتهى؛ ولعلّ هذا القَدْر هو الذي حَذَّرَت منه الآية» وقد 


تُوِعَ المذكور فيم| عَمَلَ عليه الآية ومُِمَ ما اذّعاه من كُونِ الآية ْمَل والأخرى مُبِيَة: أن 


ل خوط لمت هنا 

4- حدّئني موسى بن إسماعيل؛ حدّثنا أبو عَوَانكَ عن سعيدٍ بن مسروقء عن عَبَاية 
ابن رفاعة بنِ رافع» عن جَدَّه رافع بنِ حَدِيجء قال: كنا مع النبيّ يك بذي الخليفة) ؛ فأصاب 
الناّ جوم فصب إلا عت وكان الي يك في أخريَاتٍ الناس» فتجلوا فتَصبُوا الور 
فَدَفِمَ إليهم النبئٌ يل فأمَرٌ بالقّدور فأَعْفِتَت, اا 
بعيرٌ وكان في القوم خيلٌ يسِيرةٌ فطَلبوه فأغياهم فأهوى إليه رجلٌ بِسَهُم فحَبَسَه الله فقال 
النبي عَكَداة : إن هه البتهائم أَوَابدَ كأوَابد الوّحشس. ف د عليكم منها فاصتعوا به هكذا»., قال: 
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وقال جَدي: نا لَتَرْجو ‏ أو تَخافٌ أن تَلقَى العدوّ عدا ويس معنا فذى. أفتذْبَحٌ بالقصَب؟ 
فقال: «ما أ دوكر اسم لله ءيس اسن والظفر ات : أنَا السّنٌّ فعَظه) 
وأمًا الم فجُدَ ى الحيشة». ظ 

قولفة اعون .سيغية ابن تدرو 43 بو النز وق .وال سقاناه وقلااة حلا الحديك: و . 
«الصحيحين) علبه”'. ظ 

قوله: ١عن‏ عباية» بفتح المهمّلة وتخفيف الموحّدة وبعد الألف تحتانيّة 

قوله: لعن جَذَه رافع بن خَدِبج' كذا قال أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنه كما 

سيأق ف آخر كتاب الصيد والذبائح (0015). وقال أو الأحرض 57 عن سعيد عن 
عباية عن أبيه عن جَدهء وليس لرفاعة بن رافع ذِكْر في كتب الأقدّمينَ من صَنَفَ في 
الرّجالء وَإِنَّا ذكروا ولده عَبايةَ بن رفاعة» نعم ذكره ابن حبّان في ثقات التابعينَ وقال: لَه 
يكنى أبا خديج. وتابَم أبا الأحوّص على زيادته في الإسناد حسّان بن إبراهيم يم الكِرزمانٌ عن 
سعيد بن مسروق أخرجه البيهقيٌ (9/ 157) من طريقه» وهكذا رواه ليث بن أب سُلَيم'" 
عن حَباية عن أبيه عن نجدذه؛ قاله الذا رَقَطننٌُ في «العكّل», قال: وكذا قال مبارَك بن سعيد 
الشوْريّ عن أبيه وتُعقَبَ بأن الطيرزازة (5794) أخرجه من طريق مُبارَك فلم يقل ف 
الإسناد: عن أبيه» فلعلّه اختّلف على المبارك فيه 1 الذا رَقطنيَ لا يتكلّم في هذا الغنّ 
ان ا نا رَقَطنئٌ ؤِكْر طريق 
حسّان بن إبراهيم. 3 ظ 

قال الجيّانَ: روى البخاريٌ (00147) حديث رافع من طريق أبي الأحوّص فقال: عن 
سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن" رافع عن أبيه عن جَدَّهء هكذا عند أكثر الرّواة 


السقارقع امسو لاا روطرجي اهارو 001 


(9) زاد ف 5 هئناأ: عن أي ا وهى زيادة مقحمة. 
(5) قوله: «رفاعة بن» سقط من (أ) و(س). 
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وسَقَطٌ قوله: «عن أبيه» في رواية أبي عللّ بن السّكَن عند الفِرَبْرِيٌ وحده؛ وأظنه من 
إصلاح ابن السَّكَنء فإنَّ ابن أبي شَيْبة (0/ 88-8410) أخرجه عن أبي الأحوّص بإثبات 
قوله: «عن أبيه» ثمّ قال أبو بكر: م يتقل أحد في هذا السّنّد «عن أبيه» غير أبي الأحوّص. 
انتهى؛ وقد قَدَّمتٌ في اباب التّسمية على الذّبيحة» ذِكْر من تابَمَ أبا الأحوّص على ذلك”". 
ثم تقل الجيّايّ عن عبد الغني بن سعيد حافظٍ مصرّ أنّه قال: حَرّجَ البخاريّ هذا الحديث 
عن مُسدَّد عن أبي الأحرّص على الصّواب» يعني بإسقاطٍ «عن أبيه»» قال: وهو أصلّ 
يَعمّل به مَن بعد البخاريّ إذا وَقَمَ في الحديث خطأ لا يُعوّل عليه» قال: وإِنَّا يحسُن هذا في 
التقص دون الرّيادة» فيُحدّف الخطأء قال الجيّاَ: وإنَّا تَكلّمَ عبد الغني على ما وَقَمَ في 
رواية ابن السّكٌن ظناً منه أنه من عَمَل البخاريّ» وليس كذلك لما بيّنَا أن الأكثر رَوَوه عن 
البخاريّ بإثبات قوله: «عن أبيه». 

قوله: «كنًا مع النبىّ يكل بذي الحُلّيفة» زاد سفيان الُوْريّ عن أبيه: «من تهامةً» تقدَّمَت 
في الشّركة 075007 وذو الخُلَّيفة هذا مكان غير يميقات المدينة» لأنّ الميقات في طريق 
الذاهب من المدينة ومن الشّام إلى مَكَةَ وهذه بالقرب من ذات عِرْق بين الطائف ومَكَّة 
كذا جَرّمَ به أبو بكر الحازمي وياقوتء ووَّقعَ للقابسيّ أنَا الميقات المشهورء وكذا ذكر 
التَوَويّء قالوا: وكان ذلك عند رُجوعهم من الطائف سنة ثمانٍ. وتهامة: اسم لكل ما نزلٌ 
من بلاد الججاز» سُمْيَت بذلك من التَّهّم - بفتح المثناة والحاء : وهو شدة الحرّ وركود 
الرّيح» وقيل: تَعْيُر ا هواء. 

قوله: «فأصاب الناس جوع» كأنّ الصَّحابي قال هذا تمُهّداً لعغذرهم في ذَّبحهم الإبلّ 
والغنمَ التي أصابوا. 

قوله: «فأَصَبّنا إبلاً وغَئًَ؛ في رواية أبي الأحوّص (2047): «وتقدّم سَرَعان الناس فأصابوا 
من المغانم؛ ووَقُمَ في رواية التّْرِيّ الآنية (0009) بعد أبواب: فأصَبْنا تهبٌ إبل وعَنّم. 


)١(‏ هوهذا الباب نفسه. وقد تقدَّم ذلك قبل أسطر فقط!!. 
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قوله: «وكان النبئ يل في أخرّيات الناس» أخريات جمع أخرى. وفي رواية أبي الأحوّص: 
«في آخر الناس»» وكان كَل يفعل ذلك صَوْناً للعسكر وحفظأء/ لأنّه لو تقدّمهم َئِيَ أن 
تفع الضّعِيفُ منهم دونه وكان حِرصُهم على مُراققته شديد» فيلرّم من سَبْه في مقا 
الساقة صَوْنَ الشمّفاء الوجودم مو كأ درهعة تصيد| من الأقرياء: 

قوله: «فحجلوا فتَصَبوا القدور) يعني من الجوع الذي كان بهمء فاستعجَلوا فذْبّحوا 
الذي عَيْموه ووَضّعوه في القدور, ووَقَعَ في رواية داود بن عيسى”'' عن سعيد بن مسروق: 
فانطَلَّقّ ناس من سَرّعان الناس فدَّبَحوا وتّصَبوا قدورّهم قبل أن يَقيمء وقد تقدّم في 
الشّركة (554/4) من رواية عل بن الحَكَم عن أب عَوَانة: فعَجِلوا ودَبّحوا وتّصَبوا القدور, 
وفي رواية التَؤْريٌ (2700: فأغلّوا القدور؛ أي: أوقّدوا النار تحتها حبَّى غَلَّتء وفي رواية 
زائدة عن عمر بن سعيد'" عند أب تُعيم في «المستخرّج على مسلم» وساقٌ مسلمٌ إسنادها: 
فعَجِلّ أوَّكُم فدَبّحوا ونصّبوا القدور. 

قوله: «فذفِعَ البي كله إلبهم؛ ع بض أوّله عل البناء للمجهول» والعنى أنه وَصَلَ 
إليهم» ووَقَعَ م في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق: «فانتهى إليهم» أخرجه الطبرانٌ 
صسى). - 

قوله: فز لور لأؤقت» ب يضم الهمزة وسكون الكاف» أ : ليت وفرع ما فيها. 
وقد اختلِفٌ في هذا المكان في شيئينٍ 

أحدهما: سبب الإراقة لقي :هل أت الحم أ لا؟ ًا الأول فقال عياض كانوا 
انتَهوًا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشترًّكة إِلّا بعد 
القسمةء وأنّ مَحَلَ جواز ذلك قبل القسمة إنَّ) هو ما داموا في دار الحرب. قال: ويحتمل 


0 


أن سبب ذلك كوه انتهبوها وم يأُذوها باعتدالٍ وعلى قَْر الحاجة. قال: وقد وَقَمَ في 


(1) التي أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير) (685)). 
(؟) كذا قال الحافظى د زو عن سيد بن مسروق واد عم وكا مو عند مسا 
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حديث آخر ما يدل لذلك؛ يشير إلى ما أخرجه أبو داود (7705) من طريق عاصم بن 
ليطن امب ولة طق هو رسل من الأسان اثال» أصاب النامن غاعة كندديدة 
وجَهُد فأصابوا غَنَا فانتقبوهاء إن قُدورنا َتغلي بها إذ جاء رسول الله يلي على فرسه 
فأكمأ قدورنا بقَويسه ثم جع جَعَلَ يُرَمّل اللّحم بالتّرّابِ» ثم قال: تراك سسا هن 
موي من أجل استعجاهم بتقيض قصدهمء ى) عومل 
القاتل بمَنْع الميراث. 

وأمّا الّاني: فقال النَوّويّ: المأمور به من إراقة القدور إِنَّا هو إتلاف المرّق عقوبة لهم 
وأمّا اللّحم فلم يُتلفوه «بل حمل على أنَّه حمِمَ ورُدَ إلى المغتّم» ولا يْظنّ أنه أمَرَ بإتلافه مع أنه يك 
تتى عن إضاعة المال» وهذا من مال الغانمِينَء وأيضاً فالجناية بطبخه لم تقعْ من جميع 
مُستَحِّي الغنيمة» فإنّ منهم مَن لم يَطبّخ» ومنهم المستَحِقَونَ للخُمُسء فإن قيل: ل يُنَقَل 
أتهم حمَلوا اللّحمَ إلى المغنّم» قلنا: ول يُنقَل أنّهم أحرّقوه أو أتلّفوه فيجب تأويله على وَفْق 
القواعد. انتهى. 

ويه عليه مكذيف: أن داوة» فإنّه كد الأسعافه وثرك تنية اهار "لا يفت 
ورجال الإسناد على شرط مسلم. ولا يقال: لا يَلرِّ من تتريب اللّحم إتلافه لإمكان 
تداكه بِالكَسْلء لأنَّ السّياق يُشعر بأنّه أَريدَ المباّغة في الزّجر عن ذلك الفعلء فلو كان 
بِصَدَّدٍ أن يُنتمَّحَ به بعد ذلك لم يكن فيه كبير رَّجْرء لأنَّ الذي يَخُّصٌّ الواحدّ منهم نَرْرٌ 
او عي اا وا 
الرّجرء وأبِعَدَ المهلّبُ فقال: إن عاقبهم لأئّهم استَعجّلوا وتّرّكوه في آخر القوم مُتَعرّضاً لمن 
و جو ادب معي حي 
للحَملٍ على الظَّنّ مع وُرود النّضّ بالسّبّب. 

وقال الإساعيلٌ: أن ل بكفاء دور يجوز أن يكون من أجل أن ذب من لايَمِكُ 
الشيء كلّه لا يكون مُذْكّيا ويجوز أن يكون من أجل أََهَم تَعَجََلوا إلى الاختصاص بالشيء 
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دون بقيّة مَن يَستّحِقه من قبل أن يُقسَم وجُْرَج منه الخُمُسء فعاقبّهم بالمنع من تناول ما 
سَبّقوا إليه رّجْراً لهم عن مُعاوّدة مثله؛ ثم رَجَمَْ الثاني َي الأول بأنّه لو كان كذلك لم 
ل كل ران الذي رمه أحدهم بهي إذ بل م الكل في تنه مع أي 
ذّكاةٌ له ىا نَضّ عليه في نفس حديث البابء انتهى مُلخُصاً. 

ظ وقد جح البخاري إلى امعنى لوجم عليه كما سيأ في أواخر أبواب الأضاحي م 


ويُمكِن الجواب عنًا ألرّمَّه به الإسماعياعٌ من قصّة البعير بأن يكون الرّامِي رَمَى بِحَضْرة 


النبي د والجاعة فَأَقَرّوف فَدَلُ سكوتهم على رضاهم. بخلاف ما كه أوليك: قبل أن 


ع سي و 
قوله: الم قَسَمَ فَدَلٌ عَشَّرة من الغنم ببعير» في رواية... (". وهذا محمول على أ أن هذ 

كان قيمة الغنم إذذاكَ فلعلٌ الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو مّزيلة: 
يحت كانت قنمة النفير 2 عشرّ شِيّاه ولا يُخالف ذلك القاعدة في الأضاحيّ في أن البعير 
تْزِئ عن سبع شياءء لذن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتَّدلّينء وأمًا هذه 
القسمة فكانت واقعة عينٍ فيحتمل أن يكون التّعديل لما ذكِرَ من تفاسة الإبل دون 
الغنم. 5008 جابر عند مسلم (18/17517) صريح في الكُم حيث قال فيه: أَمَوّنا 
رسول الله ككل أن دّ: شرك في الإبل والبقرء كل سبعة مِنّا في بَدَنة؛ والبَدّنة تُطلّق على الناقة 
والبقرة» وأمّا حديث ابن عبّاس: كنا مع النبيّ ل في سَمَّرء فحَصَرٌ الأضحىء فاه لتركنا ف 
البقرة صبعة"" - وفي البَدّنة عشرة» فحَسّنَه مذي ( و١‏ 6) وصَحَحه ابن حِبّان 


0000 4) وعضّده بحديث رافع بن خديج هذا. َ 
ظ داه م ا 


)١(‏ بل في أواخر هذا الكتاب ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب (77): إذا أصاب قوم غنيمة نايج بعضهم 
غداً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم ل تُؤكّل. 

)١(‏ وقع هنا بياض في الأصول. 

)قرفن لس )ال عمل 
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فيتغيّر الحكمُ بِحَسّب ذلك. ووذاضى الحا راو لقي ولك ثمّ الذي يظهر من 
القسمة المذكورة أتّهَا وَقَحَتَ فيها عَدَا ما طب وأَريق من الإبل والغنم التي كانوا غَنِموهاء 
ويحتمل ‏ إن كانت الواقعة تَعَدَّدت ‏ أن تكون القصّة التي ذكرها ابن عبّاس أتلف فيها اللّحم 
لكوِه كان قُطَّمَ للطأبخ؛ والقضّة التي في حديث رافع طبخت الشّياه حاحاً مثا فلما 
انر نه كف إن الكو فيك د ملعا يَطبّخها من وَقَمَت في سهمه ولعلّ هذا هو النكتة في 
انحطاط قيمة الشّياه عن العادة» والله أعلم. 


مير 17 


قوله: «فتدٌ بفتح الثون وتشديد الدّالء أي: هرب نافراً. 

قوله: «منها» أي: من الإبل المقسومة. 

قوله: «وكان في القوم خيلٌ يسيرة» فيه تمهيد العُذْر لهم في كَوْن البعير الذي ند أتعبهم 
ولم يَقدِروا على تحصيله. فكأنّه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكتهم أن تُحيطوا به 
فيأخذوه ووَقَمَ في رواية أبي الأحوّص (2047): «ولم يكن معهم خيلٌ) أي: كثيرة أو شديدة 
لْجَزيء فيكون الثفي لصِمَّةٍ في الخيل لا لأصل الخيل» جمعاً بين الروايئَينِ. 

قوله: «فطَلبوه فأغياهم» أي: أتعبّهم ول يَقِروا على تحصيله. 

قوله: ا يي 

قوله: ١فحَبَسَ‏ فَحَبَسَه الله) أي : أصابه السَّهِم فوَقَفَ 


٠ 5 «٠ . 1 -‏ َ. ف 0 ٠‏ 0 ,1 ً 
قوله: «إنّ هذه البهائم» ل 0 «إن 


2 


هذه الإبل»» قال بعض شُرّاح «المصابيح»: هذه اللام نمق 'ارواء لأن العف كاد 
من اسم إن لكونه تَكرة. 
قوله: «أوابدٌ» 3 آبدة بالمدٌ وكسر الموخّدةء أي: غريبة» يقال: جاء فلان بآبدةٍء أي: 


بكلمق أو فْلة مُقّرةء يقال: بدت بفتح الموحّدة: تاك رف كهابع وقول الك ب ابو 


ويقال: تائددت) أي : تَوَ حشت» والمراد أن لما حا 


قوله: «فها نَذَّ عليكم منها فاصْتّعوا به هكذا» في رواية الشُؤْريّ 76010): «فها عَلبَكم منها». 
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وفي رواية أبي الأحوّص (2017): «فم) فعل منها هذا فافعلوا مِثْلَ هذا»» زاد عمر بن سعيد 
ابن مسروق عن أبيه: «فاصتّعوا به ذلك وكلوه» أخرجه الطبراننٌّ »)574١(‏ وفيه جواز 
أكل ما رُميّ بالسّهمٍ فجْرِحَ في أي موضع كان من جسده؛ بشرطٍ أن يكون وَحْشْياً أو 
مُتَوَحُسأء وسيأتي البحث فيه بعد ثانية أبواب .)00٠:9(‏ 

قوله: «وقال جَدَي» زاد عبد الرّزّاق )848١(‏ عن التَّوْريّ في روايته: يا رسول الله 
وهذا صورته مَرسّل» فإنَ عبّاية/ بن رفاعة لم يدرك زمان القول» وظاهر سائر الرّوايات أن 
عباية تَقَلَ ذلك عن جَدَّهء ففي رواية شّعْبة (2007): عن جََدّه أنه قال: يا رسول الله وفي 
رواية عمر بن عبيد الآنية أيضاً (50555): قال: قلت: يا رسول الله وفي رواية أبي الأحوّص 
(004): قلت: يا رسول الله. 0 ظ 

قوله: (إنا لَتَرْجُو أو تَخافٌ» هو شلك من الراويء وفي التّبير بالرّجاءِ إشارةٌ إلى 
يد على لقاء العدوٌ لما يرجوئّه من فضل الشّهادة أو الغنيمة» وبالخوني إشارةٌ إلى 

م لا نحبُونَ أن مجم عليهم العدو بَعْتَة ووَقَمَ في رواية أبي الأحوّص : «إِنَا تَلقَى العدوٌ 
ب ا 1 أو بالقرائن» وفي رواية يزيد بن هارون 
عن الموْرِي عند أب نعم في#المستخرج على مسلم»: إِنَائَلقَى العدوٌ غَداً وإنانرجو؛ كذا بحذي 
تمان إل حاف ولعل خراذه الققمة: 

قوله: ١وليست‏ معنا مُدَى» بضمٌ أوّله قف مقصور: جمع مُذية» بسكون الدّال بعدها 
تحتانية : وهي الشكين: شتت ذلك لأا تقطع مَدَى الحيوان» أي : عمرةة والرّابط بين 
قوله: «تَلقَى العدر) ولالسيت مَعَنا مُدَى) يحتمل أن يكون مراذه أله إذا لَقَوا اليه 
صاروا بِصَّدَّدٍ أن يَعْتّموا منهم ما يَدْبَحوئّه ويحتمل أن يكون مُراده أئم يحتاجون إلى ذذبح 
ما يأكلوئه لِيتَقَوّوا به على العدوّ إذا لّقَوهء ويؤيّده ما تقدّم من قسمة الغنم والإبل بينهم 
فكان معهم مايَذْبَحونهء وكرهوا أن يَبّحوا بشيوفهم لثلا يَُرٌ ذلك بحَدّها وا حاجةٌ ماسَة له. 
فسألّ عن الذي يُزَئ في الذّبح غير السّكْين والسّيف. وهذا وجه الحضر في المُذية والقصَّب 
واعودي عمال بس اجيج الاب راد زع زيعتيق 11 «إنكم لاقو 
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العدوٌ غَداً والفطءٌ أقوى لكم)”" فَنَدَءَ َم إلى الفطر لمَتَقَوَّوا. 

قوله: «أفَذْبح بالقَصَب؟؟ يأتي 571 066 

قوله: ما أَعبرَ بر الدّمَ أ أع: أساله :وصَئه بكثرة: شه يَجَرّئ الماء :فى انهو قال عيّاض: 
هذا هو المشهور في الٌوايات بالّاءء وذكره أبو د لشن براي وقال: التهز , بمعنى الرّفْع 
وهو غريب» واما» موصولة في موضع رفع بالابتداءِ وخبرّها «فكّلوا» والتّقدير: ما أنهرٌ الدَّمَ 
نبو علا ل تكلراه وضعين أن تون شرطةة ررقم فى وواية أن (سحا عن التزوئ لكل 
ها اوه اَم ذكاة)”" و«ما» في هذا موصوفة. 





قوله: «وذُكِرٌ اسمٌ الله هكذا وَكَمَ هناء وكذا هو عند مسلم (1985) بحذفٍ قوله: 
١اعليه»؛‏ وتَّبَّعَت هذه اللّفظة في هذا الحديث عند المصنّف في الشّركة (148/4)”", وكلام 
النوويّ في اشرح مسلم» يُوهِم ئها ليست في البخاريّ إذ قال: هكذا هو في النسّخ كلها 
- يعني من مسلم - وفيه محذوفء أي: وَذَكِرٌ اسم الله عليه أو معه. ووَّقَمَ في رواية أبي داود 
(1871) وغيره: «وذكرٌ اسم الله عليه» انتهى؛ فكأنّه لما لم يَرَّها في الذّبائح من البخاريّ 
أيضاً عَرَاها لأبي داود» إذ لو استّحمَّرَها من البخاريّ ما عَدَلَ عن التصريح بذِكُرها فيه 
شتراط التّسمية» لأنّه عَلَنَ الإذن بمجموع الأمرّين وهما الإنهار والتّسمية م 

شيئينٍ لا يُكتَقّى فيه إِلّا باجتماعها ويّنتّفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدّم البحث في اشتر 
التّسمية أوَّلَ الباب» ويأق أيضاً قريباً .)055٠0(‏ 


قوله: «ليس السَن وَالظَمُرَ) بالتّصب على الاستثناء بليسّ» ويجوز الرّفع» أي: ليس 
اسن والطدة مباحا أو مجزثاً. ووَقَعَ في رواية أبي الأحوّص (665): «ما لم يكن سن 
أو 0 وفي رواية عمر بن عبيد (0055): غير اسن والظفر). وفي رواية داود 


00 


)١1(‏ أخرجه مسلم .)١١١4(‏ وأبو داود )١1057(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

.)5781( عند أبي عوانة (78757)) والطبراني‎ )١( 

(6) وكذا ثبتت هنا في هذا الموضع في النسخة اليونينية» وليس عليها فيها أيَّ خلاف بين الروايات! 
(5) الرواية هناك: «مالم يكن سن ولا ظفرٌ»» وليس كما قال. 
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٠‏ ابن عيسى”": (إِلَا سنا أو ظفراً». 

قوله: «وسأحدّنُكم عن ذلك» في رواية غير أبي ذر: (وسأخبككن.ا وسيأقي البحث فيه 
وهل هو من جملة المرفوع ل ف إذا أصاب قوم غنيمة) 0 فيل كتاب 
الأضاحي. 

قوله: «أمَا اسن نظّم» قال البّيضاوي: هو قياس حَُذْقّت منه المقدّمة الثانية لشهرقها 
عندهم, والتقدير: ما السّنَ فَظمء وكلّ عَظم لا يل الذّبحُ به وطوّى التَيجةً لدلالة 
الاستثناء عليها. وقال ابن الملاع ني اتذكل ‏ الرسينة هذا يدل على أنّه عليه الصلاة 
والسّلامِ كان قد قَرَّرَ كون الذّكاة لا تحصّل بالعَظّم فلذلك اقبَصََ على قوله: «فعظم). 
قال: وم أ بعد البحث من نقل للمنْع من الأبح بالعظم معثى يُقّلء وكذا َم في كلام 
ابن عبد السّلام. 

وقال النْوويٌ: معنى الحديث: لا تَذْبّحوا بالعظام فإئَا تَنجْس بالدَّم» وقد تبيتكم عن 
امعيسها لازاه واكم من اجن انتهى» وهو مُحتّملء ولا يقال: كان يمون لينم 
امحرريا ساي الي ظ ظ 

وقال ابن الجؤزيّ في «المشكل»: هذا يدل هل أن اع اوم 

له لا تجزى. وقرّرَهم الشارعٌ على ذلك وأشارٌ إليه هنا. قلت: اواجاذكر ين بان من 
جيك ا#إيناما لبا الاكره تكانداك رو ظ 

قوله: «وآمًا الظمّر فمدَى الكّشة» أي : وهم كار زه ابتيعن التشد قاله ابن 
الصّلاح وتَبِعَه التّوَويّ. ل؛ ى عنها لان لذ بها تعذيب للحيواه ولايقع ب ا 
إلا 0 الذي م يك الذّبح» وقد قالوا: 3 الجغة تُذُمي مَذَابح الشاة 

٠‏ واعيض عل التمليل الأول أنه لو كان كذلك لامع الذّبحُ بالسَّكْينٍ وسائر ما يَذْبَح 


(1) عند الطبراني في «المعجم الكبير» (4785). 
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ان رده بأنَ البح بسكن هو الأصل» وأما ما يَلتَحِق بها فهو الذي يُعتبر فيه 
التّشبيه لضعفهاء ومن تَّمّ كانوا يسألونَ عن جواز الذّبح بغير السّكّين وشِبّْهها ىا سيأتي 
واضحاء ثم وَجَدتٌ في «المعرفة» للبيهقيّ (18815) من رواية حَرمّلة عن الشافعي: أنه 
مَل الظّفر في هذا الحديث عل النّوع الذي يدل في البَحُوره فقال: معقول في الحديث أن 
ان إلى بها إذا كانت مُشرّعة» ذأئًا وهي ثبة فذح بها لكانت متطيقة» يعن : 
فدَلٌ على أن المراد بالسّنٌّ السّن المتّرّعة» وهذا بخلاف ما نُقِلَ عن الحنفيّة من جوازه 
باقر النفعلت قالت ون لطت قلق كان ار اده طفة الإفيان لفالبفنه ناتقال ف الشرة 
لكن الظاهر أَنَّه أراد به الظّمُر الذي هو طِيبٌ من بلاد الحبّشة» وهو لا يَفْرِي فيكون في معنى 
الخئق. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: تحريمٌ التَصَرّف في الأموال المشتَرّكة من غير 
إذن ولو َلت ولو وَقعَ الاحتياج إليهاء وفيه انقياد الصّحابة لأمر النبيّ يكِِ حتى في ترك ما 
بهم إليه الحاجةٌ السّديدة. وفيه أنَّ للإمام عقوبة بودا سودت إذا 
عَلَبَت المصلّحة الشَّرعيَّة وأنْ قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتّقويم» ولا يُشْئَرَ 
ا 
وجواز الذّبح بها يُصّل اللقصود سواء كان حديداً أم لاء وجواز عَفَر الحيوان النادٌ لمن عََجَرٌ عن 
دبحِهء كالصّيدٍ البَرّيّ والمتوحُش من الإنسيّ» ويكون جميع أجزائه مَذْبّحاً فإذا أُصيب فهاتَ من 
الإصابة حَلّ» أمّا ا مقدور عليه فلا يُباح إلّا بالذّبح أو التّحر إجماعاً. 

وفي اليه على أن تحريم المت لبقء دمها فيه 

وفيه نع البح بالسنٌ والظثر منصلا منصلا كان أو مُنمَصِلاَء طاهراً كان أو مُتَتجْساء وقَرّقٌ 
الحنفيّة بين السّنّ والظَمُر امتَصِلَينِ فحَّصُّوا المنمّ بهما وأجازوه بامنمٌصِلَينَء وفرّقوا بأنَّ صل 
يصير في معنى الخنق» والمنفصل في معنى الحَجَر. 

وجَرَّمَ ابن دَقِيق العيد بحَملٍ الحديث على التّصِكينٍ تّصِلَينٍ ْم قال: واستَدَلٌّ به قوم على منع الذّبح 
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بالعظم مُطلقاً لقوله: الا لشن فتظٌ» فلل منع البح به لكونه َأ والحكم يكم شوم 
ش لَه وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات. ثالثها: يجوز بالعَظم دون السّنْ مُطلقا 
رابعها: يجوز مها مُطلّقاء حكاها ابن المنذر. 

وحكى الطّحاوي الجواز مُطلَقَاً عن قوم واحتّجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم' 
«أَمرّ الدّمَ بها شئت» أخرجه أبو داود (5874)» لكن عُمومه مخصوص بالنّهِي الوارد 
صحيحاً في حديث رافع عَمَلاً بالحديثين. وسَلّكَ الطّحاويٌ طريقاً آخر فاحتّجٌ لمذهبه 
بعموم حديث عدي قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيصٌ هذا العموم؛ لكده 
في المنزوعَينِ غير مُق وفي غير المنزوعَينِ/ مق من حيثٌ النَّآره وأيضاً فالذّبح بلمتصِكَين 
ُشيه الخنق وبا منزوعين يُشيه الآلة امستقلة من حجر وخعشب» والله أعلم. 

7- باب ما ذُبح على النضُب والأصنام 

64- حدّئنا مُعل بن أسَدِء حدّثنا عبد العزيز ‏ يعني ابنَّ المختاى أخيرنا موسى بن 
عبد قال: أخبرني سالمٌ: أنه سمع عبد الله يدْتْ عن رسول الله يك: أنه لي زيد بن ْو 
لدي ا ال 00 
0 فأبَّى أن يأكلّ منهاء ثم إن لا آكل ما تذ بَحونَ على أنصابكم؛ ولا آكُل | إلاما 

قوله: 1 22011111 والغين الانصات:» 
وهي حجارة كانت تُنصّبٍ حول البيت يُدْبَح عليها باسم الأصنام» وقيل: النضب: ما 


1/1 


ظ يعدامن دون لاتقل هذا فتلت الأصدام ‏ عطف للسيري»والأزلبهر الشيهون اوضر ظ 


اللاء كق بحديث الباب. 
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ظ ذكر فيه حديث ابن عمر في قصّة زيد بن عمُرو بن نفيل» ووقع فيه من الاختلاف‎ 
نَظيد ما وَقَمَ في الرّواية التي في أواخر المناقب (817)» وهو أَنّهِ وَقَمَ للأكثر: «فقَدّمَ إليه‎ 


رسول الله يك سّفرَةٌ»» وللكُشْحِيهنيَ: «فقَدّم إلى رسول الله يك سُفرة»» وحْمَعَ ابن المنيّر بين 
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هذا الاختلاف بأنَ القوم الذينَ كانوا هناك قَدَّموا السّفرة للنبيٌ كل فقَدّمَها لزيدء فقال زيد 
مخاطِباً لأولئكَ القوم ما قال. 

وقوله: «سفرة لحم» في رواية أب ذرّ: «سَفرةً فيها الحم»» وقد سَبَّقّ شرح الحديث مُستوق 
في أواخر المناقب. 


١١‏ - باب قول النبي كَكِِ: «فليذبح على اسم الله» 
- حدّثنا قَتَيبةَ حدَّئنا أبو عَوَانة» عن الأسوّدٍ بنٍ قيس عن جُنْدُبٍ بن سفيانَ 
لبجل قال: صَحينا مع رسول اله يك أضشحاً ذات يوم. فإذا أناسٌ قد بحو ضححاياهم قبل 
الصلاة فلم ا: نصَرَفَ رآهم النبي يك نّم قد دَبَحوا قبلَ الصلاق فقال: «مَن ذْبَحَ قبل الصلاة 
لْيَذْبَحْ مكاتها أخرى, ومن كان ل يَذْبَحْ حتَّى صَلَّينا فليذْبَحْ على اسم الله». 
قوله: «باب قول النبي ك5: َليذْبَحْ على اسم الله» ذكر فيه حديث جُندٌب بن عبد الله في 
دَبْح الضّحايا قبل صلاة العيد» وفيه اللّفظ المذكورء وهو يحتمل أن يكون المراد به الإذنَّ في 
الذّبيحة حيتئل» أو المراد به الأمر بالتُّسمية على الذّييحة وسيأتي شرح الحديث مُستّوقٌ في 
كناب الأضاحيّ (2077) إن شاء الله تعالى. وقد استَدَلٌ به ابن المدّر على اشتراط تسمية العامد 
دون النامي» ويأتي تقريره هناك إن شاءً الله تعالى. 
ووَقَعَ في هذه الرّواية: «ضَحَّينا مع رسول الله ككل أضحاة» بفتح أوّله بمعنى 


و 


افيه :. 


- باب ما أنهرٌ الدّمَ من القصب والمّرُوة والحديد 
-١‏ حدّئنا محمّدُ بن أبي بكر المقدّمٌِ حدّئنا مُعتَمَرٌ عن عُبِيدٍ الله عن نافع» سممَ 
ابنَ كَعْبٍ بن مالكِ تحير ابنَ عمرّء أنّ أباه أخبّرة: أنَّ جارية لهم كانت تَرْعَى غََا بسَلْع» فأبصَرَت 
م ص لبر يي 
أرحى ارا (لندقن كاله فأتى النبىّ يك أو بَعَت إليه. فَأَمَرٌ النبيئٌ يك بأكلها. 
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موه - حدَئنا موسى؛ حدَّئنا جُوَيريَةُ عن نافعء عن رجلٍ من بني سَلِمةٌ أخير عبد لله 
. أن جارية لكَعْبٍ بن مالكِ تَرْعَى نَل بلجل الذي بالسوق» وهو بسلي. ؛ نأصِيبت شاقٌ 
فكسَرَت حجراً فدّبَحَنْها به» فذّكروا للنبيٌ يل فأمرَهم بأكلها. 

50 ه- حدَّئنا عَبُدانٌ قال: أخبرني أي عن شُعْبدَ عن سعيدٍ بن مسروقء عن عَبَاية بن 
رفاعةً عن جد أنه قال: يا رسولٌ الله. ليس لنا مُدَّىء فقال: «ما أ: مر الدّمَ وذْكِرٌ اسم الله فكل؛ 
ليس الظَمّرَ والحر أمّا الك و فمُدّى الحَبَّشْةٍء وأما السَّن فعَظمٌ). وتَدّ بعيدٌ فحَبْسَه فقال: «إِنّ 
اي اي 0 ظ 

قوله: «باب ما أمهَرٌ الدَّمِ من القَصَب والمَرُوةٍ والحديد» أنجرٌ أي: أسالء والمروة: 
أبيضء وقيل: هو الذي يقدّح منه النار» وأشارٌ المصئف بذكرها إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق 
حديث رافع؛ فإنَّ في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد بن مسروق عند الطبرانّ (/57): 
أفتذبح بالقصَب والمروة؟ وفي رواية قاين أن شلب عن عباية (57960): أَنَذْيَحَ بالمروة 
وشقة العصا؟ ووَقَمَ ذكر الذّبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد 1١6810(‏ و158171١)‏ 
والنّسائيَ (417) والتَّرْمِذيَ”" وابن ماجَهُ (74) من طريق الشَّعْبِيَ عن محمّد بن 
صفوان - وفي رواية عن محمد بن صَيْفىٌ "ا داقال: ديحت ت أرنَبينٍ بِمَرُوةء فأمَرَنٍ النبيّ كله د 
بأكلهماء وصَّححَه ابن حبان (/08/1) والحاكم (:/756), وأخرج الطبرايٌ في «اللأوسط) 
(140) من حديث حُدّيفة رَفَعَه: اذبحوا بكل شيء َرَى الأوداج ما حا السّنَّ والظمُر) 
وفي سنده 5 الله بن خرّاش يلف فيه» وله شاهد من حديث أبي ا نحوه””» والأشهّر 
في رواية غير مَن ذكر: أفتذبح بالقَضَّب*»؟ 

(1) لم يخرجه الترمذيء ولعلّ الحافظ أراد أن يكتب أبا داود فأخطأ وكتب الترمذيء والحديث في «سنن أبي 

داود» برقم (5855). , 570 

 .)91١1/0( عند ابن ماجه‎ )7١( 


(6) أخرجه الطبراني أيضاً في «الكبير) »),/80١(‏ وسنده ضعيف بمرّة. 
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وأمًا الحذيكفمن قولهةة:اوليبيت معنا كرّغ4 فإن فيه إشارة إلى أن الذّبح بالحديد كان 
مُقرّراً عندهم جوازٌه» والمراد بالسّؤال عن البح بالمروة جنس الأحجار لا خصوص المروة» 
ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالكء وفيه التتنصيص على الذّبح بالحجر. 

قوله: «مُعتَمِرا هو ابن سليمان التَيْمِيّ وعبيد الله: هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: لعن تاقعء سمع ابنّ كَعْب بن مالك» جَرَّمَ المرّىّ في «الأطراف» بأنّه عبد الله بن 
كعبء وقد سَبَّقٌ ما فيه في الوكالة (5 وأن الذي يَعَرَجّح أن عبد الرّحمن بن كعب» 
وقد اخدِف في هذا الحديث عل نافم كي أيه في الباب الذي بعده. 

قوله: «أنّ جارية لهم؛ لم أقِفْ على اسيوها. 

قوله: «بِسَلْع» بفتح السّين المهمّلة وسكون اللّام وحُكيّ فتحُها وآخره مُهمّلة: جبل 
معروف بالمدينة. 

قوله: «فأبِصَرَت بشاه في رواية غير أبي ذرٌ: فأّصيت شاة من عَنّمها. 

قوله: «مَْتاً؛ في رواية السَّرَحْسِيّ والمسّمُلي: موتها. 

قوله: «فَذْبَحَنّْها به» في رواية الكشمرهني: فذّكتهاء وسَقَط لغير أبي ذرٌ «به». 

قوله: «أو حتّى أَرسِلَ إليه» هو شك من الراوي. 

قوله: اعن سعيد بن مسروق» هكذا جَرْمَ به عَبدان عن أبيه عن شُعْبة» ووَقَمَ في رواية 
كر عن شُعْبة: وأكبر علمي أني سمعته/ من سعيد بن مسروق» وحدثني به سفيان 
- يعني العُوْريّ ‏ عنه» أخرجه النّسائيٌ (4841), وأخرجه أحمد )١1581(‏ عن غندَّر» فيئّن 
أن القَدْر الذي كان يَسّكَ شّعْبةٌ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: وجَعَلَ عشراً 
من الشاء ببعير. 

قلا توهةه النكفه انقضه البشارى مر فيك من روزاية 1ل هل عل نا ةا ع 
تعديل العشر شياو بالبعير» إذ هو المحقّق من السّماع» وقد تقدَّمَت مباحتثٌ الحديث قريباً 
(54 6). 


كعد إندات والم باب ١9‏ /ح ٠4‏ موه -ودوه 6" 





قوله: ١عن‏ عَبّاية بن رفاعة» في رواية غير أبي ذرٌ: ١عن‏ عباية بن رافع» ورافع جَدَ عباية 
وأبوه رفاعة» فنيبَ في هذه الواية إل ده :ولو اعد بظاهرها لكان الحديث عن خديج 
والد رافع وليس كذلك. ‏ 

وقوله في هذه الرّواية: «وتَدٌ بعيدٌ فَحَبّسَه؛ فيه اختصار» وقد أخرجه الإسماعيل من 
طريق معاذ عن شّعْبة بلفظ: ونَدّ بعير منها فسَعَوًا له» فْرّمَاهِ رجل بسهم فَحَبْسَه. 

4- باب ذبيحة الأمَة والمرأة 

4 ٠6ه-‏ حدّئنا صَدَقَةٌ أخبرنا عَبّْدهُ عن عُبِيد الله عن نافع عن ابن كَمْبٍ بِنٍ مالكِ» 
عن أبيه: أن امراة ذببحت شاةً بحجرء فسئلٌ لني يكل عن ذلك» فأمرٌ بأكيها. 

وقال اللَّثُ: حدّثنا نافع : أنه سمعٌ رجلاً من الأنصار مد عبدٌ الله عن النبي كه أن 
جارية لكَعْب... بهذا. 

هه - حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن نافع عن رجل منّ الأنصار» عن معاذٍ 
ارسغر - أو سَعْدِ بن معاذٍ ‏ أخيره: أنَّ جاريةً لكَمْبٍ بنِ مالكِ كانت تَرْعَى عَنَا بسَلْع 
أصِييَت شاةً منها فأدْرَكَتَهاء فلّبَحَنْها بحجر. فَسُئلَ النبي َك فقال: «كُلُوها». 

قوله: «باب ذبيحة الأمة والمرأة» كأنّه يشير إلى الردّ على مَن مَنَعَ ذلك» وقد تقل 
محمد بن عبد الحم عن مالك كَراهَتَه» وفي «المدّوّنة» جواره» وفي وجه للشافعية: 
يُكرّه ذبخ المرأة الأضحيّة؛ وعند سعيد بن منصور بسدٍ صحيح عن إبراهيم بع لجع 
الاال دل خبيسة المراة والعي لا بأس إذا ع م لب 


الجمهور. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان الكلابيّ الكوفّ» واقَنّ مُعتَمرَ بن سليمان التَيْمِيَّ البصريّ 
على روايته عن عُبيد الله بن عمر”"» وذكر الدَارَقَطنينٌ أن غيرهما رواه عن عُبيد الله فقال: 
عن نافع أن رجلاً من الأنصار. : قلت: وكذا تقدَّم في الباب الذي قبله من رواية جَويرِية 


(1) رواية معتمر سلفت في الباب السابق برقم (1: 665)). 
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عن نافع» وكذا عَلَقّه هنا من رواية اللّيث عن نافع» ووَصَلّه الإسماعيلٌَ من رواية أحمد بن 
بوتس هن اللكين” 

قال الذًا طني : : وكذا قال محمّد بن إسحاق عن نافع؛ وهو أشبَّة وسَلَّكَ الجادّة قوم 
منهم يزيد بن هارون» فقال: عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمرء وكذا قال مَرحُوم العطار 
عن داود العطار عن نافع» وذكر الدَارَقْطنين عن غيرهم نسم رَوّوه كذلك» قال: ومنهم مَن 
أَرسَلّه عن نافع وهو أشبّه بالصّوابء وأْعْمَّلَ ما ذكره البخاريّ آخر الباب من رواية مالك عن 
نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعدء أو سعد بن معاذ: أنَّ جارية لكعب. 

وقد أورَّدَه في «الموطّآت» له كذلك من حديث حماعة عن مالك» منهم حمّد بن 
الحسن, وقال في روايته: عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» وأشارٌ إلى 
تفرد محمّد بذلك» وقال الباقونَ: عن رجل عن معاؤذٍ بن سعد أو سعدٍ بن معاذ» ومنهم ابن 
وَهْبِء أخرجه من طريقه كالجماعة, قال: وأخرجه ابن وَهْبٍ في غير «الموطَ» فقال: «أخبرني 
مالك وغيره من اهل العدر عن اع عن ريدن من الأتضان: أن جار لكسوين فاللت.. 
فذكره؛ وقال: الصّواب ما في «الموط» ‏ يعني عن مالك وأمّا عن غيره فيحتمل أن يكون 
ابن وَهب أراد للبت وحمّل/ رواية مالك على روايته. 

وأغرّبَ ابن التين فقال: فيه رواية صحابّ عن تابعىّ» لأن ابن كعب تابعي وابن عمر 
صحايّ. قلت: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه؛ وإِنَّا فيها أنَّ ابن كعب 
حدّث ابن عمر بذلك فَحَمَلّه عنه نافع» وأمّا الرّواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها 
فيها: عن النبيّ يه وم يَذكّر ابنَ كعب. وقد تقدَّم أنّا شاذّة» والله أعلم. 

وقال الكرمان: سين الراوي لق عاذ بن سيمل آل ميخة رع معاد 201 لذن 
الصّحابة كلّهم عُدول» وهو كا قال لكن الراوي الذي لم يُسَمَّ يَقدَحٌ في صِحّة الخبر, إلا 
أله قد 12 بالطرق الأخرس أن لهنافيزلة: 


() وساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 5/ 017 عن أبي بكر بن إبراهيم يم الوساعيل بإسناده ومتنه. 


سكت ا 1 باب 194 / ح ه0.ده 07 





ل 


قوله: : «جارية» وف لفظ: 21 ة» لا يُنافي قواً في الرّواية الأخرى: «امرأة) لامها َعم فيو حذ 


2 


بقولٍ مَن زاد في روايته صِفَة وهي كُومُها 

قوله: «فَّبَحَنْها في رواية الكُشْمِيهنيَ: فذكتهاء ووَقَمَ في رواية معن بن عيسى عن 
مالك في «الموطً) : فأدرّكت دّكاتها بحجر. 

ل «فسَئل النبي ةا في رواية اللّيث: (ة كَسََ ت حبرا فذَبَحتها به فأتى النبي يد 

خبّرّه فقال: «كلوها»» فيُستفاد من روايته تعيينٌ الذي سأل النبّ يَِيٌ عن ذلك» وقد 

بج الذي قبله من رواية جْوَيرِيَة عن نافع : فذكروا للنبي يك وقد تقدّم (.م) 
من رواية عُبيد الله بن عمر فيه على الشلكٌ» والله أعلم. . ظ 

وفي الحديث تصديقٌ الأجير الأمين فيا اوْتمْنَ عليه حتّى يظهرٌ عليه دليل الخيانة. وفيه 
جواز تَصَدٌّف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصاّحة» وقد تقدَّمَت ترجمة المصنف بذلك 
في كتاب الوّكالة (7750)» وقال ابن القاسم: إذا ذْبَحّ الرّاعي شاةً بغير إذن المالك وقال: 
خشيتٌ عليها الموتء لم يَضْمَنْ على ظاهر هذا الحديثء وتُعقّبَ بأنْ الجارية كانت أمة 
لصاحب الغنم فلا يُتصوّر تضمينهاء وعلى تقدير أن تكون غير مملكه فلم يُنقل في الحديث 
أنّه أراد تضميتهاء وكذا لو أنرّى على الإناث فَحُلاً بغير إذن فهَلَكّتء قال ابن ير لا 
يضمن لأنَّه من صلاح المال» وقد أومأ البخاريّ في كتاب الوكالة إلى اواليسية 7 
بغواز امو الإساان وقد تقدّم بيان ذلك. 
وفيه جواز أكل ما ذُبحَ بغير إذن مالكه ولو صمنَ الذابح» وخالّف في ذلك طاووسش 
وعِكْرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذّبائح”"» وهو قول إسحاق وأهل الظاهرء وإليه 
جَنَحَ البخاريٌ» لأنّه أورَدَ في الباب المذكور حديث رافع , بن خديج (064) في الأمر 
بإكفاءٍ القدورء وقد سَبَقَّ ما فيه (/044)» وعورص بحديث الباب» وبما أخرجه أحمد 


(01؟1) وأبو داود (777) بسندٍ قويّ من طريق عاصم بن كُليب عن أبيه في قصّة الشّاة 


.)06657( بين يدي الحديث‎ )١( 
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7 دَبَحّتها المرأة بغير إذن صاحبهاء فامئة النبي د أكلهاء لكنّه قال: «أطعموها 
الأساوى فلو 1 تن كما 2 #إطعامها الأسارق:. 

وفيه حتواز أكل .ما تذبيهة ارأة :سوا كانك خة أو أنة كبيرة أو.ضغيرة: مسلية أو 
كتابيّة» طاهراً أو غير طاهرء لأنَّه يكل يك أمَرَ بأكل ما ذْبْحَته ولم يُستفصلء نَّصّ على ذلك الشافعيّ» 
وهو قول الجمهور. وقد تقدّم في صَدْر الباب. 

٠٠‏ بابٌ لا يذكّى بالسّنَ والعظم والظفر 

57- - حذئنا لَص حذّثنا سفيان» عن أبيه, عن عَبَاي بن رفاعقٌ عن رافع بنٍ دبج 
قال: قال النبيّ يلله: «كل - يعني - ما أغهرٌ ر له لالش والظفر». 

قوله: «بابٌ لا يُذكى بالسّنٌّ والعَظم والظمُر» قال الكِزْمانٌ: السّنّ: عظم خاصٌ وكذلك 
الظّفر ولكتّهما في العُزْف ليسا بعَظمَينء وكذا عند الأطبّاء» وعلى الأوّل فذِكْر العظم من 
عطف العام على الخاص ثم الخاصٌ على العامّ. 

ذكر فيه طَرّفأً من حديث رافع بن حَدِيج وقد تقدّمَت مباحثه (5494)» وسفيان: هو 
الؤريٌ. 

قال الكِرْمانٌ: تَرَجَمَ بالعظم/ ولم يَذكّره في الحديث» ولكنّ كمه يعم منه. قلت: 
والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة إلى مايعضَكه أصل الحديث. فإِنّ فيه: «أمّا الست 
لاا 0 

قوله: «قال النبيّ يكللِ: كل - يعني - ما أخهر ل سم 
أرَّه عند أحدٍ ممن رواه 0 اللّفظء و«كل» فعل أمر بالأكل» ولفظ يعني 
تفسيرء كأنَ الراوي قال كلاماً هذا معناه» وقد أخرجه البيهقيّ (743/4) من طريق 
الباعَنديّ عن قييصة شيخ البخاريّ فيه بلفظ: كنا مع النبيّ يكل بذي الحُليفة فأصاب الناس 
إبلاً وغَبا قال: وذكر الحديث بنحوه وزاد في آخره: قال عَبايةٌ: ثم إنَّ ناضحاً تَرَدّى بالمدينة 


.)0 48/4( سلفت غير مرة؛ انظر‎ )١( 


كناب الذبائح والصيد ش باب ”١‏ / ح لا٠مده‏ وين 





فذَبِحَ من قِبَل شاكلته”"2 فأحَدَّ منه ابن عمر عَشِيراً بِدِرْهمَينِ. وسيأتي الحديث بعد قليل 
من طريق يحيى القَطَّان عن التُؤْريٌ مُطوَلآ(0:9ه). 
الأعياب ارد ترات بعرم ظ 

/6ه- حل حدّننا محمدُ بن عبد الله حدّثنا أسامةٌ بِنُ حفص امد عن هشام بن عَرُوة 
عن أبيهء عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ قوماً قالوا للدي يك: إن قوماً أتوننا بلحم لاتذري أ أذكِرَ 
اب لاعلا اسل 7 و يا : وكانوا حديثي عَهدِ بالكُفرِ ظ 

نابعه علحّ عن الَّرَاوَ: رَدِي» وتابعه أبو خالد بدو الطَمَار 7 

قوله: «باب ذبيحة الأعراب ونحوهم كذا للأكثر بالواوء وللكشويهني بالدّاءٍ بدل 
الواو وكذا هوعند النْسَفِيَ ولكل وجة. 

قوله: "أسامة بن حفص المانٌ) هو شيخ ل يَزد اببخاري في «التاريخ» في تعريفه على ما 
يها الإسنام وك قبي الاوري سمه أيضا ني بور اجرين إن ايان والبان اانا 
مُصغر» بم مح البخاري ا هذاء لأنّهِ قد أخرج هذا الحديث من رواية الطّفاويٌ 
وقيره كابس له 

قوله: «تابَعه عل عن الدَّرَاوَرْديّ» هو عل بن عبد الله بن المَدِينيّ شيخ البخاريّ» 
وَالدَّرَاوَرديّ: هو عبد العزيز بن محمّده وإنَّا يرج له البخاريّ في المتابّعات؛ ومُراد البخاريّ 
أن الدَراوَرديٌّ رواه عن هشام بن عرّوة مرفوعاً وداه أشائة بن حفص. وقد أخرجه 
الإساعيلّ من طريق يعقوب بن ميد عن الدرَاوَرديَ به. 

قوله: «وتاعه أبو خالد والطّفاويٌ) يعني عن هشام بن عزوة ف رفغة أيقاء قامًا 
رواية أي خالد ‏ وهو سليان بن حَيّان الأحمر - فقد وَصَلَّها عنه الصئف في كتاب 
التوضيك حيد (7”89/) وقال عقبه: وناتقم ع هرضن انين والدراررقي و اانه رن 


)١(‏ أي: من جهة خاصرته. 
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وأكاووانالطنارق دوعو عكد بن عي الع نقد ملاع السب ف كان 
ابيع التو بالك الرراء من قار عن أيه الرخال أي آي 06 قال 
الدَارَقَطنِيٌُ في «العِكّل» رواه عبد الرحيم بن سليمان وحُحاضِر بن الموَرّع والتضر بن شَمَيلٍ 
وآخرونَ عن هشام موصولآء ورواه مالك مُرسَلاً عن هشام. وواققّ مالكاً على إرساله 
الحّادانٍ وابن عُبنةَ والقَطَان عن هشام؛ وهو أشبةُ بالصّوابِء وذكر أيضاً أن يحبى بن أبي 
طالب رواه عن عبد الومّاب بن عطاء عن مالك موصولا. 

قلت: رواية عبد الرحيم عند ابن ماجَّهُ (77175)» ورواية التضر عند النسائيٌ (445): 
ورواية مُخاضر عند أب داود (73874)» وقد أخرجه البيهقئٌ (9/ 7179) من رواية جعفر بن 
عون عن هشام مُرسَلا. 

ويُستّفاد من صنيع البخاريّ: أ الم يمر 
بشر طَينٍ: أحدهما: أن يزيد عَدَدُ مَن وَصَلَّه على مَن أَرسَّلَه والآخر: أن يحتف يتف بقرينةٍ تقَوّي 
الرّواية/ الموصولة» لأنَّ عُرُوة معروف بالرّواية عن عائشة مشهور بالأخذٍ عنهاء ففي ذلك 
إشعار بحفظ مَن وَصَلَّه عن هشام دون مَن أرسَلَّه. 

ويُؤْحَذ من صنيعه أيضاً: أنه وإن اشْتَرَط في «الصّحيح» أن يكون راويه من أهل الصّبط 
والإتقان. أنه إن كان في الراوي قُصور عن ذلك وواقَقّه على رواية ذلك الخبر مَن هو مِثلّه 
انَجَبَّرَ ذلك القصورٌ بذلك وصّحّ الحديث على شرطه. 

قوله: «إنَّ قوماً قالوا للنبيّ ب لم أقفْ على تعير تعيينهم» ووَّقَمَ في رواية مالك (7/ 488): 
سُعَلَ رسول الله عَكِل. 

قوله: «إنَّ قوماً يأنوّنا بلحم» في رواية أبي خالد”": يأتونا لحان وفي رواية النضر بن شّمَيلٍ 
عن هشام عند لانن 5 1 إل ناساً من الأعراب» وف رواية مالك: من البادية. 

قوله: «لا تَذْري أَذُكِرَ اسمُ الله عليه كذا هنا بضمٌ الذّال على البناء للمجهولء وفي رواية 


.)7794( عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد باب 5١‏ /ح لا١٠مه‏ 6/, 





7 عِِ 4 ا‎ ٠ 200 2 الف‎ 0 ١ 
ادكرواء وي رواية بي خالد: لا تدري يذكرون. زاد‎ :)5١61/( الطفاوي الماضية في البيوع‎ 
أبو داود في روايته (58795): أم لم يَذَكُرواء أقنأكل منها؟‎ 

قوله: «سَمُوا عليه أنتم وكُلوا» في رواية الطّفاويّ: «سَمُوا الله»» وني رواية التتضر وأبي 
خالد: «اذكروا اسم الله) زاد أبو خالد: «أنتم». 

قوله: «قالت: وكانوا حديثي عَهْدِ افر وفي لفظ: : حديث عَهدُهو! وهي جملة اسمية 
َدَء ع ها و رتكاف عن قز له: 'أقوامً»» ويحتمل أن يكون حَبَرأئانياً بعد الخبر الأول 
وهو قوله: يأتونّنا بلحم. 

قوله: «بالكفْر) وفي لفظ: بكفرء وفي رواية أبي خالد: بشِرِكُء وفي رواية أبي داود: 
بجاهليّة» زاد مالك في آخره: «وذلك في أوَّل الا اراب لال يله الؤيانا لوم لقي 
أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: «ولا تَأَكُنُواْ ينا ل يُذّخّ أَسْمٌ أله عَلتَدِ 4 
[الأنعام:١؟١١]»‏ قال ابن عبد المَرّ: وهو تعلق ضعيف. وفي الحديث نفسه ما يَرَدْه أنه 
مريب الب ااال دل على أن الآ كانت نزلت بالأمر بالتّسمية عند الأكل. 
وأيضاً فقد انمّقواعلى أن الأنعام مكيّة وأنّ هذه القصّة جَرَتْ بالمديئة» وأنَّ الأعراب المشار 

في الحديث هم بادية أهل المدينة. 

وزاد ابن عبَينة في روايته: «اجتهدوا أيمانهم وكلوا)”" أي: حَلَّفُوهم على أنَّم سَمُّوَا 
حين دَبَحواء وهذه الرٌّيادة غريبة في هذا الحديثء وابن عَيّنةَ ثقة لكن روايته هذه مُرسَلة 
نعم أخرج الطبران ”" من حديث أبي سعيد نحوه لكن قال: «اجهَدوا أيياتهم أ َم ذبحوها) 
ورجاله ثقات وللطّحاويّ في «المشكل» (0/05: سأل نامن من الصّتحابة سول الله عد 
)١(‏ هوفي رواية أبي خالد الأخر الآتية عند البخاري برقم (074. 
(1) ذكرها ابن حزم في «المحل» 10/1 . 
(") في «الأأوسط» (7171457). 


(5) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ شديد منه» ففي إسناد الطبراقٌ أبوهارون العبدي -واسمه ععارة 2 
ابن جوّين - قال فيه الحافظ نفسه في «التقريب» : متروك ومنهم من كذّبه! 
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فقالوا: أعاريبُ يأتوتّنا بنْحانٍ وجُبن وسَمْن ما ندري ما كُنْه إسلامهم, قال: «انظروا ما 
حَرَّمَ الله عليكم فأميكوا عنه» وما سَكَّتَ عنه فقد عَمَا لكم عنه #ومًا كان ريك سيا 4 
[مريم:7]» اذكروا اسم الله عليه)”". 

قال المهلّب: هذا الحديث أصلٌ في أنَّ النّسمية على الذّييحة لا تجبٌء إذ لو كانت واجبة 
لاطت على كل حالء وقد أجمعوا على أن النُّسمية على الأكل ليست فرضاًء فلم نابت 
عن النّسمية على الذّبح دلَّ على أتََّا سّنَة» لأنَّ السّنّة لا تَبُوبِ عن الفرضء ودَلٌ هذا على 
أن الأمر في حديث عَديّ وأبي تَعْلبة محمول على التّنزيه من أجل أنَّهما كانا يصيدانٍ على 
مذهب الجاهليّة» فعلّمهما النبيّ يك أمر الصّيد والذّبح» فرضّه ومندوبه للا يُواقِعا شّبهة 
من ذلكء وليأحذا أكمل الأموو يقلن وأما الذينَ سألوا عن هذه الذبائح ِنَم 
سألوا عن أمر قد وَقَمَ ويقعٌ لغيرهم ليس فيه قَدْرة على الأخذ بالأكمّلء فعرّقَهم بأصلٍ 
الخال قنه: 

وقال ابن اليّن: يحتمل أن يُرادَ بالنّسمية هنا عند الأكل» وبذلك جَرَّمٌ التَوويٌ» قال 
ابن التّين: وأمًا النّسمية على ذَبْح تَوَلَاه غيرهم من غير عِلمهمء فلا تكليف عليهم فيه 
ونا يمل على غير الصّحّة إذا تَيّن خلافهاء ويحتمل أن يريد أنَّ تسميتكم الآن 
تستبيحونً بها أكلّ ما لم تَعلّموا أَذْكِرَ اسمٌ الله عليه أم لا إذا كان الذابح من تَصِحٌ ذبيحثه 
إذا سَمَى. 

ويُستّفاد منه أنّ كلّ ما يُوجد في أسواق المسلمينَ محمول على الصّحَّةء وكذا ما دْبَحَه 
أعراب المسلمين؛ لأنّ الغالب أنَّم عَرَفوا التّسمية» وبهذا/ الأخير جَرّمَ ابن عبد البَرّ فقال: 
فيه أنّ ما ذَبَحَه المسلم يُؤكّل ويجمَل على أنَّه سَمَىء لأنّ المسلم لا يُظنّ به في كل شيء إلا 
الخية حبّى يتين خلافٌ ذلكء» وعَكَسّ هذا الخطَّاٌ فقال: فيه دليل على أن التّسمية غير 


شرط على الذّييحة» لأنّما لو كانت شرطاً لم تُسِتَبّح الذّييحة بالأمرٍ المشكوك فيه؛ كما لو 


)١(‏ وإسناده ضعيفب. 
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عرض الشكُ في نفس الذَّبح فلم يعلم هل وَقعَت الذّكاة امسر ة أو لاء وهذا هو المتبادّر من 
سياق الحديث حيث وَقَمَ م الجواب فيه: اكرات ورا و مر لا تمتمّوا بذلك» 
بل الذي نكم أنتم أن تَكُروا اسم الله وتأُلوء وهذا من أسلوب الحكيم كياب عليه 
الطيبيّ. ونم يدل على عَدَم الاشتر تراط قولّه تعالى: 3# وطعام لَذِنَ أوثوأ الككب حل لك 4 
[المائدة:0] فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أئَّم سَمَّوا أم لا ظ 

تكملة: قال الكَرَاٌ في «الإحياء» في مراتب الشبُّهات: المرتّبة الأولى: ما يَتأكّد الاستحبابُ 
في التَوَرّع عنه» وهو ما يُقوّى فيه دليل المخالف. فمنه التّورّع عن أكل متروك التّسمية» إن 
الآية ظاهرة في الإيجاب» والأخبار مُتّواترة بالآمر بهاء ولكن لما صَحَّ قوله كَكِ: «المؤمن 
يَذْبَحَ على اسم الله سَمّى أو لم يسم م آذ كرنعانا رجا لضرف الآيةبوالاخار: 
عن ظاهر الأمرء وَاحتّمَلَ أن يُخصّصٌ بالنامي ويَبقَى مَن عَدَاه على الظاهر» وهذا الاحتمال 
الثاني أولى» والله أعلم. ‏ . 

قلت: الحديث الذي اعِتَمَدَ عليه وحَكَمَ بِصِحَتِه بال النَرَويٌ في إنكاره فقال: هو 
َع على ضعفه: قال: وقد أخرجه البيهقن (4/ )14٠‏ من حديث أبي هريرة وقال؛ مك 
لا 2 به وأخرج أبو داود في «المراسيل» (37؟) عن الصَّلْت أن النبي وَل قال: ادبيضة 
المسلم حلال: ذكر اسم الله أو م يَذْكر). قلت: الصَّلتَ يقال له: السَدُومِيّ» وذكره ابن 
حِبّانَ في «الثقات»» وهو مُرسَل جيّد”"» وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو 
متروك. ولكن ثُبّتَ ذلك عن ابن عبّاس كم تقدّم في أوّل «باب النّسمية على الذّببحة)” 
واختلف في رفعه ووّقفه. فإذا انضَمَّ إلى المرسّل المذكور قَوِيَ» أمّا كُونُه يَبلْْ درجة الصحة 
فلاء والله أعلم. 
(1) الصَّلْت السدوسي لين الحافظ نفسه في «التقريب»» وقال ابن القطان فيا نقله عنه الرَْي في «نصب الراية» 
4 187: وفيه مع الإرسال أن الصَّلْت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير 


ثور بن يزيد. 
(؟) ورقم الباب .)١15(‏ 
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5 باب ذبائح أهلٍ الكتاب وشحويهاء من أهل الحرب وغيرهم 

وقوله تعالى: 9 أَحِلَّ لَحْمُ ألطَيَبتٌ © [المائدة:ه]. 

وقال الزْهْري: لابأس بلّبيحةٍ نصارّى العرب». اسم يقي لقر له بلا اقل وإن 
0 نَسْمَعْهِ فقد أحَلّه الله لكَ وعَلِمَ كُفرَهم. 

ويذكَرَ عن عل نحوه. 

وقال الحسنٌ وإبراهيم: لا بأس بِذَّبِيحةٍ الأقلّفي. 

وقال ابن عباس : طعامهم ذبائخهم. 

4- حدَّثنا أبو الوليدء حدّئنا صُعْبفُ عن مُميدٍ بن هلال عن عبد الله بن مُغفَلٍ 25 





قال: كنا تُحَاصِرِينَ َضْرَ حبر فرَمَى إنسانٌ بجراب فيه شَحْبٌُ فتَرَوْثُ لآخُذّه فالتقَتُ فإذا 

قوله: «باب ذبائح أهل الكتاب وشحومهاء من أهل الحرب وغيرهم» أشارٌ إلى جواز 
ذلك. وهو قول الجمهورء وعن مالك وأحمد تحريم ما حَرَّمَ الله على أهل الكتاب 
كالتحوف وقال ابن القاسم: أن الذي أباحه الله طعامُهم» وليس لحتو من طعامهم 
ولا يْقِدوتها عند الذّكاة. وتُعقبَ بأنّ ابن عباس قَسرَ طعامهم بذبائجهم كا سيأتي آخر 
الناقةة روزن أ سكت ذبائحهم لم يُفتقّر إلى قصدهم أجزاء المذبوح, والتّذكية لا تقعٌ على 
بعض أجزاء المذبوح دون بعضء» وإن كانت التّذكية شائعة في جميعها دَحَلَ الشَّحِمُ لا 
َال وأيضاً إن الله سبحانه وتعالى نَصّ أنه حرّمَ عليهم كل ذي ظُفر فكان يَلرّم على 
قول هذا القائل أنَّ اليهوديّ إذا دَبحَ ما له ظُمرٌ لا يحل للمسلم أكله. وأهل الكتاب أيضاً 
جرّمونَ أكل الإبل» فيقع الإلزام كذلك. 

فرك توقوله نمال دمر 11 67 تركف 4 عن لذى نه وساف عر إل قزلهة 11ج 
َم 4 وبهذه الزّيادة يتين مرادٌه من الاستدلال على الل لأنّه ل يحص ذْمّيَاً من حَريّ ولا 
حص ند من قشي :وكؤة الشحوم حرم عل أهل الكغات :له يفت الككي ا غومة عليه 
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لا عليناء وغايته ‏ بعد أن ,> يتَرّر أنَّ ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت 
في شَرْعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل الإباحة. ظ 

قوله: «وقال الزّهْريُ: لا بأس بدّييحةِ نصارّى العربء وإن سمعته ميل لغير الله فلا 
تأكُل» وإن لم تسمعه فقد أحَلَّه الله لك وعَلِمَ كُفْرَهم) وَصَلّه عبد الرَّزَاقَ (851/1 و190١1)‏ 
عن مَعمّر قال: سألت الزهْريّ عن ذبائح نصارى العرسء فذكر نحوه وزاد في آخره قال: 
وإهلاله أن يقول: باسم المسيح. وكذا قال الشافعيّ: إن كان لهم ذِبْح يُسَمَونَ عليه غيرَ 
اسم الله» مثل اسم المسيح» لم يحل وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يرم وحكى 
البيهقيٌ عن الليميَّ بحثاً: أن أهل الكتاب إِنَّ) يَذبَحونَ لله تعالى» وهم في أصل دينهم لا 
تقصدون بعباد: تهم إلا الله» فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم, ول يَضُرَّ 
قولّ مَن قال منهم مثلاً: باسم المسيح, لأنّهِ لا يريد بذلك إِلَّا الله وإن كان قد كفرٌ بذلك 
الاعتقاد. < 

قوله: «ويُذكّر عن عل نحوه) لم أقِفْ على من وَصّلّه"» وكأنّه لايَصِح عنه» ولذلك ذكره 
بصيغة التمريض»ء بل قد جاء عن عللّ من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى 
العرب» أخرجه الشافعيٌّ (؟/ )١55‏ وعبد الرَّزْاقَ )801١(‏ بأسانيد صحيحة عن محمّد بن 
سيرين عن عَبيدة السَّلَّانّ عن عل قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإئَّهَم لم يَتمسّكوا 
من دينهم إِلَّا شرب الخمر؛ ولا تَعارْضٌ بين الرّوايتَينِ عن علِّ» لأنْ منعّه الذي مَنّمَّ فيه 
أخصٌ من الذي تُقِلَ فيه عنه الجواز. 

قوله: «وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بِدَّبيحةٍ الأقّف» بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم مدن 
والقلّفة بالقاف» ويقال: بِالعَينِ المعجمة: الغْرْلة وهي الجلدة التي تسر المحَشَفةء وأثرٌ الحسن 
أخرجه عبد الزَّزاقَ (6077) عن مَعمّر قال: كان الحسن + رخص في الرجل إذا أسلمَ بعدّما 
يكبر فخاف على نفسه إن اخبّكّن كن أن لا يتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسأً. 


,)١٠١ ١ا/ا/( أن عبد الرزاق وصله. 000 برقم‎ 5١5 /5 كذاقال هناء وذكر في «تغليق التعليق»‎ )١( 
وشيخ عبد الرزاق فيه مَبِهَم لم يسم.‎ 


أ 
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وأمّا أثر إبراهيم» فأخرجه أبو بكر الْحَلّال من طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن مُغيرة عن 
إبرا هيم النَحَعيّ قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. 

وقد وَرَدَ ما يخالفه» فأخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس: الأقلّفٌ لا تُؤكل ذبيحته ولا تقبّل 
صلاته ولا شهادته. وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته. لذن الله سبحانه 
أباح ذبائح أهل الكتاب. ومنهم مَن لا يتين 

قوله: «وقال ابن عبّاس: طعامّهم ذبائحهم؛ كذا تَبَتَ هذا التعليق هنا عند المستملي. 
وثْبَتَ عند السَّرَّحْسِيَ وَالْحَمُويٌ في آخر الباب عَقِبَ الحديث المرفوع» وهو موصول عند 
البيهقيّ (4/ 7187) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: 9 وَطعَام أَلَذِينَ 
وو الكدب حّ ل © [المائدة:0] قال: ذبائحهمء وقائل هذا يَلِرّمه أن تجيز ذبيحة الأقلف. 
أن كثيراً من أهل الكتاب لا ينون وقد خاطب النبىّ كل هِرَقلَ وقومه بقوله: «يا أهلّ 
الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمةٍ سواءٍ ينا وبيتَكم»”" وهِرّقل وقومه ممّن لا يحتين» وقد سمو أهلّ 
الكتاب. 

ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مُغْفّل: «كنا مَاصِرينَ قصر حَيْبرء فرَمَى إنسان 
بجراب فيه شَحُم فتَرّوت» بنونٍ وزايء أي: وَتَتَ» وفي رواية الكُشْمِيهنىَ: «فْبَدَرتَ) 
أي: سارّعتء وقد تقدّمَت مباحثه في فرض الحُّمس (1051"). 


وفيه حُجّة على مَن مَنَعَ ما حرم عليهم كالشحومء/ لأن النبيّ كك أَقَرّ ابنَ مُغفل على 
الانتفاع بالجراب المذكورء وفيه جواز أكل الشّحم ما دَبحَه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. 
*7- باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
وأجارَّه ابن مسعود. 
0 لجراي لبا الا اريك وني بعير تَرَدَى في بثر 


.)7( سلف في كتاب بدء الوحي برقم‎ )١( 
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وَرَأَى ذلك عل وابنُ عمرٌ وعائشة. 

4- حدّئنا عَمْرو بن عام حدّئنا بحبى» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا أأي» عن عَبَايةَ بنٍ رفاعة 
ابنٍ خَدِيج» عن رافع بن خحديج» قال: قلت: ردول الف ١‏ لالد العدق 16 واييت لكا 
. مُدَىء فقال: «اغجل ‏ أو رن - ما أغبر الدّم وذكِرَ اسم الله فكلء ليس السنّ وَالظَمي 
وسأَحدٌثُكَ: أمَا السَنّ فَعَظيٌ وما الظد فمُدّى الحَبَشْة). وأَصَبنا بْبَ إبلٍ وعَْنَم فنَدّ منها 
بعين فاه رج بِسَهُم فكبَسهء فقال رسولٌ الله يكل: «إنّ هذه الإبلي أوَابدَ كأوادٍ الوَحْصء 
فإذا لبك منها شيءٌ فافعَلُوا به هكذا». 

قوله: «باب ما نَدّ) أي: تقر «من البّهائم» أي: الإنسيّة «فهو بِمَنزْلةٍ الوّخش» 56 
جواز عَفْه على أي صِقَة القت وهو مُستفاد من قوله في الخبر: «فإذا عَلبكم منها نيه 
فافعَلوا به هكذا». ظ 

وأمّا قوله: (إنْ هذه الإبل أوابدَ كأوابد الوّخش» فالظاهر أن تقديم كر هذا التَشبيه 
كالتّمهِيدٍ لكونها تُشَارِك المتوّحّش في الحكم, وقال ابن المنيّر: بل المراد أنَّا تر ى| ينف 
الوّخشء لا أمَا تُعطَّى حكمّهاء كذا قال» وآخر الحديث يَرّدٌ عليه. ظ 

قوله: «وأجارّه ابن مسعود» يشير إلى ما تقدَّم في «باب صيد القّوس”" عن ابن 
مسعود» وأخرج البيهقي (1407-147/9) من طريق أي العْمَّيس عن غَضْبان بن يزيد 
البجلي عن أبيه قال: أعرّسٌ رجل من الحي» فاشتَرَى جَزوراً فندّت فَعَرْقبها!" وذ كر اسم لله 

اواو و نا طابَت أُنفْسّهم حنَّى جَعَلوا له منها 
3 اتوديا فا كل» ظ 


قوله: واي ل وفي بعير تَرَدَى 


و س 
-- م 


في بثْر فلّكّه من حر ف 3 رْتَ) في رواية كريمة: : من حيث قَدَرتٌ عليه فذّكه. 


00“ 


)١(‏ ورقم الباب (5) من هذا الكتاب. 
(0) كذا نقله الحافظ مختصرأء والرواية في «السنن» : فندّت فذهبت ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها... 
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ما الأثر الأوّلء فوّصَّلَّه ابن أبي شَيْبة (0/ 46”) من طريق عِكُرمة عنه بهذا قال: فهو 
بمَنزلة الصّيدء وأمّا الثاني فوَصَلّه عبد الرَّرّاق (848) من وجه آخر عن عِكْرمة عنه قال: 
إذا وَقَمَ البعير في البئر فاطعنه من قِبّل خاصرته» واذكر اسم الله وكل. 

قوله: «ورَأى ذلك علنٌ وابن عمر وعائشة» أمّا أثر علء فوَصَلَه ابن أبي شَّيْبة (0/ 19454- 
05 من طريق أب راشد السَّلْايّ قال: كنت أرعى مَنائح لأهلي بظهر الكوفة؛ فتَرَدَى 
مابس يس سيار سه 
أعضاءً وقرّقته على أهلي, فأبُوا أن يأكلوه» فأتيتُ تَ عليَاً فقّمت على باب قصره فقلت: يا أمير 
المؤمنينَ» يا أمير المؤمنينَ» فقال: يا لَبّيكاه يا لَبّيكاه. فأخبرتّه بره فقال: كل وأطعمني. 

وأمّا أثر ابن عمره فوّصَّلّه عبد الرَّزاقَ )418١(‏ في إثر حديث رافع بن حََدِيج من 
رواية سفيان عن أبيه عن عَباية بن رفاعة» وقد تقدّم في "باب لا يُذكَّى بالسّنّ والعظم» (00507), 
وأخرجه ابن أبي شَّيْبة (/ 044 من وجه آخر عن عباية بلفظ: تَرَدّى بعير في رَكيّ فنزل رجل 
لينحَره فقال: لا أقدِرٌ على تَحْرهء فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله ثم اقثّل شاكلته/ - يعني 
خاصرتّه ‏ ففَعَلٌ» وأخرجَ مَُطّعاه فأحَدٌ منه ابن عمر عشي را بدِرُهمين أو أربعة. 

وأمّا أثر عائشة» فلم أقِف عليه بعدٌ موصولاء وقد تَقَلّه ابن المنذر وغيره عن الجمهورء 
وخالَهم مالك والليث؛ وبق أيضاً عن سعيد بن ايب وربيعة» فقالوا: لايل أكل الإني 
إذا تَوحدٌن إلا بتذكيته في حَأْقه أو لبّتهه وحُجّة الجمهور حديث رافع. 

ثم ذكر حديث رافع بن حَدِيج من رواية يحبى القَطّان عن سفيان التْْريٌ» ول يَذْكٌر فيه 
قصّة نصب القدور وإكفائها وذكر سائر الحديث. 

قوله فيه: عن عَبّاية بن رفاعة بن حَدِيج» كذا فيه تُيِسبَ رفاعة إلى جَده ووّقعَ في رواية 
كريمة: رفاعة بن رافع بن حَدِيج بغير نقص فيه. 

قوله: «فقال: ا بفتح ال همزة وكسر الرّاء وسكون النون» 
وكذا صَبَطه الخطابي في اسن أبي داود» »)587١(‏ وفي رواية أبي ذرَّ بسكون الرَّاء وكسر 
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النون» ونع فار د الوجه الذي هنا: «وأرفي؟' بإثبات الياء آخره. 
قال الخطابي: هذا حرف طالّها استثبت بت فيه الروك وسألثٌ عنه أهل اللّغة فلم أجِدْ عندهم 
ما يَقطا تر ا 21 فذكر أوججهاً: أحدها: أن يكون على الرّواية بكسر 
الرّاء من أرَانَ القوهٌ: إذا لكت موائنيهم؛ فيكون امعنى: أهلكها دّبحاًء ثانيها: أن يكون 
. على الرّواية بسكون الرّاء بوَزنٍ أعط. يعني : انظّرُ وأنظِز وانتَظِر بمعنى. قال الله تعالى 
حكاية عمّن قال: 2 ظلرا تيس ين فر الحديد:؟1] أي' أنظروناء أو هو بضمٌ الهمزة 
بمعنى: أدم لحز من قولك: رَنُوتٌ: : إذا أَدَمتَ التّظّر إلى الشيء» وأراد: أدم النظرٌ إليه 
وراعه ببصَرك ثالته أن يكون مهموزاً من قولك: اردنت إذا تشِط وحَفّ» كأنّه فعل 
أمر بالإسراع علد يموت خنقاً» ورَجَحَ ف ترج التو هذا الوجه الأخيرء فقال: 
صوابه: الرناحيووة ومعناة: خف واعجل لعلا تختقهاء فإِنّ البح إذا كان بغير الحديد 
احتاح صاحبه إلى خفّة يد وسُرعة في إمرار تلك الآلة؛ والإتيان على الخلقوم والأوداج 
كلّها قبل أن تَملِكَ الذّييحة با يَنالها من ألم الضّغط قبل قطع مذايحهاء ثم قال: وقد ذكرتث 
هذا الحرف في اغريب الحديث» وذكرت فيه وجوهاً يجتملها التأويل» وكان قال فيه : يجوز 
أن تكون الكلمة تَصَّحَّمّتء وكان في الأصل : أ بالرّايء من قولك: رز الع اك 
إذا جعلها في الشيء؛ وأرّرّت المجرادة أزّزا: إذا أدسلت ذَئبها في الأرض» والمعنى: شُدَّ يدك 
على التّخر. ورَّعَمَ أنّ هذا الوجه أقربُ الجميع. ظ ٠‏ 
قال ابن بَطّال: عَرَضِْتٌ كلام الخطَّانَ على بعض أهل النّقدء فقال: أمّا أخدّه من أرانَ 
ظ القومُ فمُعمَرَضء لأنَّ أرانَ لا يَتعَدَى» وإِنَّا يقال: أرانَ هوء ولا يقال: أرانَ الرجلٌ غنمّه؛ 
وَأمًا الوجة الى صوَّيهقفيه نار وكاله مع حجهة أن الأّؤاية لا تستاعدهه.وامًا الوه الذي 
جعله أقرب الجميع فهو أَبِعَدُها لعَدَم الرّواية به. وقال عِيّاض: صَبَطّه الأصِيلَ: أرني» فعل أمر 
من الرّؤية: كله في مسلم 1950م ١‏ ؟) لكن الرّاء ساكنة» قال: وأفادّنٍ بعضهم أنَّهِ وَقَفَ على 
هذه اللّفظة في «مُسّد عل بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا: أرني أو اعجلُء فكأنَ الراوي شك 
في أحد اللَّفظَنِ وهما بمعئّى واحدء والمقصود الذّبح با يُسرع القطعَ وجري الدّم. - 


+ 
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ورَجّحَ التوويّ أن «أرن» بمعنى ى: أعجل» أنه َل من الراويء وصبط أعجل بكسر 
الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني» بسكون الرّاء وبعد التو ياف أي: أحضرني 
الآلة التي تَذبّح بها لأراهاء ثمّ أضرّبَ عن ذلكء فقال: أو أعجلء وأَوْ تجيء للإضراب 
فكأنه قال: قد لا يَتَيسّر إحضار الآلة فيتأحر البيان» فعرّفَ الحكمّ فقال: «أعجل ما أنجرٌ 
الدّم...» إلى آخره» قال: وهذا أولى من مله على الشلكٌ. 

وقال المنذِريٌ: اختّلِف في هذه اللّفظة هل هي بِوَزْنٍ أعْطِ أو بِوَرْنِ أطِعْ؛ أو هي فِعل 
أمر من الرّؤية؟ فعلى الأوّل: المعنى: أدم الحر: من: رَنَوتٌ: إذا أَدَمْت النَظرء وعلى الثّاني: 
أهلكها دَبحاً من أرانَّ القومُ: ع ل لس ل تمده وأجيب بأذَ 
المعنى : كنْ ذا شاة/ هالكة إذا أزمقتَ نفسها بكلّ ما أَنهرَ الدَّم. ة قلت: ولا يخفى تكلفه. وأمًا 
على أنّه بصيغة فعل الأمر فمعناه: أرني سَيّلانَ الدَّم؛ ومن سَكّنَ الرّاء اخمّلّسَ الحركة» ومن 
حَدََفَ الياء جارّء.وقوله: واعجّلء بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام: فعل أمر من 
العَجَلة أي: اعجّل لا توت الذّبيحة ححنقاًء قال: وروأه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل» 
أي : ليكن الذّبح أعجَلٌ ما أهرٌ رَ الدّمَّ قلت ت: وهذا وإن تََشَّى على رواية أبي داود (1871) 
بتقديم لفظ «أرِني» على «أعجل» لم يَسبَقِم على رواية البخاريّ بتأخيرهاء وجَوَّرٌ بعضهم في 
رواية «أَرْنِ؛ بسكون الرّاء أن يكون من: أرناني حُسنٌ ما رأيته» أي: حمَكّني على الرنوَ إليه 
والعتى بعلل هذ اة احسدة ا ين ويُؤيّده حديث: (إذا دَبَحتُم 
فأحسنوا») أخرجه مسلم (1105). وقل سَ سَبَقّت مباحث هذا الحديث مُستوفاة قبل (0594), 
وسياقه هناك أتمّ من هناء والله أعلم. 

5 باب التّحر والذّبح 
وقال ابنُ جريج عن عطاءٍ: لا دَبْحَ ولا م ميا يو قلتُ: أيِجْرِي ما يُلْبَحُ 


أن أنكرّه؟ قال: : نعم, ذَكَرَ الله ذَبْحَ البقرةِ فإن دَبَحْتَ بنْحَرٌ جار والتخرُ أحَبّ ! ِل والدّبْح: 
قطْعُ الأؤداج. قلث: ل لا إخال. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١4‏ 10 
0.1 .و عإئ اأ. 2 م زر سس 2 - 000 0 07 دعت 
فأخبرني نافع: أن ابنَ عمرّ تَبَى عن النخع. بقول: يُقطع ما دونَ العظمء ثم يَدَء 

"وت 

« وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْمِوء إنَّ أله يأمْوَحُم أن تَذْبحُوأ بقَره 4 إلى :9 هد يحوها وما كادوا 


ا 





سج سر فير 


يفعلور يمَعلُوت # [البقرة: / 117 - ١الا].‏ 

وقال سعيدٌ عن ابن عبّاس: الذّكاةٌ في الحَلْق واللبَة. 

وقال ابنُ عمرٌ وابنُ عبّاس وأنس: إذا قَطمَ الرَّأسَ فلا بأس. 

قوله: «باب التْخر والذّبْح) ف رواية أبي ذر: «والذّبائح بصيغة الجمع» وكأنّه جمع 
باعتبار أَنَّه الأكثر» فالتّحر في الإبل خاصّة» وأمًا غير الإبل فيُذْيّح. وقد جاءت أحاديث في 
ذبح الإبل وفي تحْر غيرهاء وقال ابن التين: الأصل في الإبل التّحرء وفي الشّاة ونحوها 
البح وأمّا البقر فجاء في القرآن ِكْر ذّبحِها وفي السّنّة ؤكْر تَحرهاء واختّلف في ذبح ما 
يُنحر ونّحْر ما يُنْبّح» فأجارّه الجمهور ومَنَمَ ابن القاسم. 

قوله: «وقال ابن جرّيجح عن عطاء...» إلى آخره؛ وَصَلَّه عبد الرَّزّاقَ (854857) عن ابن 

وقوله: 59 قطع الأوداج جمع وَدَج بفتح الدّال المهمّلة والجيم: وهو العرق الذي 
في الأخدّعء وهما عرقان مُتقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير وَدَجينِ فقط وهما مُحِيطان 
بالخلقوم»/ ففي الإتيان بصيغة الجمع نظرٌء ويُمكن أن يكون أضاف كل وَدَجَنٍ إلى الأنواع 
كلّهاء هكذا اقِتَصَرَ عليه بعض الشُّرّاح وبَقِيَ وجه آخر: وهو أنَّهِ أطلقّ على ما يُقطع في 
العادة وَدَجاً تغليباً» فقد قال أكثر الحنفيّة في كتبهم: إذا َطَّمَ من الأوداج الأربعة ثلاثة 
حَصَلّت التّذكية» وهما اللقوم والمّريء وعِرقانٍ من كل جانب» وحكى ابن المنذر عن 
محمّد بن الحسن: إذا َعَم الخلقوم والمرية وأكثر من نصف الأوداج أجزاء فإن قم أقل 
فلا خير فيها. 


وقال الشافعيّ: يكفي ولو لم يَقطع من الوَدَجَينِ شيئاء لأنهم| قد يُسَلان من الإنسان وغيره 
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فيعيش. وعن التُؤريّ: إن قَطّمَ الوَدَجينٍ أجزأ ولو لم يَقطّع الخُلقوم والمّريء؛ وعن مالك 
والليث: يشترّط قطع الوَدَجَينٍ والحلقوم فقط. واحتحّ له بها في حديث رافع: اما أَخجرَ 
لدم وإنماره: إجراؤٌه؛ وذلك يكون بقطع الأوداج لأا يَرَى الدّم وأمّا المريء فهو 
جَرَى الطّعام وليس به من الدَّم ما يحصّل به إخهار» كذا قال. 

وقوله: «فأخبيرني نافع» القائل: هو ابن جرّيجح. 

وقوله: «النّحُْع» بفتح الثون وسكون الخاء المعجّمة, قَسَّرّهِ في الخبر بأنَّه قطمُ ما دون 
العظم, والتخاع: عرق أبيض في قَقَار الظّهِر إلى الصّلب”" يقال له: خيط الَقَبة. 

وقال الشافعيّ: التخع: أن تُدذبّح الشّاة ثم يُكسّر قَمَاها من موضع المذبّح؛ أو 
تُضرّب ليُعَجَّل قطع حَرَكتها. وأخرج أبو عبيد في «الغريب» (/ 5 750) عن عمر: أله 
تبى عن المَّرْس في الذّييحة: ثمّ حكى عن أب عبيدة: أن المَزْس هو النَحْعء يقال: 
فَرَستٌ الشّاة وتّحَعتّهاء وذلك أن ينتهي بالذّبح إلى النّخاع وهو عظم في الرََّبََ قال: 
يقال أبقيا: هو الذي يكون في فقار الصّلب شبيه بالمخ وهو مُتصِل بالقماء تَى أن 
ينتهيّ بالذّبح إلى ذلك. 

قال أبو عبيد: أمّا النّخم فهو على ما قال وأا المّرْس فيقال: هو الكسرء وإنَّا تجى أن 
تكسّر رقَبة الذييحة قبل أن ترد وبين ذلك أنَّ في الحديث: ولا يُحَجّلوا الأنفّس قبل أن 
تَزْمَّقَ. قلت: يعني في حديث عمر المذكورء وكذا ذكره الشافعيّ عن عمر”". 

قوله: «« وَإِذْ فَالَ مُومئ لِمَومِوء إِنَّ أله يَأمُوَُمْ أن تَذْبحُوا بَعَرَهُ 4 إلى دَدَحُوها وَمَا 
كاذوأ يَفَعَلُوس *#) زاد في رواية كريمة: «وقول الله تعالى: 8 وَإِدْ فَالَ مُومئ لِمَوْمِيه #) 
وهذا من تمام المّرجمة وأراد أن يُقسّر به قول ابن جُرَيج في الأثر المذكور: ذَّكّر الله ذبحَ البقرة» 
وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالذّبح» وقد روى شيخه إسماعيل بن أبي 5 





0 


اع 





() سلف قبل قليل برقم »)50٠9(‏ وسلفت مباحثه وشرحه برقم (514 5). 
(0) تحرّف في (س) إلى: القلب. 
(*) في «الأم» 7/ 777ء وقد أخرجه عبد الرزاق (8515)» والبيهقى 7178/9. 


كتاب الذبائح والصيد باب 114 /ا/ 





ره 


عن مالك: من تحر البقر فبئسٌ ما صَنَعَ »ثم تلا هذه الآية» وعن أشهب: إن دَبَحَّ بعيرأ من 
غير صَرُور ةلم يؤكل. 2 

قوله: «وقال سعيد عن ابن عبّاس: الذّكاة في الحَلق واللَّبّة) وَصَلَه شعي فق متضيوز 
[ [ز[ز[ [ [ [ ا 1 0 قال: الذّكاة في 
الحلق واللبق وهذا إباة ماري وأخرجه سفيان التوْريّ في «جامعه» عن عمر وثله. 
عمال فوفوعا مر ع 

واللَبَة بفتح اللّام وتشديد الموحّدة: هي موضع القلادة من الصَّدر وهي المَنحّر 
وكأنَّ المصدّف لمح بضعفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السّئّنَا" من رواية حمّاد بن 
سَلَمَةَ عن أبي المكتراء" الدارم يّ عن أبيه قال: فلف: نالوسترل انتما تكزن الذكاة لق 
للق وَاللَيد؟ قال: «لو طَعَنتَ في فخذها لأجزأك».؛ لكن مَن قَوَاه حمَلَه على الوحشي 
والمتوّخش. 0 اا 

قوله: «وقال ابن عمر وابن عبّاس وأنس: إذا قَطَّعَ الس فلا بأس» ما أ؛ م 
نوصل أن فوس ال هن هن ووانة أي مجذر: سألتُ ابن عمر عن ذبيحة تُِعَ رأسها. 
أمَرَ ابن عمر بأكلها". 

وأكا ال ابو عاين لماه ابن أبي شَّيْة بسن صحيح: أن ابن عباس سُئلٌ عمّن دُبَحَ 
دجاجة فطيِّرٌ رأسَها؟ فقال: دّكاةٌ وَحِيّ ”©؛ بفتح الواو وكسر الحاء المهمّلة بعدها تحتانية 
ثقيلة» أي: سريعة» منسوبة إلى الوّحَاء: وهو الإسراع والعجلة. 
(1) أخرجه الدارقطني في سنن (41/84) من حديث أبي هريرة» وفي ستده سعيد بن سام العطاره وهو 

منّهم بالكذب. ظ 
(؟) أبو داود (7875)» وابن ماجه :»)7١45(‏ والترمذي .)١5/8١(‏ والنسائى (8 5٠‏ 5). 
() تمرّف في (س) إلى: أبي المعشر. / | 
(5) ساقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 4/ د 


إسناد حسن. 
(0) أورده ابن حزم في «المحلى» 7/ 54 5 4 من طريق ابن أبي شيبة. 


ب/ب/ باب 1>؟ / ح ٠‏ -7مهه فتح الباري يي بشرح البخاري 





1/4 وأمًا أثر/ أنس فوَصَلَه ابن أي كَية" من طريق عُبيد الله بن أي بكر ين أنس: أن جار 
لأنس ذبّحَ دجاجة فاضطرَّت. فذْبَحَها من قفاها فأطار رأسَهاء فأرادوا طرحهاء فَأمَرّهم 
أنس بأكلها. 

-٠‏ حدّئنا حَلَاد بن يحى, حدّئنا سفيانٌ حدَّئنا هشامٌ بن عُرُوة قال: أخبّرئْني فاطمةٌ بنتُ 
انر امرأتي» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: َحَرْنا على عَهدِ النبيّ يك فرساً فأكلْناه. 
[أطرافه في: 06117661١١‏ 00194] 

-0١5‏ حدَّئنا إسحاق. سمعٌ عَبْدة عن هشام عن فاطمةً عن أسماءً» قالت: ذَبَحْنا 
على عَهْدِ رسولٍ الله يك فرساً ونحنٌ بالمدينق» فأكلناه. 

5- حدَّئنا قتي حدّ حدّئنا جَرِيرٌ عن هشام. عن فاطمةٌ بنت المنذر: أنّ أسماء بنتٌ أبي 
بكر قالت: نَحَرْنا على عَهْدٍ رسول الله يك فرساً فأكلناه. 

تابَعَه وَكيعٌ وابنُ عُيَنةَ عن هشام في النخرٍ. 

تم دكن المصف فق الباب حديت أسياء بنت أى بكر ق أكل الْمَرْسء أووقه من طزيق 
سفيان الثؤريّ ومن رواية جُرير كلاهما عن هشام بن عُرُوة موصولاً بلفظ: تَمدْناء وقال 
في آخره: تابَعه وكيع وابن عيّينةَ عن هشام في التّحرء وأورّدَه أيضاً من رواية عَبّدة ‏ وهو 
ابن سليهان عن هشام بلفظ: ذبَحناء ورواية ابن عبّينة التي أشارٌ إليها ستأتي موصولة بعد بِابينِ 
(2001) من رواية الحُميديٌ عن سفيان ‏ وهو ابن عيّينة ‏ به وقال: نَحَرْنا 

ورواية وكيع أخرجها أحمد (51977) عنه بلفظ: تَحَرْناء وأخرجها مسلم )١9157(‏ 
عن محمّد بن عبد الله بن ثُمَير: حدّثنا أي وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام, بلفظ 
تَحَرّناء وأخرجه عبد الرّزّاق (471) عن مَعمّر والتُؤْريٌّ جميعاً عن هشام بلفظ: تُحرناء 
وقال الإسماعيل: : قال مام وعيسى بن يونس وعلِيَ بن مُسهِر عن هشام بلفظ ظ: نَحَرناء واختّلفت 





)١(‏ كذا نسبه الحافظ هنا إلى ابن أبي شيبة» وخرّجه في «التغليق» من طريق وكيع في (مصنفه» عن مبارك بن 
فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وكذلك خرّجه ابن حزم في «المحلى» /1/ “47 4 -4 4 5 . 


كتاب الذبائح والصديت» باب 0" / ح ١1مه‏ 4 





على حمّاد بن زيد وابن عَينةَ فقال أكثر أصحابهما : نَحَرنا وقال بعضهم: ذَبَحنا 

وأخرجه الدَارَقطنِيٌ (578) من رواية مُوْمّل بن إسماعيل عن التُؤْريٌ وؤهّيب بن 
بمو ااا ار اولسار ا 
يخبى القَطّان (478) كلهم عن هشام بلفظ : ذبحناء ومن رواية أبي مور اهن 
هشام: انتحّرناء وكذا أخرجه مسلم )١957(‏ من رواية أبي فعاو به وأبي ا ولم يَسق 
لفظه. وساقه أبو عَوَانة عنهما بلفظ: تَحَرْ نا[". 

وهذا الاختلاف كلّه على هشام؛ وقنه إشعآار بأنه كان تازه نويه يلفظ::«ديخنا» وثارة 
بلفظ: «تحرنا»» وهو مَصير منه إلى استواء اللّفْظَينِ في المعنى» أن التحر يُطلّق عليه ذَبْح 
والذّبح يُطلّق عليه نحْرء ولا يَتَعيّن مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا 
إن رَجحَ أحدٌ الطَرِيقّينء وأما أله يُستّفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح 
المنحور كما قاله بعض الشَّرَاح فبعيدٌ؛ لأنَّهِ يَستَلزِمِ أن يكون الأمر في ذلك وَقَمَ مرّئين 
والأصل عدم التعدّد مع اتحاد المخرجء وقد جَرَى التّرَويّ على عادتّه في الحَمْل على التعدّد. 
فقال بعد أن ذكر اختلاف الرُواة في قوها: «تحَرنا ودَبَحنا»: مُجمَع بين الرّوايتَيِنٍ بأئّّم 
قضيّتانء فمرّة تَحَروها ومرّة دّبحوهاء ثم قال: ويجوز أن تكون قضَّةَ واحدة وأحد 
اللّْظَينٍ يجحا والأوّل أصحٌء كذا قال؛ والله أعلم. ظ 

ااانا ما نكرومن القثلة والمصبورة والتحتمة: 

هه حردَّئنا أبو الوليد. حدّثنا ع عن هشام بن زيدء قال: دَخَلْتٌ مع أنس على 
الحكم بن أيوب. فرَأى غِلْماناً - أو فِبّياناً ‏ نَصَبوا وجاجةً يأ موتباء فققال أنس: مبَى النبي عله 
أن تَصْبرَ البهائم 

قوله: «باب ما يُكرّه من المُثْلة؛ بضمٌ الميم وسكون المثلّئة: هي قطمٌ أطراف الحيوان أو 741/4 


10 قال قافا ب الذي وفع ل امستخرج أي غوانة؛ (9115) من ظريق ابي معاويه يلفظ.: اتتحرفاء أما. 
رواية أبي أسامة عنده ٠(‏ فبلفظ: : أكلنا لحم فرس... 0 


046 باب 5" / ح اده فتح الباري بشرح البخاري 





بعضها وهو حَيّ» يقال: ملت به مكل بِالتَشَديدٍ للمُبالّغة. 

فوله: "والمصبُورة» بصادٍ مُهمّلة ساكنة وموحدة مضمومة والح بالجيم والئأة 
افتوحة: التي ربط وشهقل عرض لرمي» فإذا مانت من ذلك ل ل أكلهاء اوم لطم 
ونحوها بمّنزِلة الروك للإبل» فلو جَدَّمَت بنفسها فهي جائمة ومجثّمة بكسر المثلّئة» وتلك إذا 
صِيدّت على تلك ا حالة فذبحّت جار أكلهاء وإن رُميّت فماتت لم يَجُرْ لأنََّا تصير مُوقذة. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث أنس. 

قوله: اعن هشام بن زيد» يعني: ابن أنس بن مالك. 

قوله: «دَخَلْت معَ أنس على الحَكّم بن أيوب» يعني: ابن أبي عقيل الثقفيّ ابن عمّ 
الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسفء. وهو الذي يقول فيه 
جَرير يمدحه: 

حتّى أتخناها على باب الحَكَمْ حَليفَةٍ الحَجَاجٍ غير المُّتَّهِمْ 

وَقَمَ ؤكرّه في عد أحاديث» وكان يُضاهي في الور ابنَ عمّه» وليزيدٌ الضَبّي معه قصّة 
طويلة تَدُلَ على ذلك أورَّدّها أبو يَعْك الموصِلّ في «مُسبّد أنس» له. ووَّقَمَ في رواية 
الإسماعيلّ بلفظ: حَرَجِتَ مع أنس بن مالك من دار الحَكّم بن أيوب أمير البصرة. 

قوله: «فرَأَى غِلماناً أو فثِيانا» سك من الراويء ولم أقِف على أسائهمء وظاهر السّياق 
نّم من أتباع الحَكم بن أيوب المذكور. 

قوله: «أن تُضْبر) بضمٌ أوّلهء أي: تبس لمُرمَى حتَّى تموت. وفي رواية الإساعيلٌ من 
هذا الوجه بلفظ: سمعت أنس بن مالك يقول: تبتى رسول الله َلكِيْهِ عن صَيْر الروح. 
وأصل الصّبر: الحَبْسء وأخرج الَعْقَينَ في «الضعَفاء؛ (؟/18) من طريق الحسن عن 
سَمّرة قال: تبى النبىٌ يكِِ أن تُصبّر البهيمة» وأن يُؤكَل لحمُها إذا صُبرّتء قال العْقَيلٍ: 
جاء في النّى عن صَبْر البهيمة أحاديث جيّادء وأمّا النّهي عن أكلها فلا يعرف إِلَا في هذا. 


كتاب الذبائح والصيد. باب 0 / ح 4١45ه-وامه 0١‏ 





كلك إن تح ذو عمو لعا ئها مانت بذلك بخير تذكية كم تقدّم في المقتول بالتشدُقة قة 
(61/9). 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر. 

4 0- حدّثنا أحمدٌ بن يعقوبّ» أخبرنا إسحاقٌ بن سعيدٍ بنٍ عَمرو عن أبيه أنه سمه 
ذّثْ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم أن حَلٌ على يحسى بن سعيدٍ وغلامٌ من بني يحبى راب 
دجاجة يَرْمِيهاء فَمَشَى إليها ابن عمرٌ حنَّى حَلَّهاء نا م أقبل بها وبالغلام معه. فقال: ازْجْروا ‏ 
غلامكم عن أن يَِْرَ هذا طبر لقتل فإني سمعثُ النبّ يك تج أن ُصْبَرَ ببيمةٌ أو غيدُها 

6- حدّئنا أبو النْغمان, حدثنا ألو عوانة: عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن جَبَير قال: كنت 
عند ابن عمرٌ فَمَرُوا بِفِنَيةٍ - أو بِتَمَر - نَصَبوا دَجاجةً يَرْموتهاء فلمًا رَأُوا ابنَ عمرّ تَفرّقوا عنهاء 
وقال ابن عمر: مَن فَعَلَ هذا؟ إِنّ النبى بل لحن مَن فعل هذا. 

تابه سليهانُ» عن شُعْبةٌ . حذثنا انهاه عن سعيل عن ابن عمرٌ: لَعَنَ النبي وَل م مَن مَل 
بالحيوان. 

قوله: لكر من عر برصيه أن بين العاص؛ وهو أخو عَمْرو المعروف بالأشدّق 
ابن سعيد بن العاص والْدٍ سعيد بن عَمْرو راويه عن ابن عمر 

قوله: اوغلام من بني يحبى» أي : ل ل 
من الذُكور عثمان وعَتبّسة وأبان وإسماعيل وسعيد ومحمّد وهشام وعَمْرو. وكان يحبى بن 
سعيد قد ولي إمرةً المدينة مرّة وكذا أخوه عَمْرو. 

قوله: اافْمَشَى إليها ابن عمر حبَّى حُلّها؛ 15 اللامء في رواية السّرَخسيّ والمستملي: 
حملهاء ورواية الكشوِيهنيٌ أومَ ضَحَ لقوله في أوّل الحديث: رابط دجاجة. ووَقعَ في رواية 
الإسياعيلٌ وأبي تُعَيم في «المستخرج» فحَلّ الدّجاجة. ظ 

قوله: «ارْجَروا غلامكم» في رواية الكشييهي: غِلمانكم 35 يَصير) في ارواية ما ظ 
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الكنيون: «أن يُصيروا» بصيغة بصيغة الجمع وهو على نْسَق الذي قبله» وزاد أبو نُعيم في آخر 
الحديث: وإن أردثم ذبحها فاذيحوها. 

قوله: «هذا الطّر» قال الكِرْماننُ: هذا على لُّغة قليلة وهي إطلاق الطَّير على الواحدء 
واللّغة المشهورة في الواحد: طائر» والجمع: الطَّير. قلت: وهو هنا مَل لإرادة الجمع؛ بل 
الآولى أنّه لإرادة الجنس. 

قوله: «أن تُصِبَر بهيمة أو غيرها للقَئْلِ؛ «أو» للتّنويع لا للشّكٌء وهو زائد على حديث 
أنسء فيَدَل فيه البهائم والطّيور وغيرهماء ونحوه حديث أبي أيوب قال: والذي تفن 
ااي ا سبي 0 يَنْقَى عن قتل الصّبْرء أخرجه أبو 
داود (75141) بسندٍ قوي'"» ويجمع ذلك حديثُ شدّاد بن أوس عند مسلم (11650) 
رَقَعَه: «إذا كَتَلتّم فأحينوا القِيْلة» وإذا ذَبَحتُم فأحينوا الذّبْحة. وليّحِدَ أحدكم شَفْرئَه 
ولبرخ ذبيحته». 

قال ابن أبي جَمْرة: فيه رحمة الله لعباده حنَّى في حال القتل» فَأمَرٌ بالقتل» فأَذِنَ بالرّفقٍ 
فيه» وَيوْحَذْ منه قَهِرٌه لجميع عباده؛ لأنّه ترك لأحدٍ التََصَدّفَ في شيء إلا وقد حَدٌ له فيه 


07 


قوله: اعن أبي بشر) هو جعفْرٌ بن أب وَحْشِية 

قوله: «فمرٌو بففة أو بكر شك من الراوي. وفي رواية الإسم|عيلّ: «فإذا فِتيةٌ تَصَبوا 
وحاجة ترتويا ولداكل افا يعني: أن الذي يصيبها يأخذ السّهم الذي يُرمَى ؛ به إذا ل 

قوله: «وقال ابن عمر: مَن فعل هذا؟» زاد في رواية الإسماعيل: فتفرّقوا. 

قوله: «أنَّ النبيّ يل لَعَنَ من فعل هذا» في رواية مسلم (04/1404): لَعَنَّ مَن ات 
شيئاً فيه الروح عَرَضا؛ بمُعجمَتَينٍ والفتح. أي : منصوباً للزّميء وني رواية الإساعيلٌ: 


(1) كذا قال مع أنَّ فيه مقالا على ما بيّاه في «مسند أحمد) برقم (777089) و(17040). 


كتاب لالت والصيد باب 0" / ح كاده د 





لَعَنَّ رسول الله يك مَن مَثّلَ بالحيوان» وفي رواية له: له: باليهائم. وفي رواية له: : مَن تدم 
واللّمن من دلائل التّحريم» ولأحد )017١(‏ من وجه آخر عن أبي صالح الحنفيّ عن 
رجل من الصّحابة» أراه عن ابن عمر رَقَحَه: امن مث بذي روح ثم يتب مل اله به يوم 
القيامة» رجاله ثقات. 

قوله: «تابَعّه سليانُ» هو ابن حَرْب. 

قوله: « له: «لَعَنَ النبينٌ يكل مَن مَثْلَ بالحيوان» أي: صَيِّرَه مُثْلةَه بضمٌ الميم وبالمثلئةء وهذه 
المتاّعة وَصَلّها البيهقيٌ (4/ 07١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن 
حَزب» وزاد فيه أيضاً قصّة أن ابن عمر تَحرّجَ في طريق من طرق المدينة فرأى لمانأ فذكر 
مثل رواية أبي بِشْرء وفيه : فلم رأوه فرّوا فعَضبَ... الحديث. ‏ 

ووَهم لالطاى. وتمه شريكنا ابن اللذن وريه رفوا باذ سلبان هداد هو أ 
داود الطّيالسيَ» واستَتدَ إلى أنَّ أبا تيم أخرجه في «مُستَخْرّجه) من طريق أبي خليفة عن 


َس 


الطيالسيّ. 

قلت: وهو غَلَطٌ ظاهرء فإنَ الطَّيالِيَ الذي يروي عنه أبو ليف هو أبو الوليد واسمه 
هشام بن عبد الملك. ولم يدرك أ بو خليفة أبا داود الطَّيالسيّ» فإِنَّ مَولِده بعد وفاته بسنتّين 
مات أبو داود سنة أربع ومئئَينِ على الصّحيحء ووَّلِدَ أبو خليفة سنة مستّ ومئتين. 

والمنهال المذكور في السّنّد: هو ابن عَمْروء يعني: أنّهِ تايَمَ أبا بشر في روايته لهذا الحديث 
عن سعيد بن جُبَير وخالَمّهها عَديّ بن ثابت فرواه عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس كما 
بيه في الطّريق التي بعدها. 

الحديث الثالث والرابع : 

وقال عَدِيْء عن سعيدٍ: عن ابن عبّاس» عن النبيّ يكلة. 

5 حدّثنا حَجَاجٌ بن مهال حدثنا شعبة قال: أخبّرني عَدِي بن ابت قال: سمعت 


عبد الله بنَ يزيد» عن النبي كَكلِ: أنه تبى عن التَهُبى والمُئلةِ. 
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قوله: "وقال عَديَ» هو ابن ثابت عن سعيد» هو ابن جَبير اعن ابن عبّاس» هو موصول 
بالإسناد الذي ساقه إلى عدىّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيدء وقد ساقه البخاريّ في «تاريخه» 
)١7/1١(‏ عن حََجّاجٍ بن منهال الذي ساق حديث عبد الله بن يزيد به» ولكن لفظه عن 
النبيّ يكِ: «لا تَنَخِذوا شيئاً فيه الرّوحُ غَرَضاً». 

قوله: «سمعتٌ عبد الله بن يزيد» هو الخَطْمىّء بفتح المعجّمة وسكون المهمّلة» تقدّم 
ذكره في الاستسقاء .)1٠١77(‏ 

قوله: ١نبَى‏ عن النّهبَى» بضمٌ الون وسكون الهاء ثم بالموحّدة مقصورء أي: أذ مال 
المسلم قَهراً جَهِرأ ومنه أخذٌ مال الغنيمة قبل القسُّمة اختطافاً بغير تسوية. 

قوله: «والمُئلّة» تقدّم ضبطها وتفسيرهاء وتقدّم في المغازي في «باب/ قصّة عكل وعرّينة) 
هذا الحديث طريق أخرى”"» وذكر الإسماعيلَ الاختلاف على شُّعْبة فيه» وين أن يعقوب 
الحضرّميّ رواه عن شُعْبة ما قال حَجَاجٍ بن منهال» لكن أدحَل بين عبد الله بن يزيد 
والنبيّ يكِ أبا أيوب. ورواية يعقوب بن إسحاق المذكورة وَصَلَها الطبرانّ (؟/7817). 

وفي هذه الأحاديث تحريمُ تعذيب الحيوان الآدميّ وغيره» وفي الحديث الأول قوّة 
أنس على الأمر بالمعروفٍ والتّهي عن المكّر مع مَعرقته بشِدّة الأمير المذكورء لكن كان 
الخليفة عبد الملك بن مروان تبى الحجاجَ عن التَعرّض له بعد أن كان صَدَّرَ من الحجّاج في 
حَقَهِ خشونة» فشَّكَاه لعبد املك فأغلّظ للحَجَاجٍ وأْمَرّه بإكرامه. 

5- باب لحم الدذجاج 
هه- حدّئنا بحيى» حدَّئنا وكيعٌ؛ عن سفيانَ» عن أيوبّ» عن أبي قلابةَ عن رَهْدَم 


سه لك ع أ ع وي سات و سه 
الجَرمىّ عن أبي موسى - يعني الأشعريّ ‏ 5ه قال: رأيت النبيّ يك يأكل دَجاجا. 


)١(‏ يعني في النهي عن المثلة» وقد تقدم تخريجٌ الحافظ له بإثر حديث أنس في المغازي برقم (4147) من 


حديث الحسن البصري عن هيّاج بن عمران عن عمران بن خصين وعن سَمّرة بن جندب. أما حديث 
عبد الله بن يزيد الخطمي فلم يرد عند البخاري إلا في هذا الملوضع وموضع آخر سلف في كتاب المظالم 
برقم (141/5) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة. 


كتاب الدبائح والصيد بياب كك" رح مامه : 40 





ممه - حدَّثنا أبو مَعمّر حدّئنا عبدٌ الوارث. حدّئنا أبوبُ بنُ أي تيمم عن القاسم؛ 


عن رَهْدَّم» قال: كنا عند بي موسى الأشعَرِيّ» وكان بيئنا وبيته هذا الحيّ من جَرْم | إخاء فأَِيَ 


بطعام فيه لحم دجاجء وني القوم رجلٌ جالسٌ أحمرٌء فلم يَدْنُ من طعامه قال: اذْنُْء فقد رأيث ‏ 


رسول الله له يك يأكل منه. قال: إن رأيته أكَلَ شيئاً فقذِرْئهء فحَلّفتٌ أن لا آكُلّه فقال: ادن 


أخبكَ - أو أُحدّئْكَ ‏ إن أتيثُ النبيّ بل في تمر منَ الأشعَربيَ» فوائفته وهو عَضْبانُ وهو 
قم م ف م الصَّدَّقَق فاستَحْمَلْناه فحَلّفَ أن لا ينا قال: «ما عندي ما أحيلكم 
عليه» ثم أ ِيّ رسول الله يكبت من بوه فقال: ١أينَ‏ الأشعريونَ؟ أينَ الأشعَرِيُونَ؟) قال: 
فأعطانا حمس ذَوْدٍ هُرّ الذرَىء فلبئنا غير بعيدء فقلتٌ لأصحاي: نَيِيَ رسول الله يك يميته» 
فوالله لين تَعَقَْنا رسول الله كل يميه لا تفلح أبدأ» فرَجَعْنا إلى النبيّ يك فقأَنا: يا رسو الله إذ 
استَحْمَلْناكَ فَحَلَفْتَ أن لا تحوكناء فظنا أنّكَ تست يمينَكٌ فقال: : «إنَّ الله هو عملكم. إن والله إن 
شاء الله لا أحلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا أنيثُ الذي هو خيد وتحللهاه. 

قوله: «باب لحم الدّجاجٍ» هو اسم جسن نلف لدان 4 ه المنذريٌ في «الحاشية» وابن 
مالك وغيرهماء ول يحكِ التُوويّ الضّدٌ والواحدة: دجاجةء مثلّث أيضاًء وقيل: إن الصَّم 
فيه ضعيفء قال الجوهري: دَحَلَتها الماء د مثل الىامة» وأفادَ إبراهيم ا ف 
«اغريب الحديث» أن الدّجا- اج بالكسر: اسم للذكران دون الإناث» 5 انها ديك» 
وبالفتح: الإناث دون الذكران» والواحدة: معاجة بالفتح أي أيضاًء قال: و شدي الإسراعه في 
الإقبال والإدبار» من دَحَّ يَدِج: : إذا أسرّع. ظ 

قلت: :وبجاجةٌ اسم امرأة» وهو بالفتح فقط؛ ويُسَى با البة من اذل 

قوله: ١حدّئنا‏ يحبى) هو ابن موسى البَلْحِيّ» د َسَبَهِ أبو علي بن الخو وجَرَمَ ]اباي 
وأبو تُعَيم بأنّهِابن/ جعفر. 

قوله: و الثانية: ” أي قيمة: سياد وعند أحمدَ )١19>19(‏ 
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قوله: «عن أبي قِلابة كذا رواه سفيان النْوْريَ عن أيوب» وواقَقه سفيان بن عيّينة 
عن أيوب عند مسلم :)4/١759(‏ وهكذا قال عبد السّلامِ بن حَرْبٍ عن أيوب كما 
مَهََى في المغازي (485)» وقال عبد الوارث كما في الحديث الذي يليه: عن أيوب عن 
القاسم, بَدَل أبي قِلابةَ وكذا فاننارة لعن أروت كيان فق الأنان والتدور أيقا 
»)77١(‏ وقال حمّاد بن زيد: عن أيوب عن أبي قلابة والقاسمء قال: وأنا لحديثٍ قاسم 
أحمّظٌء أخرجه في فرض الحُّمُس (0117: وكذا قال ؤُهَيب عن أيوب عنهم| عند مسلم 
(94/1549). 0 

قوله: «عن رَهْدّم» بفتح الزّاي: هو ابن مُضرّبء بضمٌ أوّله وبفتح الضاد المعجّمة 
وتشديد الرّاء المكسورة بعدها موحّدة «الجَرْميّ» بفتح الجيم» بصري ثقة» ليس له في 
البخاريّ سوى حديئَين: هذا الحديث وقد أخرجه في مواضع له”"'» وحديث آخر أخرجه 
عن عمران بن حُصَّينٍ تقدَّم في المناقب (7700)» وذكره في مواضع أخرى أيضاً"". 

قوله: «رأيت النبيّ يكل يأكل دجاجاً» كذا أورَّدّه مختصرأء وكذا ساقّه أحمد عن وكيع 
»)١14019(‏ وأخرجه عن أب أحمد الرْبَيريَ )١14055:(‏ عن سفيان أتمٌ منه» وساقّه الَرَمِذْيَ 
في «السّمائل» )١98(‏ من وجه آخر مُطْوَّلا ىما ذكره المصنّف من طريق عبد الوارث عن 
أيوب عن القاسم: وهو ابن عاصم التَميميّ» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛. 
فقد أورّدَه عنه في مواضعٌ مقروناً ومُفرّداء ختصضّراً ومُطوّلاًء مُشتّملاً على قصّة الرجل الذي 
امتدّمَ من أكل الدّجاجٍ وحَلَّفَ على ذلك وقَتوّى أبي موسى له بأن يُكمر عن يمينه ويأكل. 
وقصّ له الحديثٌ في ذلك وسببه» وهو طلبهم من النبيّ كَل أن تحولّهم؛ وقد أورَّد 
المصدّف قصّة الاستحمال وما يليها من حُكْم اليمين وكفارتِه دون قصّة الدَّجاجٍ أيضاً من 
رواية عَيْلان بن جرير عن أب بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه في كفّارة الأيران (5714)» وأورّدّها 
أيضاً في المغازي )44١15(‏ من طريق بريد بن عبد الله بن أبي برُدة عن جَدَه أبي بردة أتم 


.)7171( انظر الإحالة إلى أطرافه وطرقه عند الحديث رقم‎ )١( 
.)5561١( (؟) انظر أطرافه عند الحديث رقم‎ 
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سباق مه في قضّة الاستحال» وليس فهر كقّارة ليينء وقد حت في فرض لكك 
وفي المغازي بشرجه غل كتات الأيان والتذورء فأذكرٌ هنا ما يَتَعلّق بالدّجاج. 

قوله: كنا عند أبي موسى الأشعري. وكان بيننا وبيته هذا الحيّ» بالخنفض 1 من 
الصَمير في (بيئّه)» كذا قال ابن التّينء ولسن جد أنه يصير تقدير الكلام: أن رَهدماً 


تر 
أن أنا 


الجرميّ قال: كان بيننا وبين هذا الحيّ من بجَرْم إخاء» وليس ذلك المراد» وإِنَّا المراد أن أبا 
موسى وقومه الأشعَريّنَ كانوا أهل مَوَدّة وإخاء لقوم زّهدْم وهم بنو جَرم» وقد َك هن 
في رواية الكُشْميهِنيَ: وكان بيننا وبين هذا الحيّ» وكذا وَقَمَ في رواية إسماعيل عن أيوب 
عن القاسم وأبي قِلابةَ كما سيأتي في كمّارة الأيهان ))177١(‏ وهو يُؤيّد ما قال ابن المَين إلا 
أن المعنى لا يضح وقد أخرجه في أواخر كتاب التّوحيد (000/) من طريق عبد الوهّاب 
لقي عن أيوب عن أب قِلابةَ والقاسم كلاهما عن رَّهدّم قال: امو رودم 
وبين الأشعَريَينَ وُدٌّ أو إخاءٌ. وهذه الرّواية هي المعتمّدة. 
«إخاء» بكسر أوّله والمدٌه قال ابن التِّن: نيهي لاني بغرن 

قوله: «وني القوم رجل جالس أحمرا أي: اللّونء وفي رواية حمّاد بن زيد (1"): رجل 
من بني تيم الله أحمر كأنّه من الموالي» أي: العَجَمء وهذا الرجل هو رَهْدَم الراوي أَبِهَمَ 
نفسَهء فقد أخرج التَرَمِذَيٌ (1477) من طريق قَتّادة عن رَّهْدّمِ قال: دَخَلتٌ على أبي موسى 
وهو يأكل دجاجأء فقال: ادن فكلء فإني رأيت رسول الله يك يأكله» مختصراً.. 

وقد انكل عد كرو 2ت ارجل فبزواية لباب الام ب تلم ابلاورتعم م 
بني جَرْمء فقال بعض الناس: الظاهر أنَّما امتتّعا معاً زَّهدّم والرجل التَيْمِيّ» وتملّه على 
دعرّى التعدّد استبعادٌ أن يكون الشّشخص/ الواحد يُنْسَب إلى نيم الله وإلى جَرْمء ولا بُعدّ في 141/4 
ذلك. بل قد أخرج أحمد (14597) الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد ‏ هو العَدَيٍ - 
عن سفيان ‏ هو التَوْرِيٌ ‏ فقال في روايته: عن رجل من بني تيم الله يقال له: رَهدَمء قال: 
كن عند أبي موسىء فأَي بلحم دَجاجٍ؛ فعلى هذا فلعلّ زّهدّماً كان تارةَ يُسَب إلى بني جَرْم 
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وتارة إلى بني نيم الله. وِجَرْم: قبيلة في قضاعة يُنْسَبونَ إلى جَرّمِ بن رَيّان ‏ براء”"' وموحّدة 
ثقيلة - بن عمران بن الحافٍ بن قضّاعة. وَيْم الله: بطن من بني كلب» وهم قبيلة في 
قضاعة أيضاً يُنسَبِونَ إلى نيم الله بن رُقيدة - براءِ وفاء مُصعَّراً - بن لَوْر بن كلب بن وَبرة 
ابن تَغْلِبٍ بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة: فحُلُوان عَم جَرْم”"» قال الرّشَاطيٌ 
في «الأنساب»: وكثيراً ما يَنسُبونَ الرجل إلى أعمامه. 

قلت: ورُبّا أبَمَ الرجل نفسّه كا تقدَّم في عِدّةَ مواضعء فلا بُعدَ في أن يكون رَّهِدَّم 
صاحب القصّة والأصل عَدَم التعدّد وقد أخرج البيهقئن (9/ 0788-78 من طريق 
الفِؤيابيَ عن التُوْريّ بسنده المذكور في هذا الباب إلى رَّهدّمء قال: رأيثٌ أبا موسى يأكل 
الدّجاجٍ فَدَعَانِء فقلت: إن رأيته يأكل تنا قال: ادنهُ فكّل؛ فذكر الحديث المرفوع» ومن 
طريق الصَّعْق بن حَزْنَ عن مَطَر الوّرّاق عن رَّهدَّم )”9/٠١(‏ قال: دَحَلتَ على أبي موسى 
وهو يأكل لحم دجاج. فقال: ادن فكلء فقلت: إني حَلَفتَ لا آكله الحديث. وقد أخر جه 
مسلم”" عن شَّيْبِانَ بن فرّوخ عن الصّعق لكن لم يَسُّق لفظّه. وكذا أخرجه أبو عَوَانة في 
((صحيحه ا (0910) من وجه آخر عن رَّهِدَّم نحوه. وقال فيه: فقال لي : ادن فكل. فقلت: 
إفي لا 50 الحديث: 

فهذه عِدَة طرق صَءَ - حَ رَهِدَمٌ فيها بأنّه صاحب القصّة فهو المعتمّدء ولا يُعكر عليه إِلَّا 
ما وَقَمَ في الصحيحين» مما ظاهره المغايّرة بين زَهدَّم والمممنع من أكل الدّجاجء ففي رواية 
عن رّهدّم: كنا عند أبي موسى. فَدَحَلٌ رجل من بني َيْم الله أحمرٌ شبيه بالموالي» فقال: هَلَمَ 
فتَلكّأء الحديث”*» فإنّ ظاهره أن الدّاخل دَحَلَ ورّهدَمٌ جالس عند أبي موسىء لكن يجوز 
() تصحفت في (س) إلى: زبان بزاي. وانظر #تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر ”7/ 516. 
(1) كذا قال الحافظ هناء وقد وهم في ذلك بناءً على نسب جَرْم الذي ساقه هنا وفيه سقطّء وقد ساقه على 

الصواب - كها في بعض كتب الأنساب -فيها سلف عند الحديث رقم (4186): وهو جرم بن رَبَان بن 

ا ال ين 


الف ركم 115 
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أن يكون مُراد رَّهدَم بقوله: «كُنَا) قومّه الذين دخلوا قبله على أبي موسىء وهذا ججحاز قد 
استعمل غيرُه مثله» كقولٍ ثابت البُنانَ: حَطَبّنا عِمرانَ بن حُصَينٍ”"» أي: حَطب أهل 
البصرة» ول يُدرِك ثابت تخطبةٌ عمران المذكورة» فيحتمل أن يكون رَهدَم دَحَلّ فجَرَّى له 
ما ذكرء وغاية ما فيه أنه أ بم نفسه» ولاعَمحَبَ فيهء والله أعلم. 

قوله: (إِنِ رأيته يأكل شيئاً فَقَذِرْئُه» بكسر الذال المعجّمة؛ وفي بان ي عوانة: إز 
رأيتها تأكل قَدَّرأَء وكأنّه ظن أنََّا أكثررّت من ذلاف نمك نارف خاذلك قن اله 
أبوتقوسى ا ليق كذللة» أو أنّه لا يَلرَمُ من كُونِ تلك الدّجاجة الوحت أن 
يكون كل الدّجاج كذلك.. 

قوله: «فقال: ادْنُ» كذا للأكثر فِعلٌ أمر من ادنر 55220 لحيو 
ابعر الم وال اسم عر ارين كران اناه ينزي 0ر0 : «أخيرك)» 


مجزوم؛ وعلى الثاني هو منصوب. 


6 


وقوله: «أو أحدِّئك» شَكْ من الراوي 

قوله: «إِنْ أتيت رسول الله يكِ) سيأتي شرحه في الأيهان والثذور (3114). 

اوقوله: «فأعطانا حسّ دود عر الى للزيبع البكدا: جمع أغرّه والأع- : اليف 
ودف بض العقة والقصر: جمع ذزُوة» وذروة كل شيء: أعلاه» والمراد هنا أسئمة 
الوبل» ولعلّها كانت بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها د لا عِلَّة فيها ولا سر ؛ ويجوز ف 

عر التصب واجرٌ. 

ظ وقوله: دهي كَوْوه كذا وتم بالإضافة واستكره أبو البقاء في اغربيه؛ قال: والصّواب 
تنوين خس وأن يكون ذَوْد بَدَلاَ من خحس. فإنّه لو كان بغير تنوين لتَغيّرَ المعنى» لأن العَدّد 
المضاف غير المضاف إليه» فيَلرّم أن كن بس دوو عن ع صيراء الآن الإبل الذّودَ 


)١(‏ ثابت عند شرح الحديث (9107) من ج94 ص 170» وفيه وهمٌ بيّناهِ هناك. 
(0) الدَبّر: جمع دبّرة بالتحريكء قَرْحة تصيب الدابة والبعير. 
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ثلاثة. انتهى» وما أدري كيف مُحَكم بفساد المعنى إذا كان العَدّد كذاء وليكن عدد الإبل 
خمسة عشر بعيراً فا الذي يَضْرٌ؟ وقد تَبَتَ في بعض طرقه: «خذ هدَّينٍ الَرِينَِنِ/ والقريئينِ» 
إلى أن عَدَّ ستّ مرّات”". والذي قاله إِنَّا يدم أن لو جاءت روايةٌ صريحة أنّه لم يُعطهم 
سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير ذلك فأطلقٌ لفظ ذَّودٍ على الواحد جازَاً كإبل» وهذه الرّواية 
الصّحيحة لا َّنَعْ إمكان التصوير. 

وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله؛ واسَيِدْناء صاحب الطّعام الدّاخل 
وعَرْضه الطّعام عليه ولو كان قليلاًء لأنَّ اجتماع الجماعة على الطّعامم سبب للبَرّكة فيه كما 
تقدّم'". وفيه جواز أكل الدّجاج إنسيّه ووّحشيّه. وهو بالاتّماق إِلّا عن بعض المتعمٌّقِينَ 
على سبيل الوَرّع إلا أن بعضهم اسيَدبّى الجلالة وهي ما تأكّل الأقذارء وظاهر صنيع أبي 
موسى أنه لم يُبالٍ بذلك. والجلالة عبارة عن الدَّابّة التي تأكل الجلّة - بكسر الجيم 
والتشديد -: وهي البَعَره وادَّعى ابن حَزْم اختصاص الجلالة بذوات الأربع؛ والمعروف 

وقد أخرج ابن أبي شَّيْبة (0/ 5”) بسندٍ صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس 
الدّجاجة الجلّالة ثلاث وقال مالك واللّيث: لا بأس بأكل اجلالة من الدَّجاجٍ وغيره. 
وإنّا جاء النّهَي عنها للتقذّره وقد وَرَدَ النّمَى عن أكل الَلّالة من طرق أصحّها ما أخرجه 
التَرَمِذِيّ (1815) وصحَّحَه وأبو داود (14/الاو787 والنّسائيٌ (4444) من طريق 
قَتَّادة عن عِكُرمة عن ابن عبّاس: أن النبيّ يكل تجى عن المجَثّمة» وعن لبّن الجَلّالة» وعن 
الشّربٍ من في السّقاء. وهو على شرط البخاريّ في رجاله””" إلا أنَّ أيوب رواه عن عِكُرمة 
فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقئٌّ (9/ 0777 والبزّار 445) من وجه آخر عن أبي 


هريرة: تى رسول الله ككلِدِ عن اللالة» وعن شرب ألبانها وأكلها ورُكويهاء ولابن أبي 


.)55١65( سلف برقم‎ )١( 
و(07917).‎ )5 5٠( انظر شرح الحديثين‎ )0( 
سلف منه برقم (23774) النهي عن الشرب من في السقاء.‎ )©( 
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شَيْة (4/ 070-775 يسنك حسن عن جابر: تى رسول الله يله عن الجلالة أن يَؤكّل 
لحمهاء أو يُشْرّب لبنهاء ولأبي داود )”81١(‏ والنسائيٌ (17451) من حديث عبد الله بن 
عمْرو بن العاص: جى رسول الله يكل يوم ير عن لحوم الُمّر الأهليّة» وعن الجلالة عن 
ركوبها وأكل لحمهاء وسنده حسن. ظ 

وقد أطلقّ الشافعيّة كراهة أكل الَلالة إذا تَغيّرَ لحمُها بأكل النجاسة, وفي وجه: إذا 
أكثرّت من ذلكء ورجحَ أكثرهم أَئّا كراهة تنزيه» وهو قضيّة صنيع أبي موسى» ومن 
حُبّتهم أنَّ العف الطاهر إذا صارٌ في كَرِشها َس فلا تَتَعَذَّى إِلَّا بالنّجاسة» ومع ذلك 
فلا يكم على اللّحم واللَبّن بالنّجاسة» فكذلك هذا. وتُعقّبَ بأنّ العلّف الطاهر إذا 
نجس بالمجاوّرة جار إطعامٌه للدَابّةه لأتها إذا أكَلَته لا يَتَعَذّى بالنّجاسة وإنَّا تَتَعَذّى 
بالعَلّفء بخلاف الجلالة. 

وذهب جماعة من الشافعيّة ‏ وهو قول الحنابلة ‏ إلى أن النّهي للتّحريمء وبه جَرَّمَ ابن 
قتع العيه عن النقياءه .وهو الى سكع انو سحا المرورى والتفال وإمام لمن 
والبّغويّ والغزاليٌّ» وألحقوا بلبنها ولحيها بيضّهاء وفي معنى الجتلالة ما يَتَكَذّى بِالنْجِسِ 
كالشّاة تَرضَعٌ من كلبة, والمعتبر في جواز أكل الَلّالة زوالٌ رائحة النّجاسة بعد أن تُعلّف 
بالشيء الطاهر على الصّحيح» وجاء عن السَّلّف فيه توقيت» فعند ابن أبي شيب (4/ 070 
ع أدوعمر :أنه كان يحبس الدّجاجة الجلّالة ثلاث ى) تقدّم وأخرج البيهقيَ (9/ 77 
بسندٍ فيه نظرٌ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «أمّهَا لا تُؤكّل حتَّى تُعلّف أربعين يوما». 

ظ - باب لحوم الخيل . 

4- حدَّئنا الحُمَيديُ» حدّثنا سفيانُ» حدّثئنا هشامٌ عن فاطمة عن أسماءَ قالت: 
نَحَرْنا فرساً على عَهُدِ رسولٍ الله يك فأكلّناه. ظ 

قوله: "باب لحوم الخيل» قال ابن المنيّر: لم يَذكُّر الحكمَ لتَعارُض الأدلّة كذا قيل» ودليل 145/5 
الجواز ظاهرٌ القوّة كما سيأتي. 
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قوله: : "شفيان» هو ابن عيَينةَه وهشام: هو ابن عروة» وفاطمة: هي بنت المنذر ب د ا بره 
وهي ابنة عَم هشام المذكور وزوجتّه» وقد تقدَّم ذلك صريحاً في اباب التّحر والذّبح» .)051١(‏ 
وقد اخّلِفَ في سنده على هشام» فقال أيوب من رواية عبد الوهّاب التقفىٌ عنه: عن أبيه 
عن أسماء» وكذا قال ابن تبان من رواية عتبة بن حمّاد عنه: عن هشام بن عرُوة» وقال 
المغيرة بن مسلم: عن هشام عن أبيه عن الرْبَير بن العَوّامء أخرجه البزّار (940)» وذكر 
الدَارَقَطنِنٌ”" الاختلاف ثم رَجَحَ رواية ابن عُبَّنةَ ومن واقَقّه. 

قوله: ١تَحَرْنا‏ فرساً على عَهْد رسول الله كك فأكَلناه» زاد عبّدة بن سليمان عن هشام: 
ونحنٌ بالمدينة» وقد تقدّم ذلك قبل بابّينِ (2011)» وفي رواية للدًا قطنت : فأكُلناه نحن 
وأهل بيت النبيً وَكله. 

وتقدّم (201) الاختلاف في قوها: ١تَحَرْنا)‏ و«دَبَحَنا» واختَلّفَ الشارحون في 
توجيهه» فقيل: يمل النُحر على الذّبح تحازاء وقيل: وَقَمَ ذلك مرَّئّينَ وإليه جح التوويّ» 
وفيه نظرٌ لأن الأصل عَدَمُ التعدّد والمَخرّحُ فل متجدء والاختلاف فيه على هشام» فبعض 
الرّواة قال عنه: تَحَرناء وبعضهم قال: دَبحناء والمستفاد من ذلك جواز الأمرّين عندهم 
وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخرء وإلا لما ساعً لهم الإتيان بهذا موضم هذاء وأمّا الذي 
وَقَعَّ بعينه فلا يَتَحرَّر لوقوع النّساوي بين الرّواة المختلفينَ في ذلك . 

ولستنا دمن قوهاة لوقح بالدينة) آن <للتميعد قرفن الخباء 0 عل ع اد إل 
منع أكلها بعِلّة أئّا من آلات الجهاد. ومن قوها: «نحنٌ وأهل بيت النبيّ بك الرد على مَن 
رَعَمَ أنه ليس فيه أن النبّ بل اطَلَمَ على ذلكء مع أَنَّ ذلك لو ل يَرِدْ لم يْظنَّ بِآلٍ أبي بكر 
نهم يَقدِمون على فعل شيء في زمن النبيّ كل إلا وعندهم العلم بجوازه. لشِدّة اختلاطهم 
بالنبي كله وعدم مفارّقتهم له هذا مع تُوفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام. ومن 
نّم كان الرّاجح أن الصحابيّ إذا قال: «كنّا نفعل كذا على عهد النبىّ تكله كان له حكمُ 
)١(‏ في كتابه «العلل» (55 ١‏ 5). 
(0) في السننه» (47/85). 
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الرّفع» لأنَّ الظاهر اطَّلاعٌ النبيّ يل على ذلك وتقريرٌه» وإذا كان ذلك في مُطلّق الصحايّ 
فكيف بآل أبي بكر الصديق. 

الحديث الثاني: ظ 

0ه حرَّئنا مُسدَّتٌ حدّثنا اك عن عَمْرِو عن محمد بن عل عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم. قال: تبى النبيّ بكي يوم حْيرَ عن لحوم الحم ورَخخضَ في لحوم الخيل. 

قوله: «حمّادا هو ابن زيد» وعَمْرو: هو ابن دينار» و(محمّد بن عل) أي: ابن الحسين بن 
عليّ» وهو الباقرٌ أبو جعفر كذا أَدحَل حمَادٌ بن زيد بين عَمْرو بن دينار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علٌ؛ ولما اخ عده النّسائٌ (ك/11017) قال: لا أعلم أحداً وافقّ حمّاداً على 
ذلكء وأخرجه (4778) من طريق حُسَّين بن ؤاقدء وأخرجه هو (4878) والتَرمِذيٌ 
)١1724(‏ من رواية سفيان بن عبّينةَ» كلاهما عن عَمْرو بن دينار عن جابر» ليس فيه محمد 
ابن علِّ» ومالَ التَرِمِذَيّ أيضاً إلى ترجيح رواية ابن عَيّيندَه وقال: سمعت محمّداً يقول: ابن 
عيينة أسلظ م ماد ظ 

قلت: لكن اقتَصَرٌ البخاريّ (4114و02014) ومسلم (23/1141) على تخريج طريق 
حمّاد بن زيد» وقد واقَقّهِ ابن جُرَيج عن عَمْرو على إدخال الواسطة بين عَمْرو وجابر لكنّه 
لم يسمّهء أخرجه أبو داود (804”) من طريق ابن جرَيج» وله طريق أخرى عن جابر 
أخرجها مسلم ١)‏ 14" من طريق ابن جرَيج» وأبو داود (/7178) من طريق حمّاد 
كو روي وس بيار ست 
(:"5 و477#) صنحيحاً عن عطاء عن جايز أيضاً... ظ 

وأغرّبٌ البيهقيّ فَجِرّمَ أن عمُرو بن دينار ُ 7و من جابرء واستَغرّبَ بعض 
الفقهاء دَعوّى التَرِمِذْيّ 3 وواية: انق :عسنة أصحّ مع إشارة البيهقي إلى ئها مُنقَطِعة» وهو 
ذُهولء فإِنَّ كلام التَرّمِذيّ محمول على أنه صَحّ عنده انُصالهء ولا يَلرِّ من دعوى البيهقيٌ 
انقطاعه كُونْ التّمذيٌ يقول بذلك, والحقٌ أنّه إن وجِدّت رواية فيها تصريح عَمْرو بالسّماع 
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من جار تكون رولية اد من التزيد في مل الأساند ولا فرواي ند بن زيد هي 
امنّصِلةء وعلى تقدير وجود التَّارُضٍ من/ كل جهة, فللحديثِ طرق أخرى عن جابر غيُ 
هذه. فهو صحيح على كل حال. 

قوله: «يوم خَحيّبر عن لحوم الحُمّر؛ زاد مسلمٌ في روايته: الأهلية. 

قوله: «ورّخَصٌ في لحوم الخيل» في رواية مسلم: «وأَوْنَ) بدلّ: رَخْصَء وله في رواية ابن 
جرَيج: أكَلّنا زمن حَيْبر الخيل حمر الوحشء وتهانا البي يكل عن الحمار الأهلّ. وفي حديث 
ابن عبّاس عند الذا رَقَطنيٌ (817/87): أ أْمُرَ 

قال الطّحاويٌ: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالّفه صاحباه وغيرهماء 
واحتّجوا بالأخبار المتواترة في حِلّهاء ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق التّظر ل كان بين 
الخيل وَالُّمُر الأهليّة فرق ولكنّ الآثار إذا صَحَّت عن رسول الله يَكِِ أولى أن يقال مها مما 
يُوجبه النّظرء ولا سيّا وقد أخبر جابر أنّه يكل أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي مَنَحَهِم 
فيه من لحوم الحُمُر فدَلّ ذلك على اختلاف حُكيهما. 

قلت: وقد َقَلّ الل بعض التابعينَ عن الصحابة من غير استثناء أحدٍ» فأخرج ابن 
أبي شَيْبة”'' بإسنادٍ صحيح على شرط الشَّيِخَينِ عن عطاء قال: لم يزل سَلَّفُك يأكلوتّه 
قال ابن جرّيج: قلت له: أصحاب رسول الله يَكلِِ؟ فقال: نعم. وأمًا ما نْقِلَ في ذلك عن 
ابن عبّاس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شَيْبة (75094/4) وعبد الرَّزْاق بسندين 
ضعيفَين» ويدلٌ على ضعف ذلك عنه ما سيأق في الباب الذي بعده صحيحاً عنه أنه 
استَدَلَ لإباحة المُمُر الأهليّة بقوله تعالى: « قل لد أَِدُ في مآ أو إِلحّ ححَرّمًا 4 [الأنعام:45١]‏ 
فإنَ هذا إن صَلَحَ متمسّكاً جل المُمْر صَلَّحَ للخيل ولا فرقٌ» وسيأتي فيه أيضاً أنه 
توق في سبب المنع من أكل الحُمُر هل كان تحرياً مُوَيّداً أو بسبب كَؤْنها كانت حَمُولة 


الناس؟ وهذا يأتي مِثْلّه في الخيل أيضاء فَيبحُد أن يَثيّت عته القولٌ بتحريم الخيل والقولُ 


7 ال نقف عليه في «مصنفه»» ولورحه ابن حزم قي هالمحل» /1/ 4*4 من طريق يحبى القطّان عن ابن جريج. 
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لوقي في لمر الأهليّة. بل أخرج الدَارَفَطنِينٌٌ (4787) بسندٍ قويّ عن ابن عبّاس 
مرفوعاً مثل حديث جابر ولفظه: تبى رسول الله يكل عن لحوم الُمُر الأهليّة وأمَرَ بلحوم 
الخيل. 

وصَمَّ القولُ بالكراهة عن الحَكم بن عُبيية ومالك وبعض الحنفيّة؛ وعن بعض المالكيّة 
بلسي بسيو سرج ع سي 

منهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصَّخير»: أكره لحم لخيل» فيحَمله أبو بكر الاي عل 
التّزيه وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التّحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلٍء وصَححَ عنه 
اجات لعفيط ا وذالد نظ اتودالد خورة؛ اصبيخم وهو 9 أكثرهم. وعن بعضهم: : يأنم 
اكلفولا كن رما 

وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع» وأنّه احتّج بالآية الآتي ذكرٌهاء وأخرج 
محمّد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسندٍ له عن ابن عبّاس نحو ذلك. 

وقال القُرطْىَ في شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهة» واستَدَلٌ له ابن بَطّال بالآية. 
وقال ابن المثير: لشَّه الخلقيَ بينها وبين البغال والحمير مما يُوَكّد القول بالمنع» فمن ذلك 
هيئتها وزُهومة لحمها وغِلّظّه وصِمَّة أرواثهاء وأئّها لا تجمَرٌ قال: وإذا تكد الشَّبه الخلقي 
التَحَقّ بنفي الفاوق ويد اذه بالأنعام المنّمّق على أكلها. انتهى» وقد تقدّم من كلام 
الطّحاويٌ ما يُوْحَذْ منه الجواب عن هذا. ظ 

وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جَمْرة: الدّليل في الجواز م ملق واضح؛ لكن سبب كراهة 
مالك لأكلها لِكَونها تُستَعمّل غالباً في الجهاد. فلو انتَقَّتِ الكراهة لكَثْرَ استعماله. ولو كَثْرٌ 
َأدَى إلى قلّتها فيّفضي إلى قَنائهاء فيَوُول إلى النّقص من إرهاب العدوٌ الذي وَقَمَ الأمرٌ به 
. في قوله تعالى: # ومن رَبَالٍ الْكَيْلِ © [الأنفال:10]. 
قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحتٌ فيه فإنَ الحيوان التق على إباحته 
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لو حَدَثُ مر يتتضي أن لو بع لأفضّى إلى ارتكاب محذور لامتتع» ولا يَلرْمُ من ذلك 
القولُ بتحريمه» وكذا قوله: إِنّ وقوع أكلها في الزَّمّن النبويّ كان نادراًء فإذا قيل بالكراهة 
َل استعمالّه فيوافق ما وَكَمَ قبل. انتهى» وهذا لا يَنْهَض دليلاً للكراهة» بل غايته أن يكونّ 
خَلّاف الأولى» ولا يّرّم من كَوْن أصل الحيوان/ حَلّ أكلّه فناوٌه بالأكل. 

وأا قؤل فقن اللاتعية 1 لى كانى تعلولة لخادت الأضدة اه فتستضن بخيران 
لبر فإنّه مأكول ولم تُشرّع الأضحيّة به» ولعلّ السّبّب في كون الخيل لا تُشرّع الأضحيّة 
بها استبقاؤّهاء لأنّهِ لو شرع فيها جميمٌ ما جارٌ في غيرهاء لَفاتَتِ المتمّعة ها في أهمّ الأشياء 
منها وهو الجهاد. 

وذكر الطّحاويٌ وأبو بكر الرّازَيٌ وأبو محمّد بن حَزْم”'" من طريق عكرمة بن عّار عن 
يحبى بن أبي كثير عن أب سَلّمة عن جابر قال: تى رسول الله يِه عن لحوم الّمّر والخيل 
والبغال» قال الطّحاويّ: وأهل الحديث يُضعُفونَ عِكْرمة بن عرّار. قلت: لا سيا في يحبى 
ابن أبي كثير, فإِنْ عِكُرمة وإن كان حلفا في توثيقه يقد لد ارج اسيم لكن إِنَّا أخرج له 
من غير روايته عن يحبى بن أبي كثير» وقد قال يحبى بن سعيد القَطَانُ: أحاديثه عن يحبى بن 
أبي كثير ضعيفة» وقال البخاريّ: حديثه عن يحبى مُضطربء وقال النسائيٌ: ليس به بأس 
إلا في يحبى» وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سَلّمة مُضطّربء وهذا أشدٌ مما قبله 
ودَّحَلَ في مومه يحبى بن أبي كثير أيضاًء وعلى تقدير صِحّة هذه الطريق فقد اخدِّلف على 
عكُرمة فيهاء فإنّ الحديث عند أحمد )١447(‏ والتَرْمِذيٌّ )١14078(‏ من طريقه ليس فيه 
للخيلٍ ذكرء وعلى تقدير أن يكون الذي زادّه حَفِظَهء فالرّوايات المتنوّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والُّمُر في الُكم, أظهَرُ انُصالاً وأتقّن رجالاً وأكثر عَدَداَ وأعلّ بعض 
الحنفيّة حديث جابر با تَقَلّه عن ابن إسحاق أنّهِ لم يَشْهَدْ حَيْره وليس بِعِلَةَء لأنَّ غايته أن 
يكون مُرسَل صحاي. 
)١(‏ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (2320714)» وأبو بكر الرازي - وهو الجصّاص - في «أحكام القرآن» 

*/ 1487» وابن حزم في «المحلى» /1/ 1١4‏ . 
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ومن ححجّج من مَنَعَ أكل الل اديت خالد بن الوليد المخرّجٍ في «السّتّن00": أن النبيّ وَل 
تجى يوم حير عن حوم الخيلء وتُعّبَ بِأنّه شا مُدكَرء لأنّ في سياقه أنه كَهِدَ َيه وهو 
خطأ إن م يُسلِمْ إلا بعدها على الصّحبحء والذي جرم به الأكثر أذ إسلامه كان سنة 
المَنْم والعُمدة في ذلك على ما قال مُصعَب الرْبيريَ وهو أعلم الناس بقرَيشِء قال : كنت 
الوليد , بن الوليد إلى خالد حين فر من مَكّة في عُمْرة القضيّة حتى لا يرى النبيّ يك بمَكة. 
فذكر القصّة في سبب إسلام خالد؛ وكانت عمرة القضيّة بعد حير بجزماء وأَعِلٌ أيضاً بأنَّ 
في السَنَّد راوياً مجهولة لكن قد أخرج الطَبري من طريق يحبى بن أبي كثير عن رجل من 
ادل بض كام كنا مع خالد» فذكر أن رسول الله كه حَرّمَ لحوم الحُمْر الأهليّة وخيلها 
ويغالهاء أَعِلّ جدلس عتى وهام الرجل: 

اذَّعى أبو داود أن حديث خالد ب بن الوليد منسوخ ولم يُبيّنَ ناسحّهء وكذا قال 
اللسائن: الأحاديث في الإباحة أصح» وهذا إن صَحّ كان منسوخاء وكاله الما تقاوضنئ 
عنده الخبرانٍ ورأى في حديث خالد: «تبى) وفي حديث جابر: «أذِنَ» حمل الإذن على 

تخ الُحريم» وفيه نظر» لاه لا يم من تون لهي سايق على الإذن أن يكون إسلام 
خالد سابقاً على فتح حَيْبر والأكثر على خلافه والنّسخ لا يَتبّت بالاحتمال» وقد قَرَّرَ 
اللتاروة انس بيد اتوك جا يع اعون نهر عاد لخر اومن عر ر جديا 
ورَّدَ في حديث جابر من ١رخصَ)‏ و«أَذْنَ» ا من ذلك يظهر 93 المنع كان سابقاً والإذن 
مُتأحرا فيتَعيّن المصيرٌ إليه» قال: ولو لم تَرِدْ هذه اللفظة لكانت دعوى النّسخ مردودة لعَدّم 
معرفة التاريخ» انتهى. ْ 

رافق لفط رخص ؛ و «أَذْن)» ما يَتَعَيّن معه المصيرٌ إلى النسخ. سل الذي يظهرٌ أن 
ا كم في الخيل والبغال وامحمير كان على البراءة الأصلّة» فلما نهاهم الشارٌ يوم حير 
ا شي أن يَظُنُوا أن الخيل كذلك لِسبَهها بهاء فأذِنَ في أكلها دون الحمير 


(١)أخرجه‏ أبو داود :.)7217/4٠(‏ واب بن ماجه 4071440 والنساني (8771)» وإسناده ضحيف ومنت منكر كي ظ 
قال الحافظ. 
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والبغال» والرّاجح أنَّ الأشياء قبل بيان حُكُمها في الشَّرع لا تُوصّف لا بحل ولا حَُزْمة: 
فلا يَثبّت التّسخ في هذا. 

وَقَلَ ا حازميّ أيضاً تقريرٌ النّسخ بطريق أخرى فقال: إن النّهّي عن أكل الخيل والحمير 
كان عامّاً من أجل أخذهم لا قبل القِسُمة والتُّخميس»ء ولذلك أُمَرَ بإكفاءِ القدور, ثم بين 
بندائه بأنّ لحوم الحُمُر رجْس أن تحريمها إذاتهاء/ وأنّ النّي عن الخيل إِنَّا كان بسبب ترك 
القسمة خاصّة. ويُعكّر عليه أن الأمر بإكفاءِ القدور إِنَّا كان بطّبخهم فيها الحُمْرَ ىا هو 
مُصرَّح به في «الصّحيح)”" لا الخيل» فلا يَتِمّ مراذه. 

والح أن حديث خالد ولو سم أنه نايت» لاي : ينمض مُعارضاً لحديثٍ جابر الدَالٌ على 
الحوازء وقد وافقه نيه أسماء» وقد ضَعَفَ حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن 
هارون والدَارَقطنيّ والخطايَ وابن عبد الْبَّرٌ وعبد الحقٌ وآخرون. وجمع بعضهم بين حديث 
جابر وخالد بأنَّ حديث جابر دالّ على الجواز في الجملة» وحديث خخالد دالّ على المنع في حال 
دونَ حالة» لأنَّ الخيل في حير كانت عزيزة وكانوا مُحتاجِينَ إليها للجهاد فلا يعارض المي 
المذكورء ولا يَلرّم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلّقة فضلاً عن التحريم. 

وقد وَقَمَ عند الدَارَفْطنيٌ (4785) في حديث أسماء: كانت لنا فرس على عهد 
رسول الله كلد فأرادت أن تموت فلبحناها فأكلناهاء وأجات عن حديث أسم)ء بأنََّا 
واقعةٌ عينِء فلعلٌ تلك الفرس كانت كيرت بحيثٌ صارت لا يُنتَفّع بها في الجهاد» فيكون 
النهي عن الخيل لمعنّى خارج لا إذاتهاء وهو جمعٌ جيّد. 

ورغ يعشبيه أن حديف عانق البافة وال عل :لجرب القولة اوحض لان 
الرّخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدَلٌّ على أنه رَحَصٌّ لهم فيها بسبب المَخمّصة 
التي أصابتهم بِخَيّبرء فلا يدل ذلك على الجل المطلّق. واحتبان اكت الكواباتت حاف رافك 
الإذن» وبعضها بالأمر فدَلّ على أن المراد بقوله: ووخصلة دن لا ا الرّخصة 


)١(‏ انظر ما سلف برقم (/81/9 7) و(4770) و(5771). 
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باصطلاح من تأخَرَ عن عهد الصحابة. وتُوقِص أيضاً بن الإذن في أكل الخيل لو كان 
رُخصة لأجلٍ المَخمّصة. لكانت المُمُّر الأهليّة أولى بذلك لِكَثْرَتها وعرّة الخيل حينئذٍ 
ولأن الخيل يتمع مها فيا يُتَمّع بالحمير من الحَمْل وغيره» والحمير لا يُتَمّع بها فيما يُنتَمَع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع - كما سيأتي صريحاً في الباب الذي يليه - أنه يك أمرَ 
بإراقة القُدور التي طُبِخّت فيها الحُمُر مع ما كان بهم من الحاجة: فدَلّ ذلك على أنَّ الإذن 
في أكل الخيل إِنَّا كان للإباحة العامّة» لا لخُصوص الضّرورة. 

وأمّا ما نُقِلَ عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمّنع بقوله تعالى: 

وَلَكْيْلَ وَالِعَالَ والحمير لرحكبوها وِينَةَ 4 [النحل:] فقد تَسََّكَ ما أكثرٌ القائلِينَ 
بالتّحريمء وقَرّروا ذلك بأوججه: 

أحدها: أنَّ الام للتَّلِيلِ دل على أتََا م نحل لغير ذلك» لأنَّ العِلّة المخصوصة تفيد 
الخضرء فإباحة أكلها تقتضي لاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عَطف البغال والحمير فدَلّ على ا: شتراكها معها في حم التّحريم» فيحتاج مَن 

أفرّدَ حُكمّها عن حكم ما عُطِفّت عليه إلى دليل. 

الثها: أنَّ الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت يُتتَفّع بها في الأكل لكان الامتنان به 
أعظَمء لأنّه يَتَعل ويه 7 يتين واسلة :وكيم ليطن باش التري يَترّك أعلاهاء 
ولااسيّا وقد وَقَعّ الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 

رابعها: لوأب أكلها لانت المتفّعةٌ بها فكع ب الامتنان من اكوب والزيئة. 

هذا كحضن ا تشكوا بون عله الاك وهر ا مععل شيل الاعان اد ايها التضل 
مك تماق والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكّة بأكثرٌ من ست سنين» فلو قَهِمَ 
النبي يكل من الآية المنمّ لما أَنَّ في الأكل. وأيضاً فآية النّحل ليست نَضَّاً في مَنْع الأكل» 
والحديث صريح في جوازه. وأيضاً على سبيل التنزل فإنَّ) يدل ما ذْكِرَ على ترك الأكل» 
والثّرك َعَم من أن يكون للتحريم أو للشّزيه أو خلّاف الأولى» وإذا لم يَتعيّن واحد منها 
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بق التَمَشّك بالأدلة المص حة بالجواز وغلى سبيل التفصيل : 
أَا أو لا: فلو سََّمنا أن الام للتَليلٍ؛ الث إناده طول الزكرب والزينة ل 
يَنتَقَع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتّفاقاًء وإنَّا ذْكِرَ الركوب والرّينة لِكونه) أغلّب ما 
تطلب'له الخيل» وتظرنه. ديك التقرة المذكور :فق «الصحيديق 1" ين خاطتت راكتها 
فقالت: (إنَا لم نُخلّق لهذا إَِّا خلقنا للَحَرْثِ). فإنَّهِ مع كَونِه أصرح في الحصر لم يُتقصّد به 
64 إلا”" الأغلّب وإِلَا/ فهي تُؤكل ويُنتَمّع بها في أشياء غير الحرث اتّماقأء وأيضاً فلو سَلِمَ 
الاستدلال لَلَرِمَ مَنعٌ حمل الأثقال على الخيل والبغال والحميرء ولا قائل به. 
وأما ثانياً: فدلالة العف إن هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 
وأمّا ثالثاً: فالامتنان إنَّا قصِدّ به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فحُوطِبوا با أَلِفوا 
وعَرّفواء ولم يكونوا يَعرفونَ أكل الخيل لَعِرَّتها في بلادهم بخلاف الأنعام, فإِنَّ أكثر انتفاعهم 
ها كان لحَمْل الأثقال وللأكلء فاقدصرٌ في كل من الصَّنمَينٍ على الامتنان بأغلب ما يتتَمّع به 
فلو لَزِمَ من ذلك الحصرٌ في هذا الشُّقّ» لَلَمَ مِثلّهِ في السّقَ الآخر. 
وأمًا رابعاً: فلو لَمَ من الإذن في أكلها أن تفتى» لم مله في البقر وغيرها ثم يح أكله 
ووَقَمَ الامتنان بِمَتفّعةٍ له أخرى. والله أعلم. 
/- باب لحوم الحمر الإنسيّة 
فيه عن سَلَّمَة عن النبي بَكللة. 
1 صاج ىجان براسويار كرس رساي" 
ب النبي يك عن لحوم الحُمُرِ الأهلِيّة يوم حير 
05- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحيى» عن عبِيدٍ الله حدثني نافع. عن عبد الله. قال: تبى 








.)778/8( سلف برقم (575715), وأخرجه مسلم‎ )١( 
لفظ «إلا») سقط من (س).‎ )( 
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تايَعه ابن المبارَكِ عن عَبِيدٍ الله» عن نافع . 

وقاك آبو أسانة: عن عْبِيدٍ الله عن سالم. 

٠07ه-‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن ابن شهاب, عن عبدٍ الله والحسنٍ 
ابتي محمد بن عل عن أبيهماء عن علئّ رضي الله عنهم, قال: تَبى رسولٌ الله يكِ عن المُنْعةٍ 
عامَ خَيْبرَ وعن لحوم حمر الإنسيّة. ظ 

4 67- حدّئنا سليمانٌ بِنُ حَرْبٍء حدّئنا حمق عن عَمروء عن محمد بنِ عل عن جابر 
ابن عبد الله» قال: تبتى النبيّ كل يوم حبر عن لحوم الحُمرِه ورَخخص في لحوم الخيلٍ. 

075606ه- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا بحبى » عن شق قال: حذّئني عَدِي عن البراء 

ابن أ ن أب أَوْقَ رضي الله عنهمء قالا: تبَى النبي يك عن لحوم الجُمْر. . 

7 - حدّّئنا إسحاق» أخيرنا نعقوبُ بن إبراهيم؛ حدّثنا ‏ أي: عن صالح» عن ابن 
شهاب. أنَّ أبا إدريسٌ أخبره. أن أبا َعْلبةَ قال: حَرَّمَ رسولٌ الله يك لحوم الُمُر الأهيئة. 

تابعه الْبَيدِيُ وعُقَيلٌ؛ عن ابن شهاب. 

وقال مالك ومَعمَرٌ والماجشونٌ ويونسٌ وابنٌ إسحاقٌ» عن الزْهْري: : نبى النبيّ يك عن 
كلّ ذي ناب من السباع. 

4- - حدّثنا محمد بن سَلَام؛ أخيرنا عبد الومَّاب التقَفَىٌ؛ عن أيوبٌء عن محمد عن 
أنس بِنٍ مالك #ه: أنّ رسول الله يكل جاءه جاءء فقال: َكلت الحمرء ثم جاءه جاءء فقال: 
أَكلَثُ الحُمْرٌ ثم م جاءه جاءء. فقال: أفييتِ الْحُمْر فأمَرَ مُنادياً وبي الله ورسوله 
نيكم عن لحوم م الحم الأهلِي فإئا كته كنت قور وها قور باللّحْم. 

4ه - حدّثنا علنٌ بن عبد الله. حدّثنا سفيانٌ قال عَمُرّو: قلت لجحابر بن زه بل: زمون 
أنَّ رسول الله يله مبّى عن حمر الأهليّة! فقال: قد كان يقول ذالك 00 
عندّنا بالبَضرةِ ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عبّاس» وقراً إل ل أَِدٌ في ما أ 1 لخ حرم ريا 4 
[الأنعام: 56 .]١‏ ظ 
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6 قوله: «باب لحوم الحمر الإنسيّة ب القول في عدّم جَرْمه با حكم في هذا كالقولٍ في الذي 
قبله» لكن الرّاجح في الحُمُر المنمٌ بخِلّاف الخيل. 

والإنسيّة بكسر الهمزة وسكون النون: منسوبة إلى الإنس» ويقال فيه: أَنّسيّة بِفتحتّين 

ورَّعَمَ ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المَدِيني ما يقتضي أنَّا بالضّحّ ثم السّكون لقوله: 

الأدنة#هي القن :تالف النتوك و الس عن التشة وله شيكة فى للف لذن ابا موس 


| سك سم 


إن قاله بفتحتين. وقد صَرَّحَ الججوهري أن الأنّس بِفتحَتَينِ ضِدّ الوحشة ولم يقع في شيء 
من روايات الحديث بضِم ثمّ سكون مع احتمال جوازه» نعم رَيّْفَ أبو موسى الرّواية 
بكسر أوّله ثم السّكونء فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرّواية فعَسّىء وإِلّا فهو ثابت 
ف للع ونسبّتها إلى الإنس""» وقد وَقمَ في حديث أبي تَعْلبة وغيره: «الأهليّة» بَدَل: 
الإنسيّة» ويح من التقبيد بها جوازٌ أكل الحُمُر الوحشيّة» وقد تقدّم صريحاً في حديث أبي 
قتّادة في الحج (71915). 

قوله: «فيه سَلَمة) هو ابن الأكوع. وقد تقدّم حديثه ول ف المغازي مُطد لآ 
(61). 

ثم ذكر في الباب أحاديث: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان» وعبيد الله: هو العمّري. 

قوله: ١عن‏ سال ونافع» كذا قال عبد الله بن ثُمَير عن عبيد الله عند مسلم (1955/ 5 ؟), 
ومحمّد بن عبيد عنه كا سَبَّقّ في المغازي (4714). ثم ساقّه المصرّف من طريق يحبى 
اقطان عن عبيد الله عن نافع وحده. 
)١(‏ الذي زيّفه أبو موسى هو فتح الهمزة والنون ثم قال ابن الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية 


فيجوزء وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فإنه مصدر أَنِسْتٌ به آنَسُ أنّساً وأنّسَة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» /١‏ ه/. 
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وقوله: «تابعه ابن المارّكُ) وَصَلَه المؤلّف في المغازي .)45١0(‏ 

قوله: «وقال أبو أسامة: عن عبيد الله عن سالم) وَصَلَه في المغازي )17١5(‏ من طريقه. 
وفْصّل في روايته بين أكل الثوم والجمرء فين أن النهي عن الثوم من رواية نافع فقطء وأن 
لني عن الخُمّر عن سالم فقط» وهو تفصيل بالغ. لكن يم القن حافظً فلمل عبد له 
يمَصّله إلا لبي أسامة» وكان جُحدّث به عن سالم ونافع معا مُدجَا فاقتصرَ, بعض الرّواة 
عنه على أحد شيخَّيه" تَسّكاً بظاهر الإطلاق. 

الثاني: حديث عل ذكره ختصراً وتقدّم مُطوّلاً في كتاب التكاح .)6١ ١5(‏ 

الثالث: حديث جابر» وقد سَبَّقّ في الباب الذي قبلّه. 


أ 


الرابع والخامس: حديث البراء وابن | أبي أوقٌّ أورّدّه مختصراً» وقد تقدّم عنهما أتمّ سياقاً 
من هذا في المغازي (4777-4770)» وأفْرَدّه عن ابن أبي أوق هنا وفي فرض الْحُمس 
(155”) وفيه زيادة اختلافهم في السَبَب. 

السادس: حديث أبي تعلبة. 

قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن راهويه» ويعقوب بن إبراهيم» أي : ابن و" 
وصالح: هو ابن كيسان. ظ 

قوله: «حَرَّمَ رسول الله يك لحوم الحُمُر الأهليّة» تابَعه الزبَيديَ وعقيل عن الزهري 
فرواية الزْيديّ وَصَلَّها النسائئٌ (4747) من طريق بقيّة قال: حدّئني الرْبيديّ ‏ ولفظه -: 
2 1 500 27 ش أ يل 00 : 
تبى عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وعن لحوم الُمّر الأهليّة» ورواية عقيل وَصَلها 
أحمد )17176١(‏ بلفظ البابء وزاد: ولحم كل ذي ناب من السّباع» وسيأتي البحث فيه بعد 
اما اي 0 


)00 كفت ال العبارة في (س) إلى: على أخذ شيخه. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: سعيد. 
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ابن عوف فنادى: ألا إن لحوم الجمر الإنسيّة لاتحل». 

قوله: «وقال مالك ومَعمّر والماجشون ويونس وابن إسحاق» عن الزهْرِي: : تب النبي يكل 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» يعني: لم يَتعرّضوا فيه لذِكْر الْحُمُر فأمّا حديث مالك 

0 فسيأتي/ موصولا في الباب الذي يليه» وأمّا حديث مَعمّر ويونس فوّصَّلّهما الحسنٌّ بن 

سفيان من طريق عبد الله بن المبارَك غنه] مع وأمًا حديث الماجشون - وهو يوسف بن 
يعقوب بن أبي سَلَّمة - فَوَصَلّه مسلم (1977/ )١5‏ عن يحيى بن يحبى عنه» وأمّا حديث 
ا ا ل لل ل ل 

الحديث السابع : حديث أنس في التّداء بالنّهي عن لحوم الحُمُر. 

وَقَعَ عند مسلم (22140): أن الذي نادّى بذلك هو أبو طلحة» وعَرّاه النّوويّ لرواية 
أبي يَعْلى (1814) فنسب إلى التّقصير ووَقَمَ عند مسلم أيضا”": أنَّ بلالاً نادّى بذلكء وقد 
تقدّم قريباً عند النّسائيٌ :)584١1(‏ أنَّ المنادي بذلك عبد الرّحمن بن عَوْفء ولعلّ 
عبد الرّحمن نادّى ولا بالنهي مُطلقأء ثمّ نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك» وهو 
قوله: «فإِنّا رجسء. فأَكِفِتتٍ القدور وإِئََّا لتفور باللّحم). ووَقَعَ في «الشّرح الكبير» 
للرّافعىٌ فعيّ: أن المنادي بذلك خالد بن الوليدء وهو غَلَط فإنّهِ م يَشْهَد حير وإنَّا أسلّمَ بعد 

قوله: اجاءه جاء فقال: َكلت الجُمْر» لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللَذّين بعده. وحتمل 
أن يكونوا واحداً فإنّه قال و «أكلت». فإمًا 1 يسمعه النبو كلد وإما 1 يكن أمَرَ فيها 
بشىءء وكذا في الثانية» فلم قال الثالئة: دأفكت الجمر) أي: لكثرة ما ذبحَ منها لتطبخ» 
ادف تزول الأمر تحريمهاء ولغل هذا نكت من قان: اتا عرى عنها لكزها كانت رك 
الناس كم| سيأقي.. 





(١)لم‏ نقف عليه عند مسلم. ولعلّ الحافظ قد وهم في عزوه له ووقع هذا بإسناد ضعيف عند الرُّوياني في 


.)١7١5( (مسنده»)‎ 
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الحديث الثامن: 
. قوله: «سَفيان) هو ابن عَيَينةَ وعَمْرو: هو ابن دينار. 

0 «قلتٌ لجابر بن زيد» هو أبو الشَّعْثاء - بمعجمة ومثلثة البقاري» 

ول اشُموة) لأف عل تسمية أحد منهم؛ وقد تقد في اباب الذي قبل أنَعَْو 
ابن دينار روى ذلك عن بممّد بن عل عن جابر بن عبد الله» وأ من الرُواة من قال: ء عنه 
عر جاو ا بللا و اليل . 

قوله: «قد كان يقول ذلك الحَكم يق صمو العقارن يُ عندنا بالبَضرة» زاد الحميديٌ في لمُسئده) 
(69) عن سفيان بهذا السَّنّد: قد كان يقول ذلك الحَكُم بن عَمْرو عن رسول الله يِه وأخرجه 
أبو داود (/ من رواية ابن جرَيج عن عرو بن دينار مضموماً إلى حديث جابر بن عبد اله 
في النهي عن حوم الُمُر مرفوعاء وم يُصرٌح برفع حديث الحَكم. 

قوله: «ولكن أَبَى ذلك البحرٌ ابن عبّاس» و«أَبَى» من الإباء» أي: امتَتمّ» والبحر صِمَة 
لابن عنّاس قيل له لِسَعَة علمهء وهو من تقديم الصّفة على الموصوف مُبالعْةَ في تعظيم 
الموصوف كآنه صار عَليَاً عليه؛ وإَّا ذكِرَ بشُهْرته بعد ذلك لاحتهال حَفَائه على بعض 
الناس» وَقعَ في رواية ابن جريج' «وأَى ذلك البحرٌء يريد ابن عبّاس» وهذا يُشر بأنَ في 
رواية ابن عيّينة إدراجاً. ظ ظ 

قوله: «وقراط قل لَه يد 
0 من طريق عحقّد بن كرك مق تروب لاعن أن لبن ء عن ابن عبّاس 
قال: كان أهل الجاهليّة يأكلونَ أشياءً ويَتركون أشياء تَقَذُّرا فبَحَتٌ الله نيه وَأئْرَلَ كتابه 
وأحَلّ حلاله وحَرّمَ حرامه؛ فم أَحَلّ فيه فهو حلال» وما حَرَّمَ فيه فهو حرام» وما سَكَتَ 
عه فهو دوه ونان عن ةف قل 51 ليد ارق رهاز والاسعد لآ هيدا للحن إلا يه قنا1 
بأتِ فيه نص عن النبيّ يك بتحريوه» وقد تَوَارَدتِ الأخبارٌ بذلكء والتّنصيص على التّحريم 
مُقدَّم على عُموم التّحليل وعلى القياس. ش 


0 ا َ مما 


يم كا روائة بن تزكويه اكه الكافه 


1/4 
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الغيد مر م صر 


لمعئى خاصٌء أو للتأبيد؟ ففيه عن الشّعْبِيَ عنه أنه قال: لا أدري أتبى عنه رسولٌ الله كله 
من أجل أنّه كان تمولة الناس فكر أن تذهب حُمولتُهم» أو حَرّمَها البَنَةَ يوم حَيِْر؟ وهذا 
التردُّ أصحٌ من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلّة المذكورة» وكذا فيا أخرجه الطبرانٌ 
(؟7١١)‏ وابن ماجة”' من طريق شَّقِيق بن صلمة غزة ابن عتاسن قال إن حر 
رسول الله يكل الحُمُرَ الأهليّة تحاف لَه الظّهره وسنده ضعيفء وتقدّم في المغازي (4770) 
في حديث ابن أبي أوق: فتحدّئنا أنه إن تجى عنها لأتهالم تحمس وقال بعضهم: تبى عنها/ 
لأئّما كانت تأكل العذرة. 

قلت: وقد أزالٌ هذه الاحتعالات من كَوْنها لم تحمس أو كانت جَلالة: أو كانت انتهبّت. 
حديث آننين الملكوو قل اهذاء حيف عاءافزه: «فَإِئها رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في 
حديث سَلَّمة» قال القرطَبىّ: قوله: «فإئَا رجس» ظاهر في عَوْد الصّمير على المْر لأنَها 
المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغَسْلهاء وهذا حكم المتندجّسء فيُستفاد منه تحريم 
أكلهاء وهو دالٌ على تحريمها لعَيِها لالمنّى خارج. 

وقال ابن دقِيق العيد: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الُمُره وقد وَرَدَت 
لل أخرى إن صَحّ رفم شيء منها وَجَبَ المصيدٌُ إليه. لكن لا مانع أن يُعلّل الحكم بأكثر 
من عِلَّةَ وحديث أبي تَعْلبة صريح في التّحريم فلا مَعدِلٌ عنه. وأما التعليل بحَشْية قِلّة 
الظّهر فأجاب عنه الطَّحاويٌ بالمعارضة بالخيل» فإِنَّ في حديث جابر النّهيَ عن المُمُر 
والإذنَ في الخيل مقروناًء فلو كانت العِلّة لأجل الْحَمُولة» لكانت الخيل أولى بالمنع لقِلَيها 
عندهم وعِزّتها وشِدّة حاجتهم إليها. 


)١(‏ هذا الحديث غير موجود في «سنن ابن ماجه). ول يذكر الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» أصلاً ترجمة 


لشقيق بن سلمة عن عبد الله بن عباس ولم يستدركه الشارح نفسه في «التكت الظراف» على المزي؛ وما 
يؤكد أن الحافظ ابن حجر قد وهم في عزوه لابن ماجه: أنَّ الميئمي أورده في كتابه «مجمع الزوائد (أي: 
الزوائد على الكتب الستة با فيها ابن ماجه) 0/ 44 معزو للطبراني فقط. 


كتاب الذبائح والصيد باب 7١8‏ / ح وده ١ ١/‏ 








والجواب عن آية الأنعام أئَّا مكيّ: وبر التّحريم مُتأْحَرٌ جداً فهو مُقَدَّم؛ وأيضاً فتص 
الآية خبرٌ عن الكم الموجود عند نزوهاء فإنّه حيتئل م يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما 
ذكرَ فيهاء وليس فيها ما : يمع أن يَنزِل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد تزل بعدها في الدينة 
أحكاء بتحريم أشياء غير ما ذُِرَ فيهاء كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضاً تحريم ما أل لغير الله ظ 
به والمنخَيقة إلى آخره» وكتحريم السّباع والَسّرات: قال التَّوويّ: قال بتحريم الُمُر الأهلية 
اق التلادمن الصا ة اتن بجتع و1 تند من اخدسن العيغاية و ذلك كلانا ىم 
إلاعن ابن عبّاسء وعند المالكيّة ثلاث روايات ثالثها: الكراهة. ظ 

وما الحديث الذي أخرجه أبو داود (809") عن غالب بن أ دي" قال اضنابتنا 
لمحي و ا و 
حَدّمت لوم الجر الأهليّة وقد أصابتنا سن قال: «أْطعِمْ أهلك من سمين حمرك فَإنَّ) 
اه جنال القرية») يعني: الجلالة» وإسناده ضعيفء والمتن شاذً تالف للأحاديث 
الصّحبيحة» فالاعتاد عليها. 

ئَا الحديث الذي أخرجه الطبرانتٌ (8؟/ 094٠0‏ عن أمّ ضر المُحاربيّة: أن رجلاً 
سألّ رسول الله يكلِةِ عن الم الأهليّة» فقال: «أليس تَرعَى الكَلَا وتأكّل الشّجَر؟» قال: 
نعمء قال: «فأصبٌ من لحومها» وأخرجه ابن أبي شَيْبة (4/ 174) من طريق رجل من بني 
مرّة قال: سألتُ... فذكر نحوه. ففي السََّدِينِ مال ولو نبا احتَمَلَ أن يكون قبل 
التحوت.: ظ 

قال الّحاويٌ: لو تَوائَرَ الحديثُ عن رسول الله يكل بتحريم الحُمُر الأهليّة لكان النْظَرٌ 
يك ااا اجيم اب 01 

جمَمَ العلماء على حل الحمار الوحشي شي فكان النّظر يقتضي حِلّ الحا ر الأهلّ. قلت: ما ادّعاه 
ع مردود» فإنّ كثيراً من الحيوان الأهلّ ملف في نَظِيره من الحيوان الوحشيّ 
كالم . 


)١(‏ تمحرّف في (س) إلى: غالب بن الحر. 
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وفي الحديث أن الذّكاة لا تُطهّر ما لا يِل أكله وأنَّ كل شيء تَنَجّسَ بمُلاقاة النّجاسة 
يكفي عَسِلّه مرّة واحدة لإطلاق الأمر بالعَسْلء فإنَّهِ يَصدّق بالامتثال بالمرّة» والأصل أن 
لأزياة# علبي وان الأهق الأقياء الأراعة لكوق الفيصانة اللقوااضل أبيهها وطيفها 
كسائرٍ الحيوان من قبل أن يُستأمروا مع تَوفْر دواعيهم على السّؤال عا يُشكلء وأنَّه ينبغي 
لأمير الجيش تَفقَدُ أحوال رَعِيَّهه ومن رآه فعل ما لايشوغ في الشّرع أشاعَ منعه إمّا بنفييه 
كأن يخاطبهم. وما بغيره بأن يأمر مُنادياً فينادي لتلا يَعْدَّدّ به مَن رآه فيَظنّه جائزاً. 


4- باب أكل كل ذي ناب من السّباع 

01ه- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن أبي إدريس الكَوْلانٌ؛ 
عن أبي تَعْلبةَ : أنَّ رسولٌ الله َك تجى عن أكلٍ كلّ ذي ناب من السّبَاع. 

تابَعه يونس ومَعمَرٌ وابنٌُ عُبَنةَ والماجشونُ» عن الزهري. 

قوله: اباب أكل كل ذي ناب من السٌباع» لم يَيْتَ القولّ بالحكم للاختلاف فيه أو للتتفصيلٍ 
كما سأبينه. 

قوله: «من السّباع» يأتي في الطَّبّ (0780) بلفظ: «من السّجّع؛ وليس المراد حقيقة 
الإفراد بل هو اسم جدْسء وفي رواية ابن عيَينة في الطَّبّ أيضاً عن الرُّهْريٌ (0780): قال: 
وم أسمّعه حتّى أتيثُ الشَّام وللسلم (18/1977) من رواية يونس عن الزْهْريٌ: «وم 
أسمّعْ ذلك من علماثنا بالحجاز حبَّى حدّثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشّام؛ وكأدَّ 
الزَهْري ل سَلْنه حديث عبيدة بن سفيان ‏ وهو مدني عن أبي هريرة» وهو صحيح 
أخرجه مسلم (1477) من طريقه؛ ولفظه: «كلّ ذي ناب من السّباع فأكلّه حرام»؛ ولمسلم 
أيضاً (1914) من طريق ميمون بن يمهران عن ابن عبّاس: تجى رسول الله يك عن كل ذي 
ناب من السباع وكلٌ ذي مخلّب من الطير والمخلبٍ بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 
الام بعدها موحّدة: وهو للطَّر كالظفرٍ لغيره لكنّه أشدٌ منه وأغلظ وأحدٌ فهو له كالناب 


صو 
« 
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الْحُمرَ الإنسيّة» ولحوم البغالك وكلّ ذي ناب من السّباع» وكلّ ذي مخلّب من الطَّيرء ومن 
حديث العِرْباض بن سارية مثله )١4174(‏ وزاد: يوم حير ظ 

قوله: «تابَعَه يونس ومعمر وابن عُيَينةَ والماجشّونء عن الزْهْري» تقدّم بيان مَن وَصَلَ 
أحاديثهم في الباب قبله» إِلّا ابنَ عَيَينةَ فقد أشرت إليه في هذا الباب قريباً. 

قال التَّمِذيٌّ: العَمّل على هذا عند أكثر أهل العلم» وعن بعضهم: لا يحرم وحكى 
ابن وهب وابن عبد الحَكَمِ عن مالك كالجمهورء وقال ابن العربيّ: المشهور عنه الكراهة, 
وقال ابن عبد البَرٌ: الف فيه على ابن عبّاس وعائشة وجاء”" عن ابن عمر من وجه 
ضعيف» وهو قول الشَّعبِيَ وسعيد بن بير واحبَوا بحُموم طقل لا ك4 [الأنعام:ه4١]ء‏ 
والجواب أئَّا مكيّة وحديث التّحريم بعد الحجرة:» : م ذكر نحو ما تقدّم من أنَّنَصّ الآية 
عَدَمُ تحريم غير ما ذكِرَ إذ ذاك» فليس فيها نفيٌ ما سيأق» وعن بعضهم: 95 آية الأنعام 
خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه ع نهم كانوا يحَرّمونَ أشياء من 
الأزواج الثانية بآرائهم» فتلت الآية: قل لَه لدف مآ أو إِلكَ مُحَرّمًا 4: أي: من المذكورات 
إلّا الميتة منها أو الدّم المسفوح. ولا يَرِدُ رخو اتير امنيا اكرات يني 
تحريمه وهو كُونُه رجساً. 

وتَقَلَ إمام الحرمّين عن الشافعيّ أنه رن احم إذا ورد في مثل هذه 
القصّةء أنه م يجعل الآية حاصرةٌ لما يحرم من المأكولات مع ورُود صيغة العُموم فيهاء 
وذلك أنّا وَرَدت في الكمّار الذينَ يُلَونَ اميتة والدّم وحم المختزير وما ِل لغير الله بهء 
يمون كثيراً نا أباحه الشّرع؛ فكأن الغرض من الآية إبانة الهم وأم ع شاد ون ان 
فكأنّه قيل: لا حرام إلّا ما أحللئموه ٠‏ مُبالََةً في الردّ عليهم؛ وحكى الفَرطْبِيّ عن قوم: : أن 
آية اأنعام المذكورة نزلت في حَججة الوداع فتكون ناسعخة» ورد أئها مي كا صرح به كثير 
من العلماء» ويُؤيّده ما تقدّم قبلها من الآيات من الردّ على مُش كي العرب في تحريمهم ما حَرّموه 


(1) تحرّف في (س إلى: وجابر. 
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من الأنعام» وتخصيصهم بعضّ ذلك بآيهم إلى غير ذلك ما يك للد عليهم: وذلك كد 
قبل المهجرة إلى المدينة. 
واخبَلَفَ القائلون بالتحريم في المراد با له نابٌ» فقيل: إِنّه ما يَتَقَوّى به ويَصُول على 
غيره ويتصطاد. ويعدو بطبعه غالبا كالأسَدِ والفهد والصّقر والعقاب» وأمًا ما ا عاق 
5 كالضّبّع والثعلب فلاء وإلى هذا/ ذهب الشافعيّ واللّيث ومن تَبِعَههاء وقد وَرَدَ في جل 
الصبّع أحاديث لا بأس بها”", وأمًا املك فو رون تومه ليت بد بن عي 
التَرّمِذْيّ (1747) وابن ماجَدُ (770)» ولكن سنده ضعيف””". 


٠‏ باب جلود الميتة 


١*عه-‏ - حدّئنا زَُيرُ بِنُ حَرْبء حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم حدَّئنا أبي» عن صالحء قال: 
حدثني ابن شهاب. أن عبيدالله بنّ عبد الله أخيره. أن عبدٌ الله بنّ عباس رضي الله عنهما 


ص ل 


أخيره: أن رسول الله يك مرّ بشاةٍ ميَّة فقال: دملا | ستمتعتم بإهابها؟» قالوا: نا ميّة! قال: 
«إنّْه حَرْمَ أكلها». 
قوله: «باب جلود المَيْتة) زاد في البيوع: «قبل أن تُدبَغ 4" فقيّدَه هناك بالذباغ وأطلقٌ 
هناء فيُحمّل مُطلّقه على مُقيِّد 
قوله: «عن صالح» هو ابن كيسان. 


قوله: «مرَّ بشاةٍ) كذا للأكثر عن الزهْريٌ» وزاد في بعض الرٌّواة عن الزهري: «عن ابن 


()لم يرد في الضبع - فيما نعلم - سوى حديث واحدء وهو حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه أحمد 
.)١5475(‏ وأيو داود .)”80١(‏ والترمذي .)86١1(‏ وابن ماجه (0575. والنسائي (1875) 
وغيرهم» ورويت فيه آثار عن بعض الصحابة موقوفة عليهم» انظر «مصنف عبد الرزاق» (87417) وما 
بعدهء و(مصنف ابن أبي شيبة» 4/ .501-76٠‏ 

(') ليس في رواية الترمذي ذكر الثعلب ولفظه عنده: عن خزيمة بن جزء قال: سألتٌ رسول الله عن أكل 
الضبع فقال: «أَوَ يأكل الضبمَ أحد؟!» وسألته عن الذئب فقال: «أوَيأكل الذئب أحدٌّ فيه خير؟!؛: أما 
رواية ابن ماجه فبنحوها لكن جعل بدل الضبع التعلب. 

(©) ورقم الباب في كتاب البيوع .)٠١١1(‏ 
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عباس عن ميمونة» أخرجه مسلم (571/ )1١١‏ وخيره من رواية ابن عيينة والرّاجح عند 
القناظ و مقييع ال هرق لسن قله ميمونة:: نعم أخرج مسلم (775) والنسائي )2 
ظ من طريق ابن جُريج عن عَمْرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس: أنَّ ميمونة أخبرّته 
قوله: ١بإِهَابها»‏ بكسر الهمزة وتخفيف المحاء: هو الجلّد قبل أن يُدبّْء وقيل: هو الجلد 
دُبِعْ أو لم يُدِبَغْء وجمعه: أَمَبٌ بفتحَتَينٍ ويجوز بضمَّتين» زاد مسلم من طريق ابن عبّينة: 
الملا أخذتّم إهابها فَدَيَغتموه فانتفعتم بدا وأخرج مسلم أيضاً 7/7 )3١7‏ من طريق 
عبّينة أيضاً عن عَمُرو بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس نحوه قال: «ألا أحَذوا إهابها 
فدَبّغوه فانتمّعوا به»» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الذا قطني (111) وقال: 


00) 
٠ 29 د‎ 


قوله: «قالوا: يا رسول الله إِمَّا مينة' لم أقِف على تعيين القائل. 

قوله: «قال: إناعة م َ أكلّها قال ابن أبي جَمْرة: فيه مراجعة ة الإمام فيم| لا يفهم السامع 
معنى ما أمر به» كأنََّم قالوا: كيف تأمرّنا بالانتفاع بها وقد خُرّمَت علينا؟ فييّن له وجه 
التحريم. 

ويُؤْحَذ منه جوازٌ تخصيص الكتاب بالسّنَةء لأنَّ لفظ القرآن: «حُيّمَتَ عَلِيكم المَرِئهُ 4 
[المائدة:] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حالء فخَصتٍ الشنةٌ ذلك بالأكل. وفيه 
حُسْن مُراجَعتهم وبلاعٌتهم في الخطاب. لأئّهم جمَعوا معان كثيرة في كلمة واحدة وهي 
قوهم: !1 0 ظ 
ليدم طرق أخرى بل وي ع هورء وكش شاي من الات الكلب 
والخنزير وما تلن منين لتحابنة عننها عند ولم يَستئن أبو دك وداود شيئاً أخذاً 


بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك» وقد أخرج مسلم (775/ 0 )٠١‏ من حديث ابن عباس 


)١(‏ ولفظه: «أيم) إهاب ذبغ فقط طهر). 
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رفعه: «إذا دُبِعَ الإهابٌ فقد طَهْرَ». ولفظ الشافعيّ /١(‏ ؟١7)‏ والتَرْمِذَيَ (1778) وغيرهما 
من هذا الوجه: «أيّ) إهاب ذُبغْ فقد طْهرَاء وأخرج مسلم (877/ )٠١5‏ إسنادها ولم يَسَْق 
لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في «المستخرّج» من هذا اسه الكل المذكور. وفي لفظ لمسلم 
٠١7 /77(‏ ) من هذا الوجه عن ابن عبّاس: سألنا رسول الله يَكللهِ عن ذلك فقال: «دباغه 
طَهورُه)؛ وفي رواية للبزَّار (0707) من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طَّهورُه)». 

وجَرّمَ الرّافعيَ وبعض أهل الأصول أنَّ هذا اللّفظ وَرَدَ في شاة ميمونة» ولكن 1 أَقِفْ 
على ذلك صريحاً مع قوّة الاحتمال فيه لِكُونٍ الجميع من رواية ابن عبّاسء/ وقد قَسَّكَ 
بعضهم بخُصوص هذا السَّبّبء فَقَصَرٌ الجوارٌ على المأكول لِوّرودٍ الخبر في الشّاة» ويتَقَرّى 
ذلك من حيث الّظَرٌ بأنَّ الدّباغ لا يزيد في التطهير على الذّكاة» وغير المأكول لو ذُكّيَّ ل 
يَطْهْرُ بالذّكاة عند الأكثرء فكذلك الدّباغ. 


62 ١ 


الإذن بالمتقعة» ولأن الحيوان طاهر يُتتَمَع به قبل الموت,. فكان الدّباغ بعد الموت قائما له 
مقامً الحياة» والله أعلم. 
وذهب قوم إلى أنه لا ينتَع من الميتة بشىء سواءٌ دُبِعَ الجلد أم لم يُدبَغْ وتَسّكوا 
بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتابٌ رسول الله يَكلِ قبل موته: «أن لا تَنْتَفِعوا من 
لميتة بإهاب ولا عَصَب» أخرجه الشافعيّ وأحمد (14780) والأربعة" وصَحَّحَه ابن 
حِبّانَ (171/1و91778و11174) وحَسَّتهِ التَرّمِذيَ (1779)» وفي رواية للشّافعيٌ ولأحمد 
(181785) ولأبي داود :)5١5(‏ «قبل موته بشهر». قال المَرَمِذَئ: كان أحمد يذهب إليه 
ويقول: هذا آخر الأمرء ثم تَرَكَه لما اضطرّبوا في إسناده» وكذا قال الْحَلّال نحوه. ورَدَ 
ابن حِبّان على مَن اذَّعَى فيه الاضطراب وقال: سمم ابن عَكيم الكتاب يُقرأ» وسمعّه من 
مشايخ من جهيئة عن النبيّ يل فلا اضطراب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 17170 5) و(5178)» وابن ماجه (7717)» والنسائي (2571494» وأما الشافعي فقد 
رواه في سنن حرملة» ىا في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (47 0). 


كتاب الذبائح والصيد باب ٠١‏ لاح اناده ١77‏ 


وأعَلَّه بعضهم بالانقطاع وهو مردود. وبعضهم بَكونِه كتاباًء 'وليس بِعِلَةِ قادحة.» 
وبعضهم بأنَّ ابن أبي ليل راويه عن ابن عَكَيم لم يسمعه منه لما وَقَمَ عند أبي داود (4174) 
عنه: أنه انَطَُلَىَ وناسٌ معه إلى عبد الله بن عكيم» ؛ قال: فدخلوا وعدت على الباب» 
فخَرّجو | إِلّ فأخيروني؛ فهذا يقتضي أن في السَّنَد مَن لم يُسَمَ ولكن صَحّ تصريح 
عبد الرّحمن بن أبي ليل بسماعه من ابن عكّيم» فلا أثر هذه العِلّة أيضاء وأقوى ما مَسَّكَ به 
مَن لم يأخخلٌ بظاهره مُعارَضِةً الأحاديث الصّحيحة له. وأنَّا عن سماع وهذا عن كتابة وأمّا 
أصح خَارجَ. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديَينِ بِحَملٍ الإهاب على الجلّد قبل الذباغ. 
وأنّهِ بعد الذباغ لا يُسَمّى إهاباً إنَّا يُسَمَّى قربةَ وغير ذلكء وقد تُقَلَ ذلك عن أئمّة ئئة اللّة 
كالتّضر بن شُمَيلِء وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد ابر والبيهقيّ. 

وأبعَدَ من جَمَمَ يينهه| َمل النّمي على جلد الكلب والخنزير لِكونم| لا يُدبَعغان» وكذا 
مَن حمَلَ النَِّيّ على باطن الجلد والإذنَ على ظاهره. وحكى الماوَرْديّ عن بعضهم: أن 
النبيّ يل لما مات كان لعبد الله بن عَكيم سنة» وهو كلام باطل فإنّه كان رجلاً. 

امس ا سد 
سعيدٌ بنَ جُبَر قال: سمعث ابنّ عبّاسٍ رضي الله عنهم| يقول: مر لبي كل بع ز ميق فقال: «ما 
على أهلها لو انتفعوا بإهابها». 

قوله: «حدّئنا خَطاب بن عُنْان» هو المَؤزيٌ بفنتح الفاء وسكون الواو بعدها زايء 
وماديري بسر البلا وساكرة البرواي اللبحاؤاء راطا عن #الدبالتسفين: وعر 
وو سي سس 
إلا محمّد بن جميّر فله آخر سَبَقّ في الحجرة إلى المدينة (919"). 


6 


فأمًا ثابتٌ فوئقه ابن مَعِين ودُْحَيم» وقال ألعنية آذ ألو قفيع فيه ويناف له انه عد 


056 5 


(؟/47) ثلاثة أحاديث غرائبء وقال العقَيلٌ /١(‏ 1177-115): لح وكضير 


محمد بن حميّر فونّقه أيضاً ابن مَعِينَ ودُّحَيمء وقال أبو حاتم: لا يمتح به. وأمّا حاب فوثّقه 


١*5‏ باب ٠١‏ /اح اده فتح الباري بشرح البخاري 





الدَارَقَطنيٌّ وابن حِبّانء لكن قال: رُبَّ)ا أخطأء فهذا الحديث من أجل هؤلاءٍ من المتاّعات 
لمن دصرل الال فيه الذي قبله» ويُستفاد منه خروحٌ الحديث عن العّرّابة» وقد 
اذَّعَى الخطيب”' تَفَرّدَ هؤلاءٍ الرّواة به» فقال بعد أن أخرجه من طريق عَمْرو”" بن يحيى 
ابن الحارث الْمَرَانيّ حدّثنا جَدَي خطاب بن عثهان به: هذا حديث عزيز ضَيّق المخرّج» 
انتهى. 
وقد وَجَدتَ لمحمَّدٍ بن جميّر فيه مُتابعاً أخرجه الطبرانيٌ”" من رواية عبد الملك بن 
محمّد الصّنعاني!» عن ثابت بن عَجْلانَء ووّجَدتَ خَطابِ فيه مُتابعاء أخرجه 
الإسماعيلّ من رواية عل بن بَحْر عن محمّد بن جميّر» ولابن عبّاس حديث آخر في 
المعنى سيأتي في الأيهان وَالنذوو [1545) من عاريرق عكرمة عنعن ده قالت: ماتت 
لنااشاة فدَبَغنا مَسُكها... الحديث, والمَّسّْك بفتح الميم وسكون المهمّلة: الجلدء وهذا 
غير حديث الباب جَزماء وهو مما يَتأيّد به مَن زاد ذِكْرَ الدّباغ في الحديث» وقد أخرجه 
04 أحمد (077") مُطوّلاً من طريق/ سماك بن حَرْبٍ عن عِكرمة عن ابن عباس قال: ماتت 
شاة لسَودة بنت رقع فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة: فقال: «فلولا أخذثم 
مَسْكّها» فقالت: نأخذ مَسّْك شاة قد ماتت؟! فقال: (إنَّا قال الله: © قُل لَه أَجِدُ فى مآ أو 
عاطام سكف مه ل أن يَكْوَْ مَيَمَّدٌ 4 [الأنعام:40١]‏ الآية: بإتكم لا اموه 
أن تدبغوه تَتفِعوا به» قال: فأرسَلّت إليها فسَلَحَت مَسْكَها فدبَغته فاتحَرَت منه 5 
الحديث. 
قوله: اابعَثَْ) به بفتح المهمّلة وسكون الئون بعدها زاي: هي الماعزة وهي الأننّى هن المَعدء 
ولا يُنافي رواية سماك: «ماتت شاة» لأنّه يُطلّق عليها شاة كالضأن. 
)١(‏ في «تاريخ بغداد» .77١ /١‏ 


(0) في (أ) و(س): عمرء وهو خطأ والتصويب من (ع) وهتاريخ بغداد». 
() في «مسند الشاميين» (777). 


(:) تحرّف في (س) إلى: الصغاني. 


كتاب الذبائح والصيد باب ١م‏ / ح مده -عمده ١”‏ 





-"١‏ باب المسك 

“لاه ه- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا عبد الواحد. حدّئنا عُمارةٌ بن القعقاع» عن أب ررْعَةَ بن 
عَمْرو بن جَرِير» عن أبي هريرةً» قال: قال رسولٌ الله ول: «ما من مَُلوم يكلم في سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة وكلمُه يَدمَىء الَو لونم والرّبحُ ربح مِسْكِ». 

:“عه - حدّنا محمد بنُ العلا حرا بو أسامة عن بريد عن أن بر عن أبي موسى طهه 

عن النبي يَِدٍ قال: 2 اجيس الصالح والسّوْءِ كحامل المسْكِ ونافخ الكيرء فحايلٌ الِسْكِ 
إمَا أن مُحَذْيَكَ وإمًا أن تَيْنا ع منه. ونا أن تَجدَ منه ريحاً ببق ونافحح الكير إِنا أن يرق ياك 
وإمنا أن تج رحا حَيئة'. 

قوله: «باب المسك») بكسر الميم : الطَيِب المعروف» قال الكرمان: مُناسَبة ذكره قي 
الذّبائح أنه قَضْلة من الظَّّي. قلت: ومُناسّبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دُبمَ 
تَطهّر نما سأذكره» قال الجاحظ: هو من دُوَيْبّة تكون في الصَّين تصاد لتوافجها وسُرّرهاء 
فإذا صِيدَت شدَّت بعصائب وهي مُدلَّيةَ يجتمع فيها دمّهاء فإذا ذُبحَت قَوّرَتٍ السّرّة التي 
عُصبّت ودُفِئّت في الشّعر حنّى يستحيل ذلك الدَّمُ المختيق الجامد مسكاً ذَكيّاً بعد أن كان 

لا يُرام من النتتن» ومن نَم قال القََال: إنها تندّبغ بها فيها من المسك فتطهر كما يُطهر غيرها 
من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي» لكن لونه أسود وله نابان لطيفان 
أبيضان في فكّه الأسفلء وإنَّ المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السّنة» فإذا 
اجتَمَعَ وَرِمَ الموضع فَمَرضٌ الغزالٌ إلى أن يَسقُط منه”"» ويقال: إن أهل تلك البلاد 
يجعلون لها أوتاداً في البَرَيّةَ تحتكٌ مها ليتسقط. ظ 

تقل ابن الضلاح في «مُشكل الوسيط»: أن الناففعة يكذ ذ ف الظَبية كالإنففحة في جوف 
لجَذيء وعن عل بن مَهديٌّ الطَبّريٌ الشافعيّ: ئها تُلقيها من جوفها ىا تُلقي الدّجاجة البيضة. 
)١(‏ المعروف عند أهل العلم بالحيوان الآن: أن المسك تفرزه غُدَّة في أسفل بطن ذكر غزال المِسْك ويسقط 


منه عل الأرض»ء وذلك فق موسم التراوج ليجتذب الذكر برائحته الأنثى. ولا تصلح هذه المادة المفرّزة 
لاستخدام الناس إِلّا بعد معالجتها من العارفين بهذا الشأن. ظ 
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١5‏ باب "١‏ / ح 004ه فتح الباري بشرح البخاري 


َ 
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ويُمكن الجمع بأئها تُلقيها من سُرّها فتتعلّق بها إلى أن تحتكٌ. . 
قال :تروف اعيوا نعل أن الجلك ظاهر: ون ابشواله ف الندن والترمة» ومو 
توركل اميخابنااعع الشيعة ودع راطالا رعو كت من القاعية ها ايبن من عن 
نيو عي انهو رسكن أو ان عن ابن تيان ع لالز أن قأرة الماك إن رحد 
في حال الحياة أو بذّكاة مَن لا تَصِح دكائه من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم بطهارتهاء 
لأئهَا تستحيل عن كونها دما حتَّى تصير مسكاء | يستحيل الدَّمُ إلى اللّحم فيَطهّر ويل 
أكله» وليست بحيوانٍ حتّى يقال: نَحِسّت بالموت. وإنَّا هي شيء يَحدّث بالحيوان كالبيض» 
وقد أَجمَعَ المسلمون/ على طهارة المسك إلا ما حكيّ عن عمر من كراهتّه. وكذا حكى ابن 
المنذِر عن جماعة» ثم قال: ولا يَصِح المنغ فيه إلا عن عطاء بناءً على أنّه جزءٌ مُنفَصِلء وقد 
أخرج مسلم (1751) في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبيّ يكِ قال: «اليسك أطيّبُ الطّيب») 
وأخرجه أبو داود )"١04(‏ مُقتصراً منه على هذا القَدُْر*". 
قوله: «ما من مَكلوم» أي : روح «وكَلْمُه) بفتح الكاف وسكون اللام «ِيَدْمَى) بمتح 
أوّله وثالئه» وقد تقدّم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد (1801). 
قال النّوويّ: ظاهر قوله: «في سبيل الله» اختصاصه بمَن وَقَمَ له ذلك في قتال الكقار 
لكن يَلتَحِق به مَن قَيِلَ في حرب البّغاة وقطاع الطّريق وإقامة المعروف, لاشتراك الجميع في 
كونهم شهّداءء وقال ابن عبد البّرّ: أصل الحديث في الكقّار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى» 
لقوله كَلِِ: امَن قَيِلَ دونَ ماله فهو شهيد»”» وتوف بعض المتأخرينَ في دخول مَن قائَلٌ 
دون ماله لأنَّهِ يتقصد صَوْنَ ماله بداعية الطّبع» وقد أشارٌ في الحديث إلى اختصاص ذلك 
بالمخلص 1ك قال: «والله أعلم بمَن يكلم ف سبيلةة: والتوات: أله يمكن فيه 
الإخلاص مع إرادة صَوْنْ المال» كأن يَقصد بقتال مَن أراد أخذه منه صَونَ الذي يقاتله 
عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشّارع بالدّفع» ولا يُمَخََضٍ القصد لِصَّونٍ المال» فهو 
)١(‏ وهو كذلك عند الترمذى )54١(‏ و(4947).» وعند أحمد أيضاً فى (مسنده» .)١1١7579(‏ 
اسان سعد المبخارى ورف عا 101 ش 


كتاب الذبائح والصيد باب 9" / ح هثاوه ١١7‏ 





كمّن قائلَ لتكونَ كلمة الله هي العُليا مع تشوفة إل العيمة: 

قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاريٌ بهذا الحديث على طهارة المسْك وكذا بالذي 
بعده وقوعٌ تشبيه دم الشّهيد به 0 سبال الكريو الاير » فلو كان تَجساً لكان من 
الخبائث ول يحسُن التّمثِيلُ به في هذا المقام. 

وقد تقدّم شرح حديث أبي موسى في الجليس الصالح في أوائل البيوع .)51١١(‏ 

وقوله فيه: «يُحَذِيكَ» بضمٌ أوّله ومُهمّلة ساكنة وذال مُعجّمة لو أي: يعطيك» 
وزناً ومعتى. ظ 

اباب الأرلين” 

هه - حدّئنا أبو الوليد حدّئنا شُعْبكُ عن هشام بنٍ زد عن أنس يه ص أنتَجْنا 
أرنّباً ونحنٌ بِمَرٌّ الظَهُرانء فسَعَى القومٌ فلغبوا. اام فجدْتُ بها إلى أبي طَنْحةَ فدّبَحَها 
فبَعَتٌ بوّركيها ‏ أو قال: بِمَخِدّمها ‏ إلى النبيّ يك فقبلّها [ 

قوله: «باب الأرنب» هو ذويبّة معروفة تُشبه العَتاق لكن في رجليها طول بخِلّاف 
يديهاء والاري اسم جنس للذّكَر وَالأنتّى. ويقال للذّكر أيضا: الحززت ورت عم 
بمُعسبَماتِء وللأنتّى: عِكْرشة» وللصّغير: رق بكسر المعجّمة وسكون الرّاء وفتح النون 
نعدهاقافنه هذا هو المشنهون: وقال )انحا لا يقال أريب إلذ للش >ويقال: إن الأريت 
كننايدة ابشن كتيرة الشجق :وأا تون سنة ذكرا وبينة أشى» وانا قيض :وماد كرهن 
خرّجَهء ويقال: إِنََّا تنام مفتوحة العين. ‏ 

قوله: «أنفخنا» بفاءِ مفتوحة وجيم ساكنة. أي : أتَرناء وفي رواية. مسلم :)١1107(‏ 
«استنفجنا» وهو استفعال منه. يقال: َعَحَ الأرنث: إذا ثارَ وعداء وانتمجحَ كذلك» وأنفجته 
ه من موضعه؛ ويقال: إنَّ الانتفاج الاقشغرار» فكأنَّ المعنى: جعلناها بطلبنا لها 
تنتفجح. م ا ارتفاع الشّعر وانتفاشه. ووَقَعَ في اشرح مسلم) للمارّرِي: تعجنا) 


ا ا 


بموحّدةٍ وعين مفتوحة» وقَسَّرّه بالشٌّّ من بَحَجَ بطتّه: إذا كتهو قرطت داف انه تمن 


أنا* 
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4 باب 7م / ح هلامه فتح الباري بشرح البخاري 





وبالالارئيسة نا دمن منياق اللبو كلاذ فيد البو كا وظلبها بعد لله فل انوا عدوا 
بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السّعي خلفها. 

قوله: بمرٌ الظهْران؛ مَرْ بفتح الميم وتشديد الرّاءء والظّهْرانٍ بفتح المعجّمة بلفظ تثنية 
الظّهر: اسم موضع على مَرحَلة من مَكّة وقد يُسَمّى بإحدّى الكَلمَتَينٍ تخفيف» وهو المكان 
الذي تُسمّيه/ عَوامٌ م المصريّينَ بطن مَّروء والصّواب: مَرّ بتشديد الرّاء. 

قوله: «فْسَعَى القوم فلغبوا» بمُعجَمةِ وموحٌّدة, أي: تَعِبواء وزنه ومعنا ووَقَعَ بلفظ: 
١تَعبوا»‏ في رواية الكشْمِيهنيَ» وتقدَّم في المبة (101/7) بيان ما وَقَمَ للدّاوودي فيه من غلط. 

قوله: «فَأخَذْعها؛ زاد في الهبة: فأدركتُها فأخذئهاء ولمسلم (21907): فسَعَيت حتى 
أدركتهاء ولأبي داود (7/41) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن هشام بن زيد: وكنت غلاماً 
حَرَّوّرأَ وهو بفتح المهمّلة والزّاي والواو المشدّدة بعدها راء» ويجوز سكون الزّاي وتخفيف 
الواو: هو المراهق. 

قوله: «إلى أبي طَلْحَةَ) وهو زوج أمّه. 

قوله: «فلّبّحَها» زاد في رواية الطَّالسِيَ (20757): بِمَرُوةِء وزاد في رواية حمّاد المذكورة: 

قوله: ١فبَعَتَ‏ بوركيها - أو قال: بِمَخِذَّيها -؛ هو شك من الراوي» وقد تقدَّم بيان ذلك 
في كتاب الهبة» ووّقمَ في رواية حمّاد: بِعَجَزها. 

قوله: «فقبلها» أ ال حديّة وتقدّم في الهبة (701/7) من هذا الوجه: قلت: وأككل منه؟ 
قال: وأكَل منه ثم قال: فقَبلهه ولليَرّمِذِيٌ (178) من طريق أب داود الطَيالسيّ فيه: فأَكَله 
ات أله ل :له وهذ ليد فشا بن يدوت جه انس عل قول: اه كال 
توق في الجزم به وجَرّمَ بالمَبُول» وقد أخرج الدّا رَقَطنِن (4784) من حديث عائشة: : أهد هدي 
إلى رسول الله بَكِ أرتبٌ وأنا نائمة» فحَبا لي منها العَجُزء فلمًا قمثٌ أَطعَمّني؛ وهذا لو صَحٌَّ 


عض ساس 


2 شعرٌ بأنه اكل منهاء لكن سنده ضعيف. 


كناب الذبائح والصيد . باب 71 / ح هناده ١>‏ 





ووَقَمَ في «الهداية» للحنفيّة: أنَّ النبيّ يل كَل من الأرنب حين أهديّ إليه مَشويا وأمَر 
أصحابه بالأكل فته نوكا نه اقلناة من حديثين: أَوّله: من حديث الباب وقد ظَهّرٌ ما فيه 
والآخر: من حديث أخرجه النسائيٌ )١47١(‏ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: 
جاء أعراب إلى النبيّ كَل بأرئّبٍ قد شَّوَاها فوَضَعَها بين يديه فأمسَكَ وأمَرَ أصحابه أن 
يأكلوا» ورجاله ثقات. إِلَا أنّهِ اختّلفَ فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً. 

' وفي الحديث جوارٌ أكل الأرنب» وهو قول العلاء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن 
عبد الله بن عمر من الصحابة. وعن عِكرمة من التابعينَ» وعن محمّد بن أبي ليل من 
الفقهاء. واحتّج بحديث خَرَّيمةَ بن جَْء: قلت: يا رسول الله» ما تقول في 0 قال: 
دلا آكلّه ولا أحّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرّمهء ولج يا رسول الله؟ قال: انبعت أنَا 
تَدمَى) وسنده ضعيف ا ار 
الباب الذي بعده» وله شاهد عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: جيء بها إلى النبي ك8 فلم 
يأكلها و1 ينهَ عنهاء ورَّعَمَ ئها تحيض» أخرجه أبو داود (91747)”"» وله شاهد عن عمر 
عند إسحاق بن راهويه في«مُسئّده)» وحكى الرّافعي عن أبي حنية حنيفة: أنه حَرّمهاء حاط 
النُوويّ في التقل عن أبي حنيفة. 

وفي الحديث أيض ا جواز استرة الصّيد اعدو في طلب وأمًام أخرجه أبوداود 401 
والنسائيٌ (1 ) من حديث ابن عباس رَفَعَه: امن انب الصّيدَ غلا فهو محمول عش 
مَن واظّبّ على ذلك حتَّى يَشْقّله عن غيره من المصالح الذَينيّة وغيرها. . وفيه أنَّ آخدّ 
الصّيد يُملكه بأخذه ولا يشاركه مَن أثارّه معه. وفيه هَديّة الصّيد وقَبُوَا من الصّائد 
وإهداءً الثشيء ء اليسير للكبير القَدْر إذا عُلِم من حاله الرّضا بذلك. وفيه أنَّ ويّ الصبيّ 
يرف فيه يَملكه الصبي بالصلحة. وار الما ع 


مك 


05505 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(1) وإسناده ضعيف جداً. 
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ريل باب 79 /اح الوه فتح الباري بشرح البخاري 





_ باب الضبٌ 


ه6- - حذّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدَّئنا عبدٌ العزيز بن مسلم حدئنا عبد لله بن وينار, 
قال: سمعت ابنّ عمرٌ رضي الله عنهماء قال النينٌ يكلله: «الضَّبٌ لست آكُلّه ولا أُحرّمُه). 

قوله: اباب الضَّبٌ» هو دُوَيبَة ُشيه الجردٌونه لكنّه أكبر من الجردٌون؛ ويُكَنى أبا حِسْل 
بِمَهمَلتِينِ مكسورة ثم ساكنة» ويقال للأنتى: ضَبّة وبه سمت القبيلة» وبِالحَيفِ من مِنى 
جبل يقال له: ضَبَّء والضّبٌ: داء في ف البعير» ويقال: إِنَّ لأصل ذَكَر الضَّبٌ فَرَعَينِ 
وهذا يقال: له ذّكران”"» وذكر ابن خالويه: أن الضَّبّ يعيش سبع مئة سنة» وأنّه لا يشرب 
الملءةوتبول فق كل أريعين يوما قطرة» ولا سقط لهي #ويقال؟ يل السنتائة قطعة واتودة: 
وحكى غيره: أنّ أكل لحمه يُذهِب الْعَطّشء ومن الأمثال: «لا أفعّل كذا حتَّى يرد الضَّتُ70" 
يقوله مَن أراد أن لا يفعل الشيء. لأنَّ الضَّبَ لا , َرِدُ بل يكتفي بالنسيم وبّزد الهواء» ولا 
يحرج من جخْره في الشتاء. 

وذكر المصئف في الباب حديثين: 

الأول: حديث ابن عمر. 

قوله: «الضَّبّ لست آكله ولا أُحرّمه كذا أُورَده مختصراًء وقد أخرجه مسلم (9/1957*) 
من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بلفظ: سُئلٌ النبيّ يك عن الضَّبٌء فقال: «لا 


مفو 5 5 ع_- ع ات 
اكله ولا أحرمه)» ومن طريق نافع عن ابن عمر :)5٠ /١4547(‏ سأل رجل رسول الله يك زاد 


في رواية عن نافع أيضاً: وهو على المنبرء وهذا السائل يحتمل أن يكون خْرَّيمةَ بن جَرْءء فقد 
أخرج ابن مابجَذ (40 51 من حديثه: قلت: يا رسول الله. ما تقول في الضبٌّ؟ فقال: «لا آكله 
ولا حي قال* قلت: : فإن آكلُ مالم ترم وسنده ضعيف» وعند مسلم (1101) والنسائيٌ 5-5 


)١(‏ زاد في (ع) وحدها: زاد ابن الجون: والأنثى لا فَرْجان. 


00( أي : يَرَدَ الماء. 
(9) لم يخرجه النسائي من حديث أب سعيد الخدريء وإنما أخرجه من حديث ثابت بن وديعة الأنصاري كما 
سيأق لاحقاً. 


كتاب الذبائح والصيد باب 78 / ح لالاده ظ ١١‏ 





ع 5 عِ و ع 
أمقين: ني إسرائيل ليقع فلم نري ينه) د امضبة) . بضمُ أوّله وكس امعجمة0 
500 وهذا يمكن أن يفسّر بثابتٍ بن وديعة» فقد أخرج أبو داود (7”1/40) 
حو وا و ا 
فد عوداً فَعَد به أصابعه. ثم قال: (إِنْ أَمَةَ من : بنى إسرائيل مُسحْت دَواتٌ في الأرض» وإني 
وبي بي 

الحديث الثاني: 

“هه - حرّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن ماله عن بن هابء عن أي ماع ب سه 
ميمونة فأ بسك تحنوئ. فأهوّى ل لي أخيروا 
وسيول الله له وك بها يُرِيدٌ أن يأكل» فقالوا: هو ضَبٌٍّ يا رسول الله فْرَقَعَ يدّه فقلت: أحَراةٌ هو 
يا رسول الله؟ فقال: «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوميء فأجِدّني أعافه», قال خالدك: فاجتَررته 
أكلْتُه ورسولٌ الله يك يَنظرٌ. 

ع 4 2 ا ٠‏ ع 9 1 ع 7 < ع 

قوله: «عن أبي أمامة بن سَهل» أي: ابن حتيف الانصاري» له رَؤية ولآسه صحبة» 

وتقدّم الحديث في أوائل الأطعمة (0141) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 


قوله: اعن عبد ل بن عبّاس؛ عن اد بن اللي في وواة يو وى للك 0 


عباس ا أن خالد , بن الوليد لي يقال له: سيف الله أخمرٌ 0 ىا 


(0) قال النووي: يهنا لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضادء والثانية: اليو وكسر ل 
ظ والأول أشهر وأفصحء أئ ذات:قباب:» ظ 
لك قال اين الأثير في «النهاية»: هكذا حاء ف الرواية بضم الميم وكسر الضادء» والعروف يفعحه... 


مثل: مَأْسَدَة ومَذَأبة» ومَرعة» أي : : ذات أسود وذئاب ويرابيع. 


5/48 


بهن يات ارح 9213 فتح الباري بشرح البخاري 
حم للك 


على مالكء فقال الأكثر: عن ابن عبّاس عن خالد. وقال يحبى بن بُكَير في «الموطّ» وطائفةٌ 
عن مالك بسنده: عن ابن عبّاس وخالد أنَّما دَحَلاء وقال يحيى بن يحيى التَّمِيميّ”" عن 
مالك بلفظ: عن ابن عبّاس قال: دلت أنا وخالد على النبيّ كك أخرجه مسلم عنه 
(57/1454)» وكذا أخرجه /١454(‏ 10) من طريق عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر عن الزهْريٌ 
الفظ :عن ابو عكائين قال: أ التي كله وتيحر :للدت منعونة يكين تكن ونال 
هشام بن يوسف عن مَعمّر كالجمهور كا تقدّم في أوائل الأطعمة. 

والجمع بين هذه الرّوايات: أن ابن عبّاس كان حاضراً للقصّة في بيت خالته ميمونة ى) 
صَرَّحَ به في إحدّى الرّوايات؛ وكأنّه استَيْبَتَ خالدَ بن الوليد في شيء منه لِكونِهِ الذي كان 
باكر الشوال غن كم الب وباشر أكله أيضآء فكان ابن عاس ريا رواه عنده وود 
ذلك أن محمّد بن المتكير حدَّث به عن أبي أُمامة بن سهل عن ابن عبّاس قال: أي النبي ككل 
وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم صَبٌ... الحديث؛» أخرجه مسلم 
/١1445(‏ 50)» وكذا رواه سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس فلم يَذْكُر فيه خالداً» وقد تقدَّم في 
الأطعمة (084). 

قوله: «إنهِ مَكَلَ مع رسول الله كلل بيت ميمونة» زاد يونس في روايته :)074١(‏ وهي 
خالته وخالة ابن عبّاس. قلت: واسم أمّ خالد لَبَابة الصّغْرَّىء واسم أمّ ابن عبّاس لُبَابة 
الكْبرَى» وكانت تُكْتَى أمَّ الفضل بابنها الفضل بن عبّاسء وهما أختا ميمونة» والثلاث 
بنات الحارث بن حَرْن ‏ بفتح المهمّلة وسكون الزّاي ‏ الهلالي. 

قوله: «فأَن عت محنوذ» بمهِمَلَةِ ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال مُعجّمة. أي : 
مشويّ بالحجارة المّحْمَاةء ووَقَمَ في رواية مَعمّر: بضَبٌ مشويّء والمحنوذ أخصٌء والحنيذ 
بمعناه» زاد يونس في روايته: دمت به أختها خفيدة» وهي بمهمّلةٍ وفاء مُصغْر» ومَصَى في 


َت 


رواية سعيد بن جبير (0784): أن أمّ ميد بنت الحارث بن حَرْنَ خالة ابن عبّاس أهدّت 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى : التيمي. 


كتاب الذبائح والصيد باب 70 / ح ل/الامه القريلا 





للنبيٌّ بل سَمناً وَأقِطأ وأضُبَآ وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عند . 
اللّحاويٌ”": جاءت أمّ حُمَيد بصب وقُنفذء وؤكْر القَنفُذ فيه غريب» وقد قيل في اسمها: 
هُرٌّيلة ‏ بالتّصغير - وهي رواية «الموطً» (؟/457) من مُرسَل عطاء بن يُسار”". فإن كان 
محفوظاً فلعلٌ لها اسمَينٍ أو اسم ولَقَّبء وحكى بعض شُرَاح «العُمدة» في اسمها: حميدة 
بميم» وفي متها أم ميد بميم بغير هاء» وفي رواية: بهاء وبفاء ولكن براء بَدَل الدّالء 
وبعينٍ مُهمَلة بَدَل الحاء بغير هاء» وكلّها تصحيفات. ظ 

. قوله: «فأهوى» زاد يونس: وكان رسول له كل قل ماقم يده طعا حت ىل 
وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقيٌ في «الشّعَب» (1007) من طريق يزيد ابن الحوكيّة 
عن عمر د: أنَّ أعرابياً جاء إلى النبيّ يك بأرئّب هديا إليه» وكان النبيّ يك لا يأكل من 
الهديّة حتى يأمر صاحبّها فيأكل منها من أجل الشّاة التي اعرف اريت اطديف: 


وسلده حسن. ظ 
قوله: «فقال بعض النّسُوة: أخيروا رسول لله بك بها يريد أن يأكلّ» فقالوا: هو ضَبٌَّ) في 


تت اران 


رواية يونس (0151): فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخيرن رسول الله يل بها قدمتن 
لهء هو الضَّبٌ يا رسول الله؛ وكأنَ المرأة أرادت أنَّ غيرها يخيره» فلمًا لم يرو بارت هي 
فأخبّرّت» وسيأي في «باب إجازة خبر الواحد) (/771/) من طريق لعن عن أبن عمر 
قال: كان ناس من أصحاب النبيّ يل فيهم سعد يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا يأكلون 
ات وض وو عا 0 


ظ لوليد وامرأة أخرى» إذ ورب بيهم ا عليه حم فلم أاد الي أن يكل قلت ل 
ميمونة: نصح ويد وعرفَ هذه الرّواية اسم التي أبعت في الرواية ْ 


)١(‏ كذا نسبه إلى الطحاويء ولم نقف عليه في كتابيه الشهيرين: شرح معاني الآثار» واشرح مشكل الآثار». 
ظ وهذه الرواية بهذا الطريق عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجها البيهقي في #سئنه؛ 0575/4 


0 (3) بل سلييان بن يسارء وسيخرجه على الصواب بعد قليل. 
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١‏ باب 70 / ح لالاده فنتح الباري بشرح البخاري 





الأخرى. وعند الطبرانّ في «الأوسط) (8105) من وجه آخر صحيح: فقالت ميمونة: 
أخيروا رسول الله كله ما هو. 

قوله: : «فْرَفْعَ يدّه» زاد يونس : اعن الضَّبٌّ»» ويُؤحَذ منه أنه أكَلَ من غير الضَّبٌّ مما كان 
قد له من غير الضّبٌّء كما تقدّم أنه كان فيه غير الضَّبّه وقد جاء صريحاً في رواية سعيد 
ابن جُبّير عن ابن عبّاس كا تقدَّم في الأطعمة (20507)» قال: فأكلٌ الأقِط وشَرِبَ اللبّن. 

قوله: «لم يكن بأرض قومي» في رواية يزيد بن الأصمٌ: «هذا لحم ل آكُلْه قَط». قال ابن 
العربيّ: اعتَرَصٌ بعض الناس على هذه اللّفظة: «م يكن بأرض قومي» بأنَّ الصّباب كثيرة 
بأرض الججازء قال/ ابن العري: فإن كان أراد تكذيبّ الخبر فقد كَذَّبَ هوء فإنَّه ليس 
بأرض الججاز منها شيء, أو ذُكِرَت له بغير اسمها أو حَدَنَت بعد ذلكء وكذا أنكَرَ ابن 
عبد ارين ار أل يكترة يلار لجاز لومم القابيه بتارلا جاع يردن 
هذاء بل المراد بقوله يَلكْ: «بأرض قومي» قَرّيش فقطء فِيَخْتَصٌ التَفَىُ بمَكّة وما حواء 
ولا يمع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الججاز وقد وَقَمّ في رواية يزيد بن الأصمّ 
عند مسلم (/57/195): دعانا عروسٌ بالمدينة فقَرَّبَ إلينا ثلاثة عشر صَبَاء فآكل وتارك... 
الحديث. فبهذا يدل على كَثْرة وجُداءها بتلك الدّيار. 

قوله: «فأجدّني أعافه» ِعينٍ مُهِمّلة وفاء خفيفة» أي: أتكرّه أكله» يقال: عفتُ الشيء 
الافشدودك رواب دين 0101305 فتَرَكَهُنَ النبيّ بل كالمتَقَذَرِ هن ولو كُنّ 
حراماً لما أكلنَ على مائدة النبيّ كك ولما أمَر رَ بأكلهنٌ؛ كذا أطلقٌ الأمرّ وكأنّه تلقّاه من 
الإذن المستفاد من التّقرير» فإنَّه م يقع في شىء من طرق حديث ابن عبّاس بصيغة الأمر إلا 
في رواية يزيد بن الأصمٌ عند مسلم فإنَّ فيها: فقال لهم: «كلوا» فأكلٌ الفضل وخالد 
والمرأة» وكذا في رواية الشّعْبِيَ عن ابن عمر (77717): فقال النبيّ كل «كُلوا وأطعموا فإنَّه 
حلال - أو قال: لا بأس به - ولكنّه ليس طعامي»» وفي هذا كلّه بيان سبب تَرْك النبئ يكل 
وألهه سبب أده اغناقه:: وقد وه لذللك سيك أخخر ترجه ماللف 9[ /451) من كرض[ 


كتاب الذبائح والصيد باب 30 / ح /الاده ١>‏ 








سليان بن يَسَارء فذكر معنى حديث ابن عبّاس وفي آخره: فقال النبي ككة: 1 - يعني : 
لخالدٍ وابن عبّاس - فإذّني يحضرني من الله حاضرة» قال المازَّرِيّ: يعني الملاتكة» وكأنَّ 
للّحم الضَّبّ ريحاً فتَرَكَ أكله لأجل ريحه. كم تَرّكَ أكل الثُوم مع كونِه حلالاً. قلت: وهذا 
إن صَعَّ يُمكِن ضَمُّه إلى الأوّل ويكون لِتَرَكِه الأكلّ من الضَبّ سببان. 
قوله: «قال خالد: فِاجْتَرَرُته؛ بجيم ورائّين» هذا هو المعروف في كتب الحديث, وضَبَطَه 
بعض شر اح «المهزّب» بزاي قبل الرّاء وقد عَلّطَه النّووي. 
قوله: ينظ زاد يونس في روايته (01241): «إل». 
وفي هذا الحديث من الفوائد: جوارٌ أكل الضَبّ» وسكي عِيّاض عن 0 تحريمه: 
وعن للدكامن وأنكرٌ ذلك النووىّ وقال: لا أظنه يَصِحّ عن أحد» فإن صَحَّ فهو 
محجوج بالنصوصي وبإجماع مَن قبله. ظ 
قلت: قد تَقَلّه ابن المنذر عن علّ» فأيٌّ إجماع يكون مع الَمَته؟ وتَقَلَ الَرمِذيّ كراهته 
عن بعض أهل العلم؛ وقال الطّحاويٌ في امعاني الآثار» (5/ 0٠٠١‏ كَِة قوم أكلّ الضَبّء 
منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن» قال: واحتّح محمّد بحديث عائشة: : أن 
النبىّ بل أهديّ له صَبٌّ فلم يأكله. فقامٌ عليهم سائل؛ فأرادت عائشة أن تُعطيّهء فقال لها 
رسول الله يَكلِِ: «أتعطيئه ما لا تأكّلِينَ؟!» قال الطكارى: ما في هذا دليل على الكراهة ‏ 
لاحتمال أن 20 عافته. فأراد النبيّ ككل أن لا يكون ما يُتَقدّب به إلى الله إلا من خير 
الطّعامء كما تبى أن يُتَصَدَّق بِالثَّمرِ الرّديء”"2» انتهى. 
وقد جاء عن النبي ةِ: أنه تتى عن الضْبٌ» أخرجه أبو داود (43/) بسئل حسن؛ 
نه من «رؤانة إفواغيل ين عياش عن مضه :نن ززعة عن ريح بن غبيد”" ' عن أبي 
ارد ولوك ليق أن يؤخذا في الصدقة. . وهو حديث صحيح. والجعرور ولون الحبيق توعان دج 


1 التمر رديئان. 
(7) تحتف فى الأصلين و(س إلى: غتبة» وعلى هامش (ع): عبيد» على الصواب. 
حُ 
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راشد الحَبْرانَ عن عبد الرّحمن بن شِبّلء وحديث ابن عيّاش عن الشاميينَ قويّ» وهؤلاء 
شاميُونَ ثقات» ولا يُعْتَرَ بقولٍ الخطّاب: ليس إسناده بذاك وقول ابن حَرْم: فيه صُعَفاء 
ومجهولون, وقول البيهقيٌّ: تفرّد به إسماعيل بن عيّاش وليس بِحُجَةَ وقول ابن الْجَوزيّ: 
لا يَصِح؛ ففي كل ذلك تَساهُّل لا يِحْقَىء فإنّ رواية إسماعيل عن السَّامِيّنَ قويّة عند 
البخاريّ وقد صَحصَ المَرْمِذَيٌ بعضهاء وقد أخرج أبو داود”" من حديث عبد الرّحمن ابن 
حَسَنة: نزلنا أرضاً كثيرة الضّباب... الحديث» وفيه: أنَّهَم طَبَخوا منها فقال النبيّ يللِ: «إنَّ 
أمّة من بني إسرائيل مسحت دَوابٌ في الأرضء فأخشّى أن تكون هذه. فأكفئوها» أخرجه 
سيوع ا 
الشّيْحَنٍ/ إِلّا الضَّحَاك فلم حرجا 

وللطْحاوي من وحجة آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي 
زياد ووكيع في آخره: «فقيل له: إِنَّ الناس قد اشتّوؤها وأكلوهاء فلم يأكل ول ينه عنه». 
والأحاديث الماضية وإن دَلّت على الل تصرياًوتلويحاَضَاً وتقريرا» فالجمع بينها وبين 
هذا حمل النّهي فيه على أوَّل الحال عند تجويز ز أن يكون مما مُسِحَ وحيائظٍ أَمَرَ تناكناء القذؤوة 
م تَوقفَ فلم يأمر به ولم ينه عنه» ويل الإذنَ فيه على ثاني الحال لما عل أنَّ الممسوخ لا 


لخن 0 ث بعل ذلك كان يستقذره فل يأكله ولا رمه وأكل عل مائدته دل على الإباحة. 


وتكون الكراهة للحرية لق وان درو وحمل الخاديث الأناحة فل من لا يقدرة 
ولا يَلِرَمُ من ذلك أنه يكرّه مُطلقا. 

وقد أَفْهُمَ كلامٌ ابن العربي نه لا يل في حَنٌ من يَتَقَذّره لما يتوقّع في أكله من 
الضَّرّره وهذا لا ينص بهذاء ووَقَمَ في حديث يزيد , بن الأصحّ: أخبرت ابن عبّاس بقصّة 


)١(‏ وهم الحافظ رحمه الله في عزو هذا الحديث لأبي داود. ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا 


ار كه عليه الحافظ ابن حجر 0 «التكت 3 اف». 


ل ا 


كتاب الذبائح والصيد . باب م / ح اده 1١‏ 





الضَّبّء فأكثرٌ القومُ حوله حتَّى قال بعضهم: قال رسول الله يك: «لا أكُلّه ولا أنبى عنه 
ولا أحرّمه» فقال ابن عبّاس: بئسّ ما قلثّمه ما بْعِتَ نبي الله إلا ثرّماً أو للا أخرجه 
مسلم (1154)» قال ابن العري: ظنّ ابن عبّاس أنَّ الذي أخبر بقوله يكِ: ٠لا‏ آكلّه» أراد: 
لا أحِلّه فأنكرٌ عليه» لأن خروجه من فسم الحلال والحرام محال. ولفتية شيخنا 2 
شرح المَرّمِذيّ)» بأن الشيء إذا م ينضح إالحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات» 
عراس كادي ابم 
بد ري 

قلت: وفي كُونِ مسألة الكتاب من هذا النَّوع نظرٌء لأنّ هذا إِنَّا هو إذا تَعارَصٌ الحكمٌ 
على المجتّهدء أمّا الشَّارع إذا سُكَلَ عن واقعة فلا بُدَّ أن يَذَكّر فيها الحكمٌ الشّرعيّ» وهذا هو 
الذي أراده ابن العريّ وجَعَل عط كلام ابن عبّاس عليه. ثمَّ وجدت في الحديث زيادة 
لفظة سَقَطَت من رواية مسلمء وها ينه إنكارٌ ابن عباس ويُستّغنى عن تأويل ابن العربي: 
«لا آكلّه ولا أَجِلّه», وذلك أنَّ أبا بكر , بن أبي عَم وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في (مُسئَدء؟ 
بالسَنَد الذي ساقه به عند مسلم. فقال ف روايته: «لا آكله ولا أنبى عنه. ولا جاه ولا 
أحرّمه) ولدل سلا حَذَّفها عَمدا لشذوذهاء أن ذلك لم يمع 2 شبىء من الطرق لا ف 
حديث ابن عبّاس ولا غيره» وأشهرٌ من روى عن النبىّ يل «لا آكله ولا أحرّمه؛ ابن 
لا تقدّم (20175)» وليس في حديثه: «لا أحِلّه). بل جاء التصريح عنه بأنّه حلال””"'2 
فلم تَثبْت تيت هذه اللّفظة» وهي قوله: «لا أَحِلَّه) لأا وإن كانت من رواية يزيد بن الأضمٌّ 
وهو ثقة» لكنه أخبن بها عن قوم كانوا عند ابن عباس» فكانت رواب عن جهول» ول َل 
ودين الأمة 1 عد سي سر سم واستَدلٌ بعض من مَنَمَ أكله 
بحديث أبي سعيد عند مسلم (201 أنَّ النبيّ كل قال: «ذْكِرَ لي أن أمّة من بني إسرائيل 
ظ كيوتت او واكك ذكر ته وتكتو اعلده قبل . 


.)7/771/( كما في الرواية الآتية برقم‎ )١( 
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وقال الطبريٌ: ليس في الحديث الجحزمٌ بأنّ الضَّبٌ مما مُسِمَ وإنَّا > خَيئِيَ أن يكون منهم 
ضوعت عنه: وإّا قال ذلك قبل أن بعل الله تعالى نيه أنَّ الممسوخ لا ينيل ويبذا اجات 
اللّحاويٌ ثم أخرج (148/4) من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: 
سَئَلَ رسول الله كلِ عن القِرّدة والخنازير: أهي مما مُستَ؟ قال: (إنَّ الله لم يملِفُ قوماً ‏ أو 
مخ ترما - فيجعل لهم نسلا ولا عاة قبة»» وأصل هذا الحديث في مسلم (20)97717, ثم 
قال الطّحاويٌ بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن عمر (5/ 2149: فتَبَتَ بهذه 
الآثار أنّه لا بأس بأكل الضْبّء وبه أقول. قال: وقد احتّجّ محمّد بن الحسن لأصحابه 
بحديث عائشة» فساقّه الطلّحاويٌ )9١١/5(‏ من طريق حمّاد بن سَلّمة عن حمّاد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أهديّ/ للنبيّ يكل فلم يأكله. فقامَ عليهم سائل» 
فأرادت عائشة أن تُعطيّه فقال لها: «أتُعطيه ما لا تأكّلِينَ؟!4»: قال مميّد: دَلَّ ذلك على 
كراهته لنفسه ولغيره. وتّعقبّهِ الحاو باحتهال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
كسمم يعَاِذِيه إلا أن تَفْحِصُوأ فِيهِ © [البقرة:170]. 

ثم ساق الأحاديث الدَالّة على كراهة التَصَدَّق بِحَشَّفٍ التّمرِه وقد مر ؤِكْرها في كتاب 
الصلاة في «باب تعليق القنو في المسجد» )47١(‏ وبحديث البراء: كانوا محبّونَ الصَّدَقة 
بأردأ تمرهمء فتزلت: لأنُِوأ من عيبي ما كبشم » الآية'". قال: فلهذا المعنى كَرِه 

لعائشة الصَّدّقة بالضُبٌّ لا لِكَونِه حراماً. انتهى» وهذا حرسم 
الكراهة فيه للتّحريم» والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التّنزية» وجَسحَ بعضهم إلى التَحريم 
وقال: اختَلَفَتٍِ الأحاديث وتَعذّرَت معرفة المتقدّم» فرَجّحنا جانب التّحريم تقليلاً للنّسخ. 
انتهى؛ ودّغواه لتَعذَرممنوعة لما تقدّم؛ والله أعلم. 
)١(‏ وقع بعد هذا في (س): «وكأنّه م يَستَحضره من صحيح مسلم. ويُتَعَجَّبٍ من ابن العرنّ حيثٌ قال: 

قوله: إن الممسوخ لا ينيل دعوّىء فإنَّه أمر لا يُعرّف بالعقل وإنَّا طريقه التّقلء وليس فيه أمر يُعوّل 


عليه. كذا قال» وهذه الزيادة سيأتي نحوها بعد أسطر على الصواب» وهي هناك في (س) أيضاً. 
(1) أخرجه بنحوه الترمذي (/79481). وابن ٠‏ ماجه .)١/877(‏ 


كتاب الذبائح والصيد. ‏ باب م" / ح ماده وم١‏ 





ويُتَعَجَّبٍ من ابن العري حيبٌ قال: قوهه: إِنْ الممسوخ.لا يَنسل» دعوى: فإنَّهِ أمر لا 
بوزوف بالل بايا طرية» الله رايس فيه ألر يطل عليب 05 ال وكات ل شن 
من(صحيح مسلم»». ثم قال: وعل قير وت كرون الضَّبّ ممسوخاً فذلك لا يقتضي 
تحريم أكل. لأن كوْنهآدمياً قد زال حكمه وليب له أثر أصلاء وإنَّا كَرِء يك الأكل منه لما 
آ وََّمَ عليه من خط الله كها كو الب من مياه ك تمُودا". انتهى» ومسألة جواز أكل 
الآدميّ إذا مسح حيواناً مأكولاً م أرَها في كتب فُمّهائنا. ظ 

وفي الحديث أيضاً لإعلام با َلك فيه لإيضاح * كمه وأنَّ مطل التق ة وعدم 
الاستطابة لا يَستَلز م التّحريم» وأنَّ المنقول عنه يكن كان لا يعِيب الطّعام”". إِنَّا هو فيا 
1 صَنَعَه الآدميّ لثًا يكير خاطِرٌه ويُنسَب إلى التّقصير فيه» وأمًا الذي يق كذلك فليس 
ثفور الطبع منه مُتيِعا وفيه أن وقوع مثلٍ ذلك ليس بمعيب من يقع منه خافاً لبعض 
المتتطعة. وفيه أن الطباع تختلف في التفُور عن بعض المأكولات» وقد يُستبط مه أن الحم 
إذا أنَّنَ لم يحرُم لأنْ بعض الطُباع لا تُعافه. 

وفي دخول أقارب الرُوجة بيتها إذ كان بن لوج أو رضا؛ وعَلل أبن عبد ال 
هنا ذُهولاً فاحشاً فقال: كان دخول خالد , بن الوليد بِيتَ النبيّ كك في هذه القصّة قبل 
نزول الججاب. وغَمَلَ عا ذكره هو أَنَّ إسلام خالد كآن بين عُمرة القضيّة والفتح» وكان 
الحجاب قبل ذلك اناق وقد وَقَمَ في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هويا رسول الله؟» 
لبح ا ير ار سي سس الي 
عن حلال ولا حرام» ولا خاطبَ بقوله: يا رسول الله. 

وجدجرار كلمن يف القريت والصهر والصديق: وكأنّ خالداً ومن ونه في الأكل 
أرادوا جَبْر قلب التي أهدّته» أو َِحقَقٍ حكم الجلّ» أو لامتثال قوله يكل: "كُلوا' وقَهمَ من 
الزن لمارا اليا وفيه أ د كان يُؤاكل أصحابه ويأكل اللّحم حيثُ تيثر. 


(1) سلف فنه حاديث ار كات أحاديث الأنبياء برقم (377718). 
(1) سلف هذا من حديث أبي هريرة برقم (7077) و(4٠ .))05٠‏ 
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وأنّه كان لا يعلم من المغيّات إلا ما علّمه الله تعالى. 

وفيه وفورٌ عقل ميمونة أمّ المؤمنينَ وعظيم نصيحَتها للنبيّ كلك لأنّا فهمّت مَظِنَة 
تُفوره عن أكله ب| | ستّقرّت منه» فخَّشِيّت أن يكون ذلك كذلك فيَأذَى بأكله لاستقذاره 
له فصَدَقت فِراسَئُها. ويُؤحَذ منه أن مَن حَحَشيَ أن يَتَقَذّر شيئاً لا ينبخغي أن يُدلّْس له لثلا يَتَضَكَر 
به» وقد شُوهِدَ ذلك من بعض الناس. 

5" باب إذا وَقَعت الفأرةٌ في السّمْن الجامدٍ أو الذائب 

- حدّئنا الحُمَيديٌ» حدّثنا سفيانٌ حدّثنا الزْهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عُثْبةَ أنه سمع ابنّ عبّاس يدن عن ميمونة: أنَّ فأرةوَقَمَت في سَمْنِ فهاتت؛ فسُئلٌ 
الب يك عنهاء فقال: «أَلْقَوها وما حَوْلّها وكُلوه». 

قيل لسفيانٌ: فإنَّ معمرا ينه . عن الزْهْريٌ عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة. قال: 
ما سمعتٌ الزْهْريَ يقول إلَا: عن عُبِيدِ الله» عن ابن عبّاسء عن ميمونة» عن النبي كه ولقد 
سمعته منه مراراً. 

4ه - حدّئنا عَبْدانٌ أخبرنا عبد الله» عن يونسء عن الزّهْر ى عن الذَّابّة تَوثٌ في الرّيتِ 
والسَّمْنِ وهو جايِدٌ أوغيرُ جامد القَأرة ة أو غيرها؟ قال: بَلََنا أنّ رسول الله يكل مر بفأرةِ مانت في 
سَمِْء فأمر بها قرب منها فطرع؛ ثم أكل. عن حديث عُبِيدٍ الله بن عبد الله. 

- - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا مالك عن ابن شهابء عن عم عبيدٍ الله بن 
عبدٍ الله عن ابن عبّاسء عن ميمونةً رضي الله عنهم؛ قالت: سُئلَ النبي يك عن فأرةٍ سَقَطت 
في سَمْنٍ فقال: «أَلْقُوها وما حَوْلّهاء وكُلوه». 

قوله: «باب إذا وَقَّمَتِ الفأرة في السّمْن الجامد أو الذّائب» أي: هل يَفئَرق الحكمٌ أو لا؟ وكأنه 


تَرَكُ الحزم بذلك لقوة الاختلاف». وقد تقدّم في الطّهارة ما يدلّ على أنَّهِ تختار أنَّهِ لا يَنجَسٌ 
إلا بالتغيّر ولعل هذا هو السَّرّ في إيراده طريقٌ يونس المشعرةً بالتتفصيل. 


قوله: عن ميمونة» تقدّم في أواخر كتاب الوضوء (1155) بيان الاختلاف فيه على الزّهْريٌ 


كتاب الذبائح والصيد باب 4" / ح ٠1ده ١:١‏ 





في إثبات ميمونة في الإسناد وعَدّمهء وأنّ الرّاجح إثباتها فيه» و تقد هناك الاختلافٌ على 
مالك في وصله وانقطاعه.: 0 

قوله: «فقال: أَلقُوها وما حَوْهاء هكذا أورّدّه أكثر أصحاب ابن عَيَينةَ عنه ووَقَمَ في 
(مُسنّد إسحاق بن راهويه»”"' ومن طريقه أخرجه ابن حبّان )١1947(‏ بلفظ: «إن كان جامدا 
فألقوها وما حوها وكلوه» وإن كان ذائباً فلا تَقَرّبوه»» وهذه الزّيادة في رواية ابن عيّينة 
غريبة وسيأتي القول فيها. ظ 

قوله: «قيلٌ لسُفْيان» القائل لي لمَدِينيَ شيخ البخاريّ» كذلك 
ذكره في «عِلّله). | 

قوله: «فإنَّ مَعمَراً تَدِّث به...2 إلى آخره طريق مَعمّر هذه وَصَّلَّها أبو داود (847”) 
عن الحسن بن عل الحُلُوانَ وأحمد بن صالح كلاهما عن عبد الرَّزّاقَ عن مَعمّر بإسناده 
المذكور إلى أبي هريرة» وتَمَلَ التَرمِذْيّ عن البخاريّ أنَّ هذه الطَّريقَ خطأً والمحفوظ رواية 
الزهْريٌ من طريق ميمونة» وجَرّمَ الذّهنُ بأنَّ الطَّيفَنِ صحيحان» وقد قال أبو داود في 
روايته عن الحسن بن علِّ: «قال الحسن: ورُيّا حدَّث به مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن ابن عبّاس عن ميمونة»» وأخرجه أبو داود أيضاً (7"857) عن أحمد بن صالح 
عن عبد الرَّزْاقَ عن عبد الرحن بن بوذويه عن مَعمّر كذلك من طريق ميمونة» وكذا 
أخر جه التَسائنٌ ٠(‏ )2 عون شيك نز أَصرّمَ ع دارا وذكر الإساعيل أن 
اللّث رواه عن الزّهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب قال: بَكَمَنا أنَّ النبيّ يل ستل عن فأرة 
وَقَعَت في سَمن جامد... الحديث» وهذا يدل على أنَّ لرواية الزهْريٌّ عن سعيد أصلاًء وكُونُ 
سفيان بن عُينةَ م يحفظه عن الزُهْريٌ إِلّا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له عنده 
إسناد آخر» وقد جاء عن الزهْريٌ فيه إسناد ثالث أخرجه الذّا َقْطنِي”" من طريق عبد اججبار 
)٠ 771111111‏ لكن كلفظ رواية الحميدي عن سفيان! 


(1) ذكره الدارقطني في كتابه «العلل» (7"077)» ومن طريق عبد الجحبار أيضاً أخرجه البيهقي ف (الصتن؟ 
4 5 ”, وفي «معرفة السنن والآثار؛ .)١9755(‏ 
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ا دم 
ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به» وعبد الجبار/ مختلف فيه. 
د 558 : 0 5 7 
قال البيهقيٌّ: وجاء من رواية ابن جَرَيج عن الزهريّ كذلك, لكن السَّنّد إلى ابن جرَيج 
ضعيف, والمحفوظ أنَّه من قول ابن عمر. 
قوله: «قال: ما سمعتٌ الرّهْريً» القائل: هو سفيأآن» وقوله: (اولقد سمعته منه مراراً» 
أي: من طريق ميمونة فقط» ووّقَمَ في رواية الإسماعيلَ عن جعفر الفِرْيايٌ عن عل بن المَدِينيٌ 
شيخ البخاريّ فيه: قال سفيان: كم سمعناه من الزْهْري يُعيده ويبدِيه. 
قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد. 
قوله: «عن الرَهْرىٌ: عن الدَّابّة) أي: في حكم الدَابة «تموت في الزّيت والسَّمُن...» إلى 
آخره. ظاهر في أن الزَهْريّ كان في هذا الحكم لا يُفرّق بين السَّمن وغيره» ولا بين الجامد 
منه والذائب, لأنّه ذكر ذلك في السّؤال ثم استَدَلٌ بالحديث في السّمنء فأمًا غيم السّمن 
فإلحاقه به في القياس عليه واضح. وأمًا عَدَم فزق بين الذّائب والجامد فلأنّه م يُذْكَّر في 
الّفظ الذي استَدَلٌ به وهذا يَقدّحُ في صِحَّة مَن زاد في هذا الحديث عن الزُهْرِيٌ الَمَرقة 
. ب ع رو 5 5 مه 
بين الجامد والذائب كا ذكِرٌ قبل عن إسحاق» وهو مشهور من رواية مَعمّر عن الزهري. 
أخرجه أبو داود (857”) والتسائينٌ )577٠(‏ وغيرهما وصَحّحه ابن حِبَّانَ (1945) وغيره 
على أنّه اختَلفَ عن مَعمّر فيه فأخرجه ابن أبي شَيْبة (8/ )18٠١‏ عن عبد الأعلى عن مَعمّر 
٠. 0006 0.‏ 3 ع - 0 ً 7 
نعم وَقعَ عند النسائيٌ من رواية ابن القاسم”" عن مالك وصف السّمن في الحديث 
أنه جامدء وتقدّم التنبيه عليه في الطّهارة (775)» وكذا وَقَمَ عند أحمد (51807) من 
رواية الأوزاعيّ عن الزهْريٌ» وكذا عند البيهقيٌ”" من رواية حَجّاجٍ بن منهال عن ابن 
عبيئة وكذا أخر جه أبو داود الطّيالسيٌ في «مُسئّده) () عن سفيان» وتقدّم التَنبيه 
(1) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فرواية النسائي (4754) من رواية عبد الرحمن عن مالك؛ وعبد الرحمن 


هذا: هو ابن مهدي لا ابن القاسم؛ وقد سلف للحافظ نسبته على الصواب عند الحديث (7175). 
(0) في معرفة السنن والآثار؛ .)١91759(‏ 
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على الزيادة التي وَقَعَت في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان» وأنّهِ تفرّد بالتتفصيلٍ عن 
سفيان دونَ حَُفَاظ أصحابه مِثْل أحمد والحُميديّ ومُسدّد وغيرهم, ووَقَمَ التتفصيل فيه 
أيضاً في رواية عبد الجبّار بن عمر عن ري عن سام عن أبه. وقد تقدَّم (55) أ 
الصّواب في هذا الإسناد أنه موقوف» وهذا الذي ب: يَنفْصِل به الحكم فيا يظهر لي بأن 
التّقييد عند الزْهْريٌّ عن سالم عن أبيه من قوله. والإطلاق من روايته مرفوعاًء لأنّه لو 
كان عنده مرفوعاً ما سرّى في فتواةٌ بين الجامد وغير الجامد» وليس الزُهْرِيٌّ ممّن يقال في 

حَقّه: لعلّه نَيِيَ الطّريق المفصّلة المرفوعة» لأنّه كان أحفظ موسي ذلك 
عنه في غاية البعد. 


آ 0 


0 


قوله: ١عن‏ حديث عُبيد الله بن عبد الله» يعني بسنده» لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو 
لاء وقد أخرجه الإساعيلٌ من طريق تُعَيم بن حمّاد عن ابن المبارّك فقال فيه: «عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن النبيّ كل فذكره مُرِسَلا وأغرّب أبو نُعيم في «المستخرّج» فساقه من 
طريق الفِرّبريٌ عن البخاريّ عن عَبْدانَ موصولاً بذِكُر ابن عبّاس وميمونة بالمرفوع دون 
الموقوف وقال: أخرجه البخاريّ عن عبدان» وذكر فيه كلاما. 

واستّدلٌ بهذا الحديث لإحدّى الروايئَينِ عن أحمد: أنَّ المائع إذا حَلَّت فيه النّجاسةٌ لا 
يَنْجَسٌ إِلَا بالتغيُرٌ وهو اختيار البخاريّ وقول ابن نافع من المالكيّة وحُكيّ عن مالك 
52500 ' عن إسماعيل ابن عليّة عن عمارة , بن أبي حفصة عن عكرمة: أن ابن 
عبّامن سبل عن فأرة ماتت في سَمن» قال: تو حذ الفأرة وما حواء فقلت: 3 أثرها كان ظ 
في السّمن كله قال: إنَّ) كان وهي حَيّة: ونا ماتت حيث وُجِدّتء ورجاله رجال الصّحيح. 
وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه: عن جرٌ فيه زيت وَقَمَْ فيه جرَذء وفيه: أليس جالٌ في 
الجر كلّه؟ قال: إِنّا جا وفيه الرّوحء ثم استّقرٌ حيثُ ماتّ. ظ 


وَرقٌ الجمهوثٌ بين امائع والجامد َمَلا باتفصيلٍ المقّم ؤكرهء وقد مسكَ ابن العربي 


)١(‏ رواية أحمد هذه ليست في «مسنده» ى) يوهمه إطلاقٌ العزو له» وقد ذكرها ابن عبد اهادي في «تنقيح 
التحقيق» 7/ 01/4 من رواية صالح بن أحمد عن أبيه بالإسناد المذكور» وكذلك الأثر الآتي. . 
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بقوله: "وما حوها» على أنّه كان جامداًء قال: لأنَّه لو كان مائعاً م يكن له حولء لأنَّه لو 
قل من أيّ جانب مهما نُقَلّ لَحَلَقّ غيره في الحال» فيصير بن حولها فيُحتاج إلى إلقائه كلّه 
كذا قال» وأمّا كر السّمن والقأرة فلا عَمَلَ بمفهومهماء وجَمَدَ ابن حَزْم على/ عادته فخَّصّ 
اتفرقة بالفأرة» فلو وََعَ غيرُ جنس الفأر من الدَّوابَ في مائع لم يَنجَس إِلَا بالتغٌُ وضابط 
المائع عند الجمهور أن يتاك بشرعةٍ إذا أَخد منه شيء. 

واسيُدِلٌ بقوله: «فهاتت» على أنَّ تأثيرها في المائع إنَّا يكون بموتها فيه» فلو وَفَحَتَ فيه 
وخرّجّت بلا موت لم يَضُرّه ول يقع في رواية مالك التقيبدٌ بالموت. فيَّلرّم من لا يقول 
بحَمل المطلق على المقيّد أن يقول بالتأثير ولو حََرّجَت وهي في الحياة» وقد التَرّمَه ابن حَرْمِ 
فخالفَ الجمهورٌ أيضاً. 

قوله: «ألقوها وما حَوْها لم يَرِدْ في طريق صحيحة تحديد ما يُلقَىء لكن أخرج ابن أبي 
شَيْبة من مُرسّل عطاء بن يُسار: أنّه يكون قَذْر الكَفٌ. وسنده جيّد لولا إرساله. وقد وَكَمَ 
عند الدَارَقطنيَ من رواية يحيى القَطّان عن مالك في هذا الحديث: فأمَرٌ أن يُقَّر ما حولها 
فيرمَى به وهذا أظهَرٌ في كونه كان جامداً من قوله: «وما حوها» فيقوّى ما كَسَّكٌ به ابن 
العربي» وأمًا ما أخرجه الطبرازيٌ”' عن أبي الدّرداء مرفوعاً من التّقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غْرّفات بالكَمَينِ فسنده ضعيفء ولو تَبَتَ لكان ظاهراً في المائع. 

واسيّدِل بقوله في الرّواية المفصّلة: «وإن كان مائعاً فلا تَقَرَّبوه» على أنه لا يجوز 
الانتفاع به في شيء. فيحتاج من أجارٌ الانتفاعَ به في غير الأكل كالشافعيّة أو أجارٌ بِيعّه 
كالحنفيّة إلى الجواب ‏ أعني الحديث - فإئَّهم احتّجوا به في التّفرقة بين الجامد والمائع» وقد 
احتّجحٌ بعضهم با وَقَعَّ في رواية عبد الجبّار بن عمر عند البيهقيٌ (9/ 54*) في حديث ابن 
عمر: إن كان السَّمن مائعاً انتِعوا به ولا تأكلوه» وعنده في رواية ابن جُرَيج مثله» وقد تقدّم 
أن الصَّحيح وقفُه وعنده من طريق التوْرِيّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وَقَحَت 
)١(‏ في «المعجم الكبير» ىا في «مجمع الزوائد» 741/١‏ وهو أيضاً في «مسند الشاميين» له »)١141/(‏ وفي 

سنده مسلمة بن علي الخُشَنيء وهو متروك. 
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في زيت قال: استصبحوا به واذمنوا به أَدْمَكُم وهذا السَّنّد على شرط الشّيِحَنِ إلا أنه 
او يي يي ب 
وأبي حنيفة أَنّا نجسة 

قوله في رواية مالك: «شئلَ رسول الله يلا هو كذلك في أكثر الرّوايات بإبهام السائل» 
ووَقعَ في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيينْ مَن سألّ» ولفظه عن ميمونة: أَنََّا استفتت 
رسول الله يكل عن فأرة... الحديثء ومثلّه في رواية يحيى القَطَان عن مالك عند الدَارَقَطنيٌ 
بلفظ :عن ابن عباس أن ميموثة استفتت والله أعلم. 

ه"- باب الوّسْمِ والعَلّم في الصّورة 

-١‏ حدَّئنا عُبِيدٌ الله بن موسىء عن حَنْظَلة عن سال عن ابن عمرّ: أنّه كَرِءَ أن تُعلَم 
الصّورةٌ وقال ابنُ عمرٌ: تَبَى النبيّ يَكْةِ أن تُضرّب. | 

ىا 

قوله: «باب العَلّم) بفتحَتينٍ «والوّسم» بفتح أوله وسكون المهمّلة» وفي بعض التسخ 
بالمعجّمة» فقيل: هو بمعنى الذي بال مهمّلة» وقيل: بالمهمّلة في الوجه وبالمعجمة في سائر 
اجسد. فعلى هذا فالصّوابٍ هنا بالمهمّلة لقوله: في الصّورة» والمراد بِالوَسْم: أن يُعلّم الشيءٌ 
بشيءِ يُثَّر فيه تأثيراً بالغ وأصله أن يجعل في البهيمة علامة ليُميّرّها عن غيرها. 

قوله: «عن حَنْظَلة» هو ابن أبي سفيان الجُمَحيّ» وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «أن تُعلّم) بضمٌ أوّلهء أي : تجحَل فيها علامة. ظ 
| قوله: «الصّورة» في رواية الكُشْمِيهنىَ في الموضعَينٍ: «الصُّوّر» بفتح الواو بلا هاء جمع 171/5 
صورة» والمراد بالصّورة الوجة. ظ 

قوله: اوقال ابن عمر: تب النبيٌ بك أن تُضرب» هو موصول بالسّئِالمذكور بدأ الموقوفي 
وننّى بالمرفوع مُسئَدِلًا به على ما در من الكراهة, لأنَّه إذا نَبَتَ النهى عن الضَربٍ كان مَنع 
الوسم أَؤلى» ويحتمل أن يكون أشارَ إلى ما أخرجه مسلم )7١17(‏ من حديث جابر: تَبى 
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رسول الله كك عن الضَّرب في الوجه. وعن الوّسْم في الوجه؛ وفي لفظ له (7117): مب 
عليه النبيّ يك بجارٍ قد وُسمَ في وجهه. فقال: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ وَسَمّه). 

قوله: «تابعه 5 فتيبة» قال: حدّثنا العَتْمَر ي» بفتح المهمّلة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد 
القاف زاي» منسوب إلى العنقز: وهو نبت طيّب الرّيح» ويقال: هو المَرْرَنْجوشء بفتح 
الميم وسكون الرّاء ثم فتح الزْاي وسكون الون بعدها جيم مضمومة وآخره معجّمة 
وهذا تفسير للتَّىءِ بوثئله في الْحَمَاءء والمَرْرنْجوش: هو الشَّمَار أو السَّذَّابء وقيل: العتقّز 
الرّيحْانَ» وقيل: القَصَب العَضُء واسم العَنقّريّ عَمْرو بن محمد الكوفٌ» ونه أحمد 
والنسائيٌٌ وغيرهماء وقال ابن حِبّان في «الّقات»: كان يبيع العَتقّز. وهذه المتابّعة لها حكمٌ 
الوصل عند ابن الصّلاحءلأنّ قب من شيوخ البخاريّ» وإنَّ)ا ذكرها لزيادة المحذوف في 
رواية عبيد الله بن موسى حيث قال: «أن تُضْرَ ب». فإِنٌ الصَمير في روايته للصّورة لِكونها 
ذكِرت أوَّلأه وأفصّم العَنقَرِيُ في روايته بذلك. 

وقوله: «عن حَنظلة» يريد بالسَّنَد المذكور: وهو عن سالم عن أبيه» وقد أخرج الإسماعيلّ 
الحديث من طريق يشر بن السّري ومحمّد بن عَديّ فرَّقَهما كلاهما عن حَنظلة بالسّتَد 
المذكور واللّفظ المذكورء لكن لفظ رواية بشر بن السَّريّ: عن الصّورة تُضرّبء وأخرجه 
من طريق وكيع عن حَنظلة بلفظ: أن تَضب وجوه البهائم» ومن وجه آخر عنه: أن 
تُضرّب الصّورة» يعني: الوجه؛ وأخرجه أيضاً من طريق محمّد بن بكر - يعني: البُرْسانَ ‏ 
وإسحاق بن سليان الرَّازيَ كلاهما عن حَنظّلة قال: سمعثٌ سالماً يُسأل عن العَلَّم في 
الصّورة فقال: كان ابن عمر يكره أن تُعلّم الصّورة. وبَلَمَنا أن النبىّ بك تجى أن تُضرَب 
الصورة. يعني بالصّورة الوجة. 

قال الإسماعيلي: المسّد منه على اضطراب فيه صَسربٌ الصّورة وأمًا العلّم فإنَه من قول 
ابن عمر وكأنٌ المعنى فيه الكّيّ قلت ت: وهذه الرُواية الأخيرة هي المطابقة للفظٍ التّجمة» وعَطفه 
الوَسْمّ عليها ما عَطفٌ تفسيريّء وإمّا من عَطَفيٍ الأَعَمّ على الأخصٌ. وأشارٌ الإسماعيلٌ 
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بالاضطراب إلى الرّواية الأخيرة حيثٌ قال فيها: «وبَلعَنا» فإِنَ الظاهر أَنَّه من قول سالم 
فيكون مُرِسَلدَ بخلاف الرّوايات الأخرى أنَّا ظاهرة الاتّصالء لكن اجتاع العَدَد الكثير 
أولى من تقصير مَن قَصَّر به والحكمٌ ل همء ومثل هذا لا 5 يسَمَى اضطراباً في الاصطلاح: لأنَ 
فرظ لانت اب أن عدر ا بعت بعل كدر لمعه اولس لأنوهكا يذلاك 
1 وجاء في ذِكْر الوَسْمٍ في الوجه صريحاً حديث جابر قال: مرّ النبيّ يل بحمار قد وَسِمّ 
في وجهه. فقال: «لْعَنَ الله مَن فعل هذاء لا يسم أحد الوجة ولا د يَضِرب أحد الوجة» 
أخرجه عبد الرَّزْاقَ (8551) ومسلم (511-/9١١؟)‏ وَالتَرمِذَيٌ »)17١(‏ وهو شاهد 

وتقدّم البحث في ضرب وجه الآدميّ في كتاب الجهاد'" في الكلام على حديث أبن 
هريرة» وتقدّم قبل أبواب النِّي عن صَبْر البهيمة وعن المُقْلة  .0815(‏ 

17- حدّئنا أبو الوليد. حدّثنا شَعْبةٌ عن هشام بن ريد عن أنس قال: مَخَلْت على 
الي بك بأخ لي يه وهو في رد له فرأبه يسم شاد نه قال: في آذانها. 

قوله: «عن هشام بن زيد» أي: ابن أنس بن مالك. اا 

قوله: ١عن‏ أنس» هو جَده. ا ظ 

قوله: ابأخ لي يمتكها هو أخوه من أمّه: ل ل 
اباس (0814) من وجه آخر. . 

قوله: ورك كاروال وكره ارا وفتح الوحدة بعدها ميقل ا 
ا الغنم أوخات فيه مع الإويل. ْ 

قوله: اوهو يسم شاف في رواية الكشويهي: «شاء) لمم رعرع ناة ة مثل: شياه 
وسيأتي في الرُواية التي في اللّباس بلفظ: ١وهو‏ يسِمٌ الظّهر الذي قَدِمَ عليه» ا 
على أن ذلك/ بعد رُجوعهم من غزوة الفتح ونين والمراد بالظهر الإبل» وكأنه كان يم 120/1 


)١( 0‏ بل في كتاب العتق برقم (009؟): 
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الإبل والغنم فصادّفَ أوّل دخول أنس وهو يسم شاد ورآه يسم غير ذلك» وقد تقدَّم في 
العقيقة )0241١(‏ بيان شيء من هذا. 

قوله: حَمبّته القائل شُعْبة» والصَّمِيدُ لهشام بن زيد وَقَعْ مُبِينآ في رواية مسلم 
.)11١4/5319(‏ 

قوله: : ني آذانها هذا مَحَلَ التُرجمة» وهو العُدول عن الوّسْم في الوجه إلى الوسم في 
الأَدن فيستّفاد منه أن الأدن لسئية من الوجهء وفيه حجة ة للجمهور قْ جوازو وسم البهائم 
بالكّيّء وخالف فيه الحنفيّة قَسّكاً بحُموم النهي عن التّعذيب بالنار» ومنهم من اذَّعَى 
نب وكلم التهاقل»وجدله الامهوى ختصوصاً من نموم الليع:والة أعاه. 

5" باب إذا أصاب قومٌ غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر 
٠‏ أصحابهم 1 تُوْءَ لحديث رافع عن النبيّ بك 

وقال طاووسٌ وعِكرمة في ذَبيحةٍ السارق: اطرّحوه. 

5 6ه- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا أبو الأحوّصء حدّئنا سعيدٌ بِنُُ مسروق. عن عَبَايَة بن 
رفاعة» عن أبيهء عن بده رافع بن حَدِج قال: قلت للنبيّ يكلِِ: إننا تَلْقَى العدوٌّ غَداً وليس 
مَعَنا مُدّى فقال: ١ما‏ أخهر لدم وك اسم له فكو مالم يكن يسن ولا فر وسأحدكم 
- أمَا السَنْ فَعَظم وأمًا الظمُهُ فجُدَ فمُدَّى الحبّشة». وتقدّم سَرَعَانُ الناس فأصابوا من 

لغناءٌ لغنائم والنبيُ يِه في آخِرٍ الناس» فَتصَبُوا قُدوراً فأمَرٌ بها فأَكْفَت» ٠‏ وَقسَمَ بيهم وعَدَّلٌ بعيراً 
با ضات اع با و يا 
فقال: إنَّ هذه البهائم أَوابدَ كأوابدٍ الوّحْشِء فم فَعَلّ منها هذا فافعَلُوا مِئلَ هذا». 

قوله: «باب إذا أصاب قومٌ عَنيمة» بفتح أوّله وزن عَظيمة. 

قوله: «فدّبَحَ بعضُهم عَََاً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم؛ ل تُؤْكل لحديث رافع» هذا مَصيدٌ من 
اببخاري إلى أنْ سبب منع الأكل من الغنم التي طُيكّت في القصّة الغ ذكرها رافع بن نيج 
كوا م تُقِسَمء وقد تقدَّم البحث في ذلك في «باب التّسمية على الذّييحة» (049). 
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وقوله فيه: ١وسأَحدُّكم‏ عن ذلك) جَرّمَ النّوويّ بأنَّهِ من جملة المرفوع وهو من كلام 
النبىّ يك وهو الظاهر من السّياق» وجَرّمَ أبو الحسن بن القَطَانَ في كتاب «بيان الوهم 
والإيهام» (191-740/5) بأنّه مُدرّج من قول رافع بن حَدِيج راوي الخبر» وذكر ما 
حاصلّه أن أكثر الرّواة عن سعيد ومسروق أورَدُوه على ظاهر الرّفع وأنَ أبا الأحوص قال 
في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: «قال رافع: وساحائف عن ذلك»» ونُسَبَ ذلك لرواية 
أبي داود وهو عجيب» فإنَّ أبا داود أخرجه )1١87١(‏ عن مُسدّد وليس في شيء من نُسَخْ 
«السَّئّن» قوله: «قال رافع» وإِنَّما فيه كم) 520700 هنا بدونهاء وشيخ أي داود فيه مُسدّد 
هو شيخ البخاريّ فيه هناء وقد أورّةه البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ: : «غير السن 
وَالظُّر فإنَ السّنّ عَظّم. ..» إلى آخره» وهو ظاهر جدَا في أن الجميع مرفوع. 

قوله: «وقال طاووسٌ وعِكْرمة في ذّبيحة السارق: اطرّحوه) وَصَّلَّه عبد الزَّزّاقَ (65717) 
من حديثه بلفظ: أنَّهَما سّئلا عن ذلك فكرهاها وبا عنها. وتقدّم بيان الحُكم في ذلك في 
ذبيحة المرأة (5 .)606٠‏ ظ ْ 0 


ثم ذكر المصتّف حديث رافع بن حَِيج» وقد تقدّم شرحه مُستَوقى قبل (0440). 


و 0 فأرادَ إِصْلاحَهِم 
٠‏ فهو جائر لحر رافع عن النبي كله 0 

05 -- ”كص سعيدٍ بن مسروق» 
عن عَبَايةٌ بنِ رفاعة» عن جَدّه رافع بن حَدِجٍ فده قال: نّمع الي كفي صف فد بعك من 
الإبل» قال: فرّمَاه رجلّ بِسَهُم فحَبَسَه » قال: ثم قال: : «إنَّ ها أَوابدَ كأوابد الوّخشء فم عَلَبَكم 
منها فاصتعوا به هكذا) قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله. إِنَا نكونٌ في المغازي والأسفار فلريدٌ أن 
تَذْبَحَ فلا تكون مُدَىء قال: ١أَرِنْ‏ ما أغبر بر - أو مبَرَ- الدَّمَ وذكرَ اسم الله فكل» غير السَنّ والظمُرء 
فإنَ السّنَّ عَظمٌ والظَفُرَ مُدَى الحَبشة». 

ظ قوله: «ياب ذادّبعير لقم ماه بعضهم بسهمٍ فد فال إضلاحهم فهو جائز في رواية * ا 


١‏ باب 8" فتح الباري بشرح البخاري 





الكييو : (إصلاحه) ولكريمة: «صلاحه» بغير أَلِف بالإفراد. أى: البعير» وضميرٌ ا جمع 
ان ظ 

ثم ذكر المصتف حديث رافع بن حََدِيج؛ وقد تقدّم التّبييه عليه في الذي قبله. ومََى في 
اباب ذبيحة المرأة» (0004) بحث في خصوص هذه الترجمة. 

وقوله في هذه الرُواية: «ما أ: بر اذم أو تبره شك من الراوي: والصّواب: «أخير) 
بالحمزء وقد ألرّمَ الوساعيلٌ لتَناقصَ في هذه التّرجمة والتي قبلهاء وأشارٌ إلى عَدَم الفرق 
بين الصّورئَينء والجامع أن كلّا منهم| متعدٌ بالتّذكية» وأجيبَ بأنَّ الذينَ َبَحوا في القصّة 
الأولى ذبحوا ما لم يه ِقِسَم لِيَختصّوا به» فعوقبوا بحزمانه إذ ذاك حتى يُقِسَمء والذي رَمَى 
البعير أراد إبقاءً منفعته مَنفعته لمالكه فافترّقا. وقال ابن المدير: ب بهذه التْجمة على أن ذبح غير 
المالك إذا كان بطريق التعدّي كا في القصّة الأولى فاسدء وأنَّ ذبحَ غير المالك إذا كان 
بطريق الإصلاح للمالكِ ََشْيةَ أن تَفُوت عليه المنفعةٌ ليس بفاسدٍ. 


8" باب إذا أكل المضطرٌ 
لقوله تعالى: ف يَتأيها لدي ءَامَيُْْ كوأ من طِيَبتٍ ما ررَفْتَكُْ 4 إلى قوله: «(كلة إِْم 
عَلَبَهِ # [البقرة: ١1/7‏ -/10]. 

وقال: من أضطرٌ في مَخْمِصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِميٍ لإِكمٍ 4[المائدة: *]. 

ب ع بيد نتم بِكَاييَو- مُؤصنِينَ © [الأنعام: .]١18‏ 

وقوله جلّ وعَلا: قل َ "اعد مَآ أو إل حرم #* [الأنعام: ١6‏ ]. 

وقال ابن عبّاس: مهراقاً. 

وقوله: +39 ملوأ مما رَرَقَحَكم مه للا اد طيتب 4 [النحل:4١١].‏ 

قوله: "باب إذا كل المضطرٌ» أي: من المَيْتة» وكأنّه أشارٌ إلى الخلاف في ذلك وهو في 
5 موضعينٍ: أحدهما: في/ الحالة التي يَصِحّ الوصفٌ بالاضطرار فيها ليُباحَ الأكل» والثاني: في 
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مقدار ما يُؤكّلء فأما الأوّل: فهو أن يَصِلّ به الجوع إلى حَدٌ الحلاك أو إلى مرض يفضي إليه؛ 
2 ترك التدهوو وضع عفن لكل درل ولاك ولوف أبام الو اين أن جنار :الك 

في ذلك أن في الميتة سمية سمّيّة شديدة فلو أَكَلْها ابتداء لأهلكته. فشرع له أن جوع ليصبر في بَانه 
ظ بالجوع سمّية فك سد من سّميّة الميتة» فإذا أكَلَ منها حينئذٍ لا يَتَصَرّر. انتهى» وهذا إن تَبَتَ 
حسرٌ ١‏ بال في غاية الحُسن وأمّا الثاني: فذكره في تفسير قوله تعالى: «مَجَانٍِِ لثم © 
وقد فسّرّه قَتَادة بالمتعدذي وهو تفسير معتى» وقال غيره: الإثم: أن يأكل فوق سَدَ الرَّمَّقَء 
وقيل: فوق العادة» وهو الرّاجح لإطلاق الآية. . ظ 

َك م مل جوا ليع أن ليف خير اين عن به فا وق إن قوق عل 
الجوع إلا أن يجِده وذكر إمام الحرمَينِ: أ المراد بالشبَع ما ينتفي معه الجوع لا الامتلاء 
حنَّى لا يبقَى لطعام آخر مَسَاغْه فإنَ ذلك حرام. واستشكل بها في حديث جابر في قصّة 
التي بحيث قال و بيده وق أشيط ررقم كلو اقالة فاكلنا سن قينا وقد بقدم 
البحث فيه مبسوطاً (485 ؟و0445). ظ 


قوله: 'القوله تعالى: فا ييه ليت ءَامَمْوا كلأ من طِيبَتٍ موقت 4 إلى قوله: «إقل 
:4 كذ الأ ذل وساق يوي يماما ذه قله طقس في أكل 
الميتة» وجَعَلَ الجمهورٌ من البَعْي العصيان. فمَبّعوا العاصي بِسَفَّره أن يأكل الميتة وقالوا: 
طريقه أن يَنُوبٍ ثم يأكل» وجَوّرّه بعضهم مُطلقاً. ظ 
0 قوله: «وقال: #فَمَنِ أضطر في مخبصةَ #) ادا غَيْرَ مَتَجَانِفيِ # أي: مائل. 

قوله: «وقوله: «افَكُلُو مِنَا كد أَمْمْ ألو عليه إن كُدمم يايو مُؤْمِنِنَ 14 زاد في رواية 
كريمة الآية التي بعدها إلى قوله: طم أَطْطررئَْ 4 وفي تُسخة: إلى َمْعِن 4 وبه 
تظهر مُنا سَبَةَ ؤِكْر ذلك هناء وإطلاق الاضطرار هنا مَسَّكَ به من أجارٌ أكل الميتة للعاصي. 
ظ ودعي ْ قدا 


قوله: «وقوله جلَّ وعَلَا: « قُل لد أَحِدفٍ 
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الآية وهي قوله: «عََفُودٌ رحممٌ #» وبذلك يظهر أيضاً وجه المناسّبة وهو قوله: #هّمَنٍ 
أضطرٌ 4. 

قوله: «وقال ابنُ عبّاس: مُهراقاً» أي: فَسَّرَ ابن عباس المسفوح بالمُهُراق» وهو موصول 
عند الطبري”'' )7١/8(‏ من طريق عل بن أبي طلحة عنه. 

قوله: «وقوله: # ملوأ ا ررفحكم أنيَهُ كنك طيمًا 0# كذا تَبَتَ هنا لكريمة 
وَالأَصِيلَ وسَقَط للباقينَ» وساقٌّ في نُسخة الصّعَانَ إلى قوله: ظالْحِنزِ رٍ» ثم قال: إلى 

قال الكِرْمانٌ وغيره: عَقَدَ البخاريٌ هذه الَّرّحمة ول يَذكّر فيها حديثاء إشارةً إلى أنَّ 
الذي وَرَدَ فيها ليس فيه شيء على شرطه. فاكتفى با ساق فيها من الآيات. ويحتمل أن 
يكون بض فانضَم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب. قلت: والثاني أوجَفٌ 
واللائق بهذا الباب على شرطه حديتٌ جابر في قصّة العَنبّر» فلعلّه قصد أن يذكّر له طريقاً 
حرم 

خاتمة: اسْتَمَلَ كتاب الذّبائح والصّيد من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وتسعينَ 
حديثاء المعلّق منها أحد وعشرونٌ حديثاً والبقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيما مَضَى 
تِسعةٌ وسبعونَ حديثاء والخالص أربعةً عشرٌ حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث ابن عمر في النهي عن أن تُصَبَر البهيمة» وحديث ابن عباس فيه. وحديث عبد الله 
ابن زيد في التّهي عن المُثْلةه وحديث ابن عبّاس واكم بن عَمْرو في الحُمّر الأهليّة. وحديث 
ابن عمر في التي عن ضرب الصّورة. 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم أربعة وأربعونّ أثرآء والله سبحانه وتعالى 


يم 


اعلم. 


() تحرف في (س) إلى: الطبراني. 
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كاب لاضايت . 


-١‏ باب سنّة الأضحِية 
وقال ابن عمرٌ: هي ير 
6- حدّئنا محمد بن بشَانٍ حدّثنا حَيدم # اعخل حدّنا شنيف عن تيد الإيامئ.» عن 
الشّعْبِيٌّ عن البراء ‏ قال: قال النبنّ يكلله: ول ماَبداًبه في يومنا هذا أن تصن فم جم 
فتَنْحن 6 من فَعَلّه نقد أصاب سنا ومن دَبَحَ قبل فإنّا هو حم قَدّمَه لأهليه ليس منّ النسكِ ني 


شىء 1 فقام أبو بردة بن نيار وقد بح فقال: إن عندى حَدعة فقال: ١اذْبَحْهاء‏ ولن نري 


عن أحد بعدّك). 
وقال مُطرفٌ: عن 5 عن ٠‏ البراء: قال النبيّ عه امن بح بعد . الصلاة نَم نسكه 
وأصاتت سَنْةَ المسلمينَ». 0 


005 - حدّئنا 0 حدَّئنا إسماعيل. عن أيوبٌ» عن محمد عن أنس بن مالك 2-2-0 
قال: قال النبيٌ يَكلِ: «مَن دَبْحَ قبلَ الصلاة فإنّا دْبَحَ لنفيه. ومن ذَبَحَ بعد الصلاةٍ فقد َم 
نسْكه. وأصاب سُنةَ المسلمينّ». 00 < 

قوله: «كتاب الأضاحي. نان شن الأضحئة يه كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيّ» ولغيرهما: سُنَة 


الأضاحيٌ» وهو جمع امايق الهمزة ويجوز كسرّهاء ويجوز حذف الهمزة فتفتح 


الضاد عت مايا وه أضحافٌ وت أضحى» وبه سمي يوم الأضحىء وهو 


3 


يُذكر ويُؤنثْ. وكأنَ تسميتها اشمّقت قت من اسم الوقت الذي تُشْرّع فيه» وكأنّه تَرَجَمَ 


بالسّنّة إشارة إلى حُالّفة مَن قال 55 قال ابن حَزْم: لا يَصِحَ عن أحد من الصحابة. 

َس 5 ظ ,0 77 3 9 2 ٠.‏ 0 و 

نا واجبة» وصَّحٌ أَنَّا غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدين». 
75 7 5-5 5 7 وك 7 : و 5 1 

وهى عند الشافعية واجحمهور سنة مؤ ة على الكفاية» وفي وجه للشافعية: من فروض 


ان 
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الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجبُ على المقيم الموير» وعن مالك مثلّه في رواية لكن ل يُقيّد 
بالمقيم» ونْقِل عن الأوزاعيٌ وربيعة واللّيث مِثلّه وخالفَ أبو يوسف من الحنفيّة وأشهَبٌ 
من المالكيّة فواققا الجمهور وقال أحمد: يُكرّه تَركُها مع القَدْرة» وعنه: واجبة» وعن محمّد 
ابن الحسن: هي سُنّة غير مُرحص في تَرْكهاء قال الطّحَاويٌ: وبه نأخذ» وليس في الآثار ما 
يدل على وجوبها. انتهى» وأقرّب ما يُتَمسَّك به للوجوب حديث أب هريرة رَفَعَه: ١مَن‏ 
وعد عه فلم يضح فلا يَعَرَبَنَ مص نا» أخرجه ابن مَاجَهُ (7117) وأحمد (/471) 
ورجاله ثقات”"» لكن اختُلِف في رفعه ووقفه» والموقوف أشبهُ بالصّوابء قاله الطّحَاويٌ 
وغيره. ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب. 

قوله: «قال ابن عمر: هي سُنَة ومعروفٌ وَصَّلَّهِ حمّاد بن سَلّمة في ١مُصّفَه‏ بسندٍ جيّد 
إلى ابن عمرء وللتَرْمِذَيٌ )16١7(‏ مُحْسّناً من طريق جَبَلةَ بن سحيم: أن رجلاً سألّ ابن عمر 
عن الأضحيّة: أهى وزاجية فقال: منكى رسيزل ]له كله والنائموة تعدو 'قال الترمدي: 
العمل على هذا عند أهل العلم: أنَّ الأضحيّة ليست بواجبةٍ؛ وكأنّه فَّهِمَ من/ كون ابن عمر 
ميقل في الجواب: نعمء أنه لا يقول بالوجوب. فإنَّ الفعل المجَرّد لا يدلّ على ذلك؛ وكأنّه 
أشارَ بقوله: «والمسلمون» إلى أئَّا ليست من الخصائصء وكان ابن عمر حَريصاً على اتّبَاع 
أفعال النبيّ كَل فلذلك لم يصرّح بِعَدَم الوجوبء وقد احتجّ من قال بالوجوب با وَرَدَ 
في حديث مخف بن سُلَيم رَفَعَه: «على كل أهل بيت أضحيّة) وقد أخرجه أحمد (17/889) 
والأربعة”" بسندٍ قويّ ولا حُجّة فيه» لأنّ الصّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلّق» وقد 
ذكر معها العتيرة» وليست بواجبةٍ عند من قال بوجوب الأضحيّة. 

وَأيدرل مَن قال بِعَدَم الوجوب بحديث ابن اسن ١كتبَ‏ عل اليد ولم يكتّب 
عليكم»؛ وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (5917) وأبو يَعْلى والطبرانٌ (؟0٠8١١)‏ 


)١(‏ كذا قال» وهو تساهلء فإن فيه عبد الله بن عياش» وخلاصة القول فيه أنه ضعيف يُعتير به. 
(؟) أبو داود (7178)» وابن ماجه (7176)» والترمذي (21018)» والنسائي (5 477) وفي سئده لِينٌ. 
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والذا تلق 4000 رشقت الحاكم (1/ ٠١‏ فَدَّهَلَ”"» وقد استوعبت طرقه وحاله”" 
لقف ا تم هن قري الحاديكه ار روسن لو دمن لالخف دروي ام 
في الكلام على حديث البراء (2057) في قصّة أبي برّدة بن نِيّار بعد أبواب. 

ثم ذكر الصف حديث البراء وأنس في أمر مَن ذْبَحَ قبل الصلاة بالإعادة» وسيأتي شرحههم) 
مُستوق بعد أبواب. 0 ظ 

بدا سسب اناا انج 1/80 

بعض الرٌوايات: «في يومنا هذا نُصل) بحذفي «أن» وعليها شر ح الكِرمايّ فقال: هو مثل: 

تسقع بالمَُيديٌ خيد من أن تراه وهو على تتزيل الفعل تنزلة المصترء وامراد بالشئّة هن 
في الحديئينٍ معاً: الطّريقة» لا السّنّة بالاصطلاح التي تُقابل الوجوب. والطّريقة أَعَجّ من 
أن تكون للوجوب أو للتّدذبء فإذا ل َقَم دليل على الوجوب بَقِيَ الندبُ. وهو وجه 
إيرادها في هذه لتّرجمة. 

وقد ادل من قال بالوجوب بوقوح الأمر فيها بالإعادة. وأجيب بأنَّ للقصود بان 
شرط الأضحيّة اللشروعة: فهو كما لو قال لمن صَلَّ راتبة الضُحَى مثلا قبل طّلوع الشمس: 
إذا طَلَعَتِ الشمس فأعد صلاتك. 

وقوله في حديث البراء: «وليس من الدمك في شيىء) النشك يُطلق 5 به الذمحة: 
وَيُسِتَعمّل في نوع خاصٌ من الدّماء المراقة» ويُستَعمّل بمعنى العبادة وهو أَعَم يقال: فلان 
ناسكء أي: عابد» وقد استعمل في حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأوَّل أيضاً في 
قوله في الطريق. الأخرى (465): اليد قبل الصلاة فلا سك له» أ مق دْبَحَ قبل 
الصلاة فلا ذبح له أي: 0 

500 «وقال مطررّف» ر 0011111ذظ 


0 احم اخاكم! ف نر ققد الذي في الله ماتكل الحاكم عليه وهو غريي متكر. . 


داه 
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الشّعْبِيّه وقد تقدّمَت رواية مُطرّف موصولة في العيدين”» وتأتي أيضاً بعد ثانية أبواب 
(5همه). 

قوله: «إسماعيل» هو ابن عليّة» وأيوب اهو الكخيان#وحجد: هو ابن سيرين» والإسناد 
كله بصريّونً. 

؟- باب قسمة الإمام الأضاحيّ بين الناس 

عباتي الل سلا عقا ع بر ع ونيا لازا ون الاين 
عامر الجهني؛ قال: قَسَمَ قَسَمَ النبيّ يل بِينَ أصحابه ضَحَاياء فصارّت لعْقَبةٌ جَذَّعة فقلتٌ: يا 
رسول الله صارّت لي جَذّعةً! قال: «ضَحّ بها». 

قوله: (باب قِسْمة الإمام الأضاحيّ بين الناس» أي: بنفيسه أو بأمره. 

قوله: «هشام) هو الدَّسِتوائيّ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن بَعْجة) في رواية مسلم )١15/1970(‏ من طريق معاوية بن سَلَُامِ عن يحيى: 
أخبرني بَعْجة بن عبد الله» وهو بفتح الموحّدة وسكون المهمّلة بعدها جيم» واسم جَدّه 
بدرء وهو تابعيّ معروف ما له في البخاريّ إِلّا هذا الحديث؛ وقد أزالّت رواية مسلم ما 
يحسَّى من تدليس يحى بن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ عُقّْية في رواية مسلم المذكورة: أنَّ/ عُقبة بن عامر أخبَره. 

قوله: ١قَسَمَ‏ النبيّ يكل بين أصحابه ضَحَايا» سيأتي بعد أربعة أبواب (0000): أن عقبة 
هو الذي اشر - القسمة: وتقدّم في ارك «باب وكالة الشريك للشريك في القسمة» 
وأوردّه فية أيضاً (:٠*؟),‏ وأشارَّ إلى أن عُقَبة كان له في تلك الغنم نصيب باعتبار أتّها 
كانت من الغنائم» وكذا كان للنبيّ يك فيها نصيبء ومع هذا فوكلّه في قِسُمتهاء وقَدَّمتٌ 
له هناك توجيهاً آخر, وهذا التّوجيه أقوى منه. 


)١(‏ كذا قالء وهو ذهولٌ منه رحمه الله» فرواية مطرّف ستأتي ولم تتقدم في العيدين» بل تقدمت طرق أخرى 
عن الشعبىء انظر أطرافه عند الحديث .)461١(‏ 
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قال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون المراد نه أطلق عليها ضَحَايا ناعشان :ها يدوك إليه:. 
الأمرء ويجتمل أن يكون عَيّتها للأضحيّة فحن تتتيايى لخر در واسناصيس 12 
مجنو اقنبوة سلف ايحا ين الؤوثة :ولا يك :للك ريعا وه أله حلاف انالك 
قال: وما أرَى البخاريّ مع دقّة نظره قَصَدَّ بالتَّرّجمة إلا هذاء كذا قال. 

قوله: «فصارت لعقبةً» أي: ابن عامر ١جَلَّعةٌ»‏ بفتح الجيم والذّال المعججمة: هو وصف لين 
مُعيّن من بهيمة الأنعام» فمن الصَّأن ما أكمل لسن وهو قول الجمهورء وقيل: دونها. . 

ثمّ اختلفَ في تقديره» فقيل: ابن سنّة أشهّرء وقيل: ثانية» وقيل: عشرة» وحكى 
التَرْمِذْيٌ عن وكيع: نه ابن سنّة أشهّر أو سبعة أشهر» وعن ابن الأعراي: أن اين السَارين 
تجْذِع لستة أشهر إلى سبعة» وأن ابن الحَرمَينٍ تلع لثانية إلى عشرة. قال: والضَأن أسرّع 
إجذاعا سن لمكن وآكًا الْجدّع من المَعْز: فهو ما دََلَ في السّنة الثانية» ومن البقر: ما 
أكمَلٌ الثالثة» ومن الإبل: ما دََلَ في الخامسة» وسيأتي بيان المراد بها هنا قريباً وأا كانت 
من المَعْز بعد أربعة أبواب (0006)., . 

- باب الأضحيّة للمسافر والنساء 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا سفيانُ عن عبد الرّحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها: أنَّ البيّ يك مكل عليها - وحاضّت بِسَرفَ قبل أن تَدْخُلَ مَكَةَ - وهي تبكي 
فقال: «ما لك» أَنْفِسْتِ؟) قالت: نعم) قال* !إن هذا أمرٌ كتبَه الله على بنات آم فاقضي ما ظ 
يَقْضي الحا غير أن لا تَطُوني بالبيت». فلم كنا وى أَبِيت بلحم بقرء فقلتُ' ما هذا؟ قالوا: 
ضَحََى رسول الله َك عن أزُواجِه بالبقر. 

قوله: «باب الْأضْحيّة للمُسافر والنّساء؛ فيه إشارة إلى يلاف من قال: إِنَّ المسافر لا 


3 


أضحيّة عليه» وقد تقدّم تقلّه في أوّل الباب» وإشارة إلى خلاف من قال: إِنَّ النّساء لا . 
س0 ”7 0 ع 01 سر 
أضحية عليهنٌ» ويحتمل أن يشير إلى حلاف من مَنَعَ من مباشَرَتهن التضحية» فقد جاء عن. 
مالك: كراهة مُباشّرة المرأة الحائفض للتضحية. ئ 


1/٠١ 
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قوله: «سُفيان» هو ابن عيَينة ول يسمع مُسدّد من سفيان الؤريٌ. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن القاسم» في رواية عللّ بن عبد الله عن سفيان: سمعت 
عبد الرّحمن بن القاسمء وتقدَّمَت في كتاب الحيض (755). 

قوله: (بسَرف)» به بفتح المهمّلة وكسر الرّاء : مكان معروف خارج مَكة. 

قوله: «أنْفِسْتٍ» قَيَدَه الأصِيلّ وغيره بذ نف درن ف حِضتٍء ويجوز الفتح» وقيل: 
هو في الحيض بالفتح فقطء وفي النفاس بالفتح والضَمَّ. 

قوله: «قالت: فلما كنا بِمئّى أتيتُ بلحم بقر» تقدَّم في الحج )17١9(‏ من وجه آخر عن 
عائشة أخصرٌ من هذاء وتقدّم شرحه مُبيناً هناك. 

وقوله: ١ضَحَّى‏ النبيّ يك عن أزواجه بالبقر» ظاهرٌ ني أن الذبح المذكور كان على سبيل 
2 - 4 ع اس 2 4 2 م 
الأضحيّة» وحاول ابن التين تأويلّه ليوافق مذهبّه فقال: المراد أنه دَبَحَها وقتّ ذبُح 
5 وم 2 5 ل 1 2 2 ” 1 2 
الأضحيّة وهو ضَحَى يوم النحرء قال: وإن يِل على ظاهره فيكون تَطوَعا لا على ا سَنْة 
20000 
الاضحية. كلا قال»/ ولا يحفى بعده. 

00 عا م _0 ع عِِ ماه 

الحنفيّة واذَّعَى الطّحَاويٌ أنه محصوص أو منسوخ ول يأتِ لذلك بدليل» قال القرطبيّ: م 
2 ع2 ب مسيم دع ص ءُِ 0 ره 1 03 
ينقل أن النبي 5258 واحدة من نسائه بأضحيةٍ مع تكرار سني الضحايا ومع 
تعدو هر »العاف 2 تقضي بتقل ذلك لو وَقَمَ ىا بقل غير ذلك من الجُرئيّات» ويؤيّده ما 
أخرجه مالك (447/7) وابن ماج )”١157(‏ والتَرْمِذَيٌ (0 150) وصّحَّحَه من طريق عطاء 
ابن يَسَار: سألتٌ أبا أيوب: كيف كانت الضَّحايا على عهد رسول الله يَك؟ قال: كان الرجل 


ضحي بالشّاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلونَ ويُطعِمونَ حنَّى تَبَامَى الناسٌ كما تَرَى. 


- باب ما يشتهى من اللّحم يوم التّحر 


دك 


48- حدّثنا صَدَقَة أخبرنا ابنُ عُليّهَ عن أيوبء عن ابن سِيرِينَ» عن أنس بن مالكِ. 
قال: قال النبيٌ يكل يومَ التَخر: امن كان دَبْحَ قبل الصلاة فلْيعِدُ» فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله 


كتاب الأضاحي 2 باب ؛ / ح 49ده وها 





إن هذا يوم بُشتهى فيه الحم - وذكرٌ جيرانّ - وعندي جذّعةٌ خيرٌ من شاق لوه فرخُضَ له 
في ذلك فلا أذري بَلَعَْتِ اله خصة من سواه أم ل د ثم انكماً النبيّ يكل إلى كَبْشَينِ فذَبَحَهما. 
وقامَ الناس إلى عَنَيمةٍ فتََرَّعُوهاء أو قال: فتجَرّعُوها. 0 

قوله: «باب ما يشتهى من الحم يوم التَخر) أي : اتّباعاً للعادة بالالتذاذ ذ بأكلٍ اللحم يوم 
العيد. وقال الله تعالى: «ويحكروا أسْمَ نو يه أيَامِ مَعَُومَتٍ عَلَ ما وَدَقَهُم يّنْ بَهِيمَةٍ 


تعر »4 [الحج: 8؟]. 
قوله: «حدَّئنا صَدّقة» هو ابن الفضلء وابن عليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن وقسّم. 
قوله: «فقامٌ رجل» هو أبو بّْدة بن نيار | في حديث البراء (0040). 
قوله: إن هذا يوم يُتهَى فيه اللّحُم؛ في رواية داود ؛ بن اوهتة عن الشني عن مس 

(2/15: فقال: يا رسول الله إن هذا يومٌ اللّحمُ فيه فيه مكروه» وفي لفظ له: «مقروم) 

وهو بسكونٍ القاف. قال عِيّاض: رويناه في مسلم من طريق الفارسيٌ والسّجزي: 

«مكروه»» ومن طريق العُذْرِيّ: «مقروم»؛ وقد صَوَّبَ بعضهم هذه الرّواية العّانية وقال: 

نعتاه يُشمهَى فيه اللّحم؛ يقال قَرمثُ إلى الحم وقَرمه: إذا اشتَهيتَه فهو موافق للرّواية 

الأخرى: إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحم. 
قال عِيّاض: وقال بعض شيوخنا: صواب الرّواية: «اللَّحَمُ فيه مكروه» بفتح الحاء 

وهو اشتهاء الحم والمعنى: ترك الذّبح والتتضحية وإبقاء أهله فيه بلا لحم حتّى يَسْتَهُوه 

مكروه؛ قال: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليان: معناه: دح ما لا يجزئ في الأضحيّة 
نا هو لحم. انتهىء وبالّمَ ابن العريّ فقال: الرّواية بسكون الحاء هنا غَلّطء وإنَّا هو اللّحَم 

بالتّحريكء يقال: لَحِمْ الرجلٌ بكسر الحاء يَلِحَم بفتجها: إذا كان يَشْتّهي اللّحم وأمًا . 

القَرطِّيّ في «المفهم» فقال: تَكلّفَ بعضهم ما لا يَصِمّ رواية ‏ أي: اللّحَم بالبّحرِيكِ - 

ولاععتىء رقا :معني الكرروه: أله الف للنةةاقال: وهو كلام ع /ل بتاكل سداق 


< هكذا في (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «المفهم» ” وفي (أ) و(س): وهو قول الآخر وهو خخطأ.‎ )١( 


ل٠١‎ 


١5‏ باب ؛ / ح 55149 فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث. فإِنَّ هذا التّأويل لا يُلائمه إذ لا يُستّقيم أن يقول: إِنَّ هذا اليوم اللّحمُ فيه تخالف 
للسّنّة ون عَجِلتٌ لأَطعِمَ أهلي, قال: وأقرّبُ ما يُتَكلّف هذه الرّواية أنَّ معناه: اللّحم فيه 
مكروه التأخير» فَحُذْفَ لفظ التأخير لدلالة قوله: عجلت. 

وقال التّوويٌ: ذكر الحافظ أبو موسى أنَّ معناه: هذا يوم طلبُ اللّحم فيه مكروه 
شاق؛ قال: وهو معئّى حسن. قلت: يعني طلبه من الناس كالصّديق والجار» فاختارٌ هو 
أن لا يحتاج أهلّه إلى ذلك فأغناهم با دَبَحَه عن الطّلّبء ووَقمَ في/ رواية منصور عن 
الشّعْبِيَ كا مَمََى في العيدين (405): وعَرَفتٌ أن اليوم يوم أكل وشُربء فأحيّبتٌ أن 
تكون شاتي أوّل ما يُدبّح في بيتي» ويظهر لي أن ببذه الرّواية يحصّل الجمعٌ بين الروايتَينِ 
المتقدّمتَينء وأنَّ وصفه للّح بكُونِه مُشتهى وبكونه مكروهاً لا ناص فيه وإنَّا هو 
باعتبارين: فمن حيتٌ إن العادة جرت فيه بالّبائح فالنتّمس تَتَشَوَ وف له» يكون مُسْتهَى» 
ومن حيثٌ تَوارةُ الجميع عليه حنّى يكثُرء يصير ملولاً فأطلقت عليه الكراهة لذلك 
فحيث وَصَنَهركوته فشتون أراد اعداء خاله»وحيث وصَفهيكؤنة مكروها أراف التهناءة: 
ومن نَم استَعجَلٌ بالذّبح ليفورٌ بتحصيل الصّفة الأولى عند أهله وجيرانه. 

ووَقَعَ في رواية فراس عن الشَّعْبِيَ عند مسلم (1/1471): فقال خالي: يا رسولٌ الله قد 
نسَكتٌ عن ابن لي؛ وقد استّشْكِلٌ هذاء وظَهَرَ لي أن مراده أنه ضَحَّى لأجله للمعنى الذ ىُ 
ذكره في أهله وجيرانه» فخّصٌّ ولده بالذّكر لأنّه أخصٌ بذلك عنده. حتّى يَستَغنيَ ولذّه بها 
عنده عن التَّسَوّف إلى ما عند غيره. 

قوله: «وذكر جيراته» في رواية عاصم عند مسلم”": وني عَجّاتُ فيه تَييكتي لأطيم 
أهللٍ وجيراني وأهل داري. 

قوله: «فلا أذري أَبَلَعَّتِ الرّخْصةٌ مَن سواه أم لا» قد وَقَمَ في حديث البراء اختصاصه 
بذلك كما سيأتي بعد أبواب (2057)» ويأتي البحث فيه» وكأن أنساً لم يسمع ذلك» وقد روى 


- وأما رواية عاصم  وهو الأحول‎ »220( )١1971( هذه رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عند مسلم‎ )١( 
فليس فيها ذلك.‎ )8()١1971( عن الشعبى‎ 


كتاب ماع 0 باب ه / ح ٠5ده‏ ا 





لوقه ع القن عدية البراء)ء وعن أبن سيرين. حديثٌ أنس» فكان إذا حدّث 
حجديث البراء يَقِف عند قوله: «ولن تجز عن أحد بعدك)» و تُحُدّث بقول أنس: لا أدري 
أبَََتِ الرُخصة غيره أم لا”'» ولعله استشكَلٌ الخصُوصيّة بذلك لما جاء من ُبوت ذلك 
لغير أبي بُرْدة كما سيأتي بيانه قريبا”". ظ 0 

قوله: «شمٌ نكأ مهموزء أي : مالّء يقال: كَمَأْت الإناء: إذا تله اماد لوج عن ظ 
مكان الخطبة إلى مكان الذّبح. . 

قوله: «وقامَ الناس» كذا هناء وني الرُواية الآتية في «باب مَن 3 م قبل الصلاة أعاد)»”" 
فتَمسَّكَ به ابن التّين في أنه مَنْ دبي قبل الإإمام لا جه سان البحث فيه. 

قوله: «إلى غئّيمة) بِعْينِ مُعجّمة ونون» عق افتورعوها دأو قال: فْتَجَرّعوها» شك 

من الراوي» والأوّل بالزاي من التوزيع: وهو التّفرقة» أي: تَفرّقوهاء والثاني بالجيم 

والزاي أيضاً من اجتزع: وهو القطع؛ أي: اقتَسَموها حِصّصاًء وليس اراد أنّم اقتَسَموها 
بعد اذبح فأخر كل واد قطنة من اللحب وإنَّا المراد أخذ حِصّة من الغنم» والقطعة 
تطلّق على الحصّة من كل شيء» فبهذا التقرير يكون العنى لهذا وإن كان ظاهره في 
الأصل الاختلاف. 


- باب من قال: الأضحم يومٌ البّحر ْ 
.ووه - حَّئنا محمد بن سام حدّئنا عبد الومّاب» حدّئنا أيوبُ» عن محمد عن ابنٍ أب 
كراهن أن ره ضيه عن النبيّ يك قال: الرّمانُ قد استّدار كهيه يوم حَلَقٌ الله السياواتٍ 
والأرضٌء المَّةٌ اثنا عَشَرَ شَهْرا منها أربعةٌ حُرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القَعْدقٍ وذو الحجّة 
محر وجب مر الذي بين ثماتى وباك أي شهر هذا؟» أن :لله ورسوله أعلم. ؛ فْسَكَتٌ 
(1) انظر لذلك الرواية الآنية برقم (551/6): 
يت ذلك أيضالعة بن عارك سان برقم (00) وار الكل في امع ينها عن شرح حديث 


0 


8/٠١ 


١7‏ باب ه / ح ٠هدده‏ فتح الباري بشرح البخاري 





و 


حبّى ظئَنًا أنه سَيسمُيه بغير اسمه. قال: «أليس ذا الحجّة؟» قَلْنا: بل» قال: «أي بَلَدِ هذا؟») 
قَلْنا: الله ورسوله أعلمُ» فسَكَتَ حتّى ظَتنًا أنه سَيُسمّيه بغير اسوه, قال: «أليس البَلْدة؟) قُلْنا: 
بَلّء قال: «فأيّ يوم هذا؟» قلْنا: الله ورسوله أعلمُ» فسَكَتٌ حتّى ظَتنًا أنه سَيُسمّيه بغير اسوه. 
قال: «أليس يوم التْخر؟» قَلْنا: بل» قال: «فإنَّ دماءكم وأموالكم - قال محمّد: وأحسّبه قال: 
وأعراضكم ‏ عليكم حَرامٌ كحَرْمةٍ يووكم هذاء في بَلَدِكم هذاء في شَهْركُم هذاء وسَتَلْقَوْنَ 
7 يناكم عن أعمالِكُم» ألا فلا تَرْجِعوا بَْدي صُلَالاَضْرِبُ بعضّكم رقاب بعض. ألا 
ملع الشَاهدٌ الغائبّ, فلعلٌ بعض من يمه أن يكونّ أوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ ‏ وكان 
حمّدٌ إذا ذَكَرَه قال: صَدَّقٌ النبّ بك ثم قال: «ألا هل بَلَّفْتُ ألاهل بَلّفْت؟). 

قوله: "باب مَن قال: الأضُحَى يومٌ التَحر» قال ابن المنيّر: أححذّه من إضافة اليوم إلى التّحر 
حيثٌ قال: «أليس يوم البّحر؛ واللام للجنسء فلا يَبِقَى تحر إِلَا في ذلك اليوم, قال: والجواب 
على مذهب الجماعة أن المراد البّحر الكامل؛ واللّام تُستَعمَل كثيراً للكمال كقوله: «المَّدِيدُ 
الذي يَملك نفسه عند الغضب»”" . 

قلت: واختصاص التحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرّحمن ومحمّد بن . 
سير ين وداود الظاهريٌ. وعن سعيد بن جحبَير وأبي الشعثاء مِثِلّه إلّا في مِنَّى فيجوز 
ثلاثة أيام» ويمكن أن يُتَمسَّك لذلك بحديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَفَعَه: 
اأُمرثُ بيوم الأضحَى عيداً جعله الله لهذه الأمة» الحديث. صَحّحَّه ابن حِبّانَ (5 ,"20)09١‏ 
وقال القُرطْيَ: التّمَسّك بإضافة التّحر إلى اليوم الأرّل ضعيف مع قوله تعالى: 
«ويدحكروأ آم لَنَ ية أَيَاوِ مَصْلُومَتٍ عَلَ ما رَرَكَهُم م بَهيمَةٍ لامر 4 [الحج:1]. 
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام التحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصّ 
فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يومٌ القَرّ والذي يليه يوم التّفر الأرّلء 
والرّابع يومٌ التفر الثاني. 


١ 


)١(‏ سيأتي برقم )5١١15(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
(0) وأخرجه أحمد (561/5)., وأبو داود (77/89)) والنسائ (5750)) وسئده حس». 
ار بو والمساني و ودس 2 


كتاب الأضاحي ' : اباب هرح 1١77 906٠١‏ 





وقال ابن التين: ره ل وم حر يه اأضاحي في جع لأقاره وقيل: + مراذه لا 
الكو - يعني: كم : بحي ات وبح أيضاً في يومين 


نعده.. 


وزاد الشافعيّ اليوم الزّابع» قال: وقيل: يَدْبَحَ عشرة أيام» ول يرنه لقائلٍ “قي : 
إلى آخر الشّهر وهو عن عمر بن عبد العزيز وأبي سَلّمة بن عبد الرّحمن وسليمان بن 
يسار وغيرهم» وقال به ابن حَرْم مُتَمسّكاً ِعَدَم رود نص بالتقييد» وأخرج ما رواه . 
ابن أبي شَية مق :طريق أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمن وسليان بن يسار قالا: عن النبيّ كلق 
مثله”"» قال: وهذا سند صحيح إليههاء لكنه مُرسَل فيَلرّم مَن يحتج بالمرسَلٍ أن يقول 
به. قلت: وسيأي عن أبي أمامةً بن سَهْل في الباب الذي يليه شيء من ذلك”"» وبمثل 
قول مالك قال التَّوْريّ وأبو حنيفة وأحمد. وبوِثُل قول الشافعيّ قال الأوزاعيّ» قال 
ابن بَطَال تبَعاً لللّحَاويّ: ولم يقل عن الصحابة غير هذّينِ القوكين» وعن قَادة: ستة 
أيام بعد العاشر. 0 00 

< وحجة الاي ا بو ا فاج ِنى تنكره وفي كل أيام 
م ذَبحٌ) أخرجه أحمد )١71/65١(‏ لكن في سنده انقطاع. ووَصَلَه الذا قطني (4/65) 
ورجاله ثقات”' : » وأتققوا س1 عه شرع ليلا كم 5 تشرّع تُشرّع عبار إلا رواية عن مالك وعن 
0 ظ ظ ظ 

ظ ثم ذكر امصنف حديث عد 509 سم ل 1 وهو عبد الرّحمن؛ 
ظ وقد اقلم مره قي العلم 51و5١‏ 1 وف (باب المخطبة أيام مِنىا (011741) من كتاب 
ظ الحجح شيء منه. وكذا في تفسير براءة (4551). 
)١(‏ بل رواه ابن حزم في «المحلى» /٠‏ 7/9474 من غير طريق ابن أبي شيبة» وهذا المرسل أخرجه أيضاً 


أبو داود في «المراسيل» ف والبيهقي في «السنن» 4 . 
(١؟)‏ أثناء شرح اليباب (/07: أضحية النبي وَلِلٍ بكبشين. 


| 2 وصالة الدارفطي كر نالع بوجي رسام صعب وانظر «المسند؛ (151/61). 2 


١ 314‏ باب * كك ح اذوه -لاووه فتح الباري بشرح البخاري 









قوله: «ثلاث مُتواليات» إلى قوله: وجدث م مُضِرَ؛ هذا هو الصّواب وهو عَدَّها من 
سنتّين» ومنهم من عَدَّها من سنة واحدة فَبَدَأْ بالمحرّم» لكن الأول ليق ببيان المتوالية: 
وشَذَ مَن أسقّط رَجَباً وأبدله بشوّالٍ زاعماً أنَّ بذلك تَتَوالَ الأشهر الحُرّمء وأنَّ ذلك المراد 
بقوله تعالى: #فسسيحوأ في الارض أرَبعَةَ أده شهر 4 [التوبة: ؟]» حكاه ابن التَين. 

قوله: «قال: وأحسبه» هو ابن سيرين» كأنّه كان يَشُّكّ في هذه اللّفظة, وفك تبتك فى 
رواية غيره. وكذا قوله: «فكان محمّد إذا ذكره» في رواية الكُشمِيهنيٌّ: ذَكّر. 

قوله: «أن يكون أَوْعَى له من بعض من سَمِعَه؛ كذا للأكثر بالواو أي: أكثر وعياً له 
وتَمَه فيه» ووَقَمَ في رواية الأصِبلَ والمُستَملي:/ «أرعى» بالرّاءِ من الرّعاية» ورّجَّحَها 
بعض الشّرَاح» وقال صاحب «المطالع»: هي وهمٌ. 

وقوله: «قال: ألا هل بَلّغتُ؟) القائل هو النبيّ كل وهو بقيِّة الحديث. ولكنّ الراوي 
قَصَلّ بين قوله: بعض من سمعّه) وبين قوله: «ألا هل بَلّغْتُ) بكلام ابن سِيرين المذكور. 

5- باب الأضحى والتّحر بالمصلى 

1 - حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّميٌ» حدّثنا خالدٌ بِنُ الحارث. حدّثنا عُبيدُ الله عن 
نافع قال: كان عبد الله يْ يَنْحَرَ في المَنحَر. قال عُبيد الله: يعني: م مَنْحَرَ النبي ككلة. 

7ه- - حدّئنا يحى بن يكير حدّثنا الث عن كثير بن قَرْق عن نافيء أن إبنّ عمر 
رضي الله عنهما أخيره قال: كان رسولٌ الله وك يَذْبَحُ ويك بالضل: 

قوله: اباب الأضحى والتّحْر بالمصَلٌ» قال ابن بَطّال: هو سّنّة للإمام خاصّةً عند 
مالك قال مالك فيه) رواه ابن وهب: امفمل لكك 90 بترن انمه اولسرا الوني 
وليذبَحوا بعده على يقين» وليتعلّموا منه صِمَّة الذّبح. 

وذكر فيه المؤلئف حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما: موقوف. والثاني: مرفوع: 
١كان‏ النيّ بك يبح وينر بالمصَل» وهو اختلافٌ على نافع» وقيل: بل المرفوع يدلّ على 
الموقوف. لأنَّ قوله في الموقوف: كان ينحرٌ في مَنكر النبىّ يك يريد به المصَلَّ» بدلالة الحديث 


كنب الاسصصي ١‏ ا ش ياب 37/ ع 4 قله . م 16 ١‏ 





المرفوع للح بذا بذلكء. وقال د هو مذهب مالك ك أن الإماء يرز أضحيّته للمُصَلٌ 
فيَذبّح هناك رباع بع أصخخابه- وهن أبو مُصعب - فقال: من م يفعل ذلك ل موث به 
وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك: فت" جع 0 
قال ول أرَ له دليلا. 
ظ ؛- باب ضحي لني ل بكبشين أقر نين» ويُذكَرَ: سَوِيتَينِ 

قال ين يد سغيد: ستمعتٌ أبا أمامة” بن سول قال: ك سم الأضحِية امدق وكان 
الجلموة سكو 

قوله: «باب ضَحِيّة النبيّ يك بكبْشَينِ أقر رَنَّينْ) أي : لكل منهما قَرْنانٍ مُعمَدِلانَء والكبش: 
فَحْل الضَّأن في أيّ سنّ كان» واختلف في ابتدائه» فقيل: إذا أثئى» وقيل: إذا أربع. 

قوله: «ويذكر: سَميئَينَ) أي: في صِفَة الكبِسَّينْء وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية 
شُعْبة عن قََادق أخ رجه أبو عوانة في ااصديدة) (747/) من طريق الحجّاج بن محمّد عن 
شُعْبةه وقد ساقّه المصيّف في الباب من طريق شُعْبة عنه» وليس فيه «سميئَينٍ» وهو المحفوظ 
عن شُعْبة. وله ظريق أخرى أخرجها عبد الدَرّاق في «مُصئّفه (810) عن النُؤْريٌ عن 
عبد الله بن محمد بن عَقِيل عن أبي سَلّمة عن عائشة أو عن أبي هريرة: أن التبىّ بك كان إذا أراد 
أن يُضَحَيٍ اشْتَّرَى كُبِشَّينِ عظيمَينٍ سميئنٍ أقرَينِ أملّحَنِ موجوءين» فذْبَّح أحدهما عن محمّد 
وآل محمد والآخر عن أمّته من هد له بالتُوحيد وله بالبلاغ» وقد أخرجه ابن ماججة (7155) 
من طريق عبد الوق لكن وَقَعَ في النسخة: «تَميئّّن»”" بِمُئلئةِ أوّله بَدَل السّين والأوّل أولى» 
وابن عقيل المذكور في سنده متف فيه» وقد الف عليه في إسنادهء فقال زُمَير بن محمّد 
وشّريك وعُبيد الله بن عَمْرو كلّهم' عنه عن عل بن الحسين عن أبي رافع "» وخخالَمَهم التؤريّ 
كما تَرَىه ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان» وليس في روايته في حديث أبي رافع 
(1) في النسخ الخطية الحاضرة بين أيدينا من ؛ سنن ابن ماجه» اسيه القع ل ناف 


0( أخرجه أحمد برقم (141/7) من طريق شريكء و(90١/77)‏ من طريق زهير بن محمدء و(71/191) 


من طريق عبيد الله بن عْمْرو. 


١١/١٠ 


١1‏ باب /./ ح ووه - غ668 فتح الباري بشرح البخاري 





لفظ: «سميتين». :وأخرج دوه 01948 من وج آخر هن جار ذبحَ النبي وك شين 
أقرئِينِ أملَّحَينٍ موجوءينء قال الخطَابي: الموجُوء ‏ يعني: بضمٌ الجيم وبالهمز-: منزوع الأنيين 
والوجّاء: الخصاءء» وفيه جواز الْحَصيٍ في الضَحِيّة وقد كَرِهّه بعض أهل العلم لنقصي العُضوء 
لكن ليس هذا عيبا لأنّ الخصاء يفيد اللّحم طِيباء وينفي عنه الزُهومة وسوء الرّائحة. 

وقال ابن العريّ: حديث أبي سعيد ‏ يعني الذي أخرجه التَّرَمِذْيَ "')١597(‏ بلفظ: 
١ضَحَى‏ بكّبش فجيل) أي: كامل الخلقة لم تُقطع أَنتّياه ‏ يَرُدَ رواية ور ييه 
باحتمال أن يكون ذلك وَقَمَّ في وقتينٍ. 

قوله: اوقال يحبى بن سعيد: ممعت با آمامة بو صَيل قال كنا نسمُن من الأضْحيّة بالمدينق 
وكان المسلمونّ يُسمُنونَ؛ وَصَلَّه أبو نُعَيِم في«المستخرّج» من طريق أحمد بن حَنبّل عن عبّاد 
ابن العوا م أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء ولفظه: كان المسلمون يشتري أحذهم 
اله ضحية فيسمّنها ويذيّحها في آخر ذي الحجّة. قال أحمد: هذا الحديث عجيب. قال ابن 
الّْن: كان بعض المالكيّة يكره تسمينَ الأضحيّة للا يتَشَيّهِ باليهودء وقول أبي أمامة أحقٌ» 
قاله الدّاوؤودي. 

67هه- حردَّئنا آدم بن أبي إياس» حدّثئنا م حدّئنا عبد العزيز بن صهَيب» قال: 

سمعت أنس بنّ مالك ه. قال: كان النبي يك يُضَحَى : ي سين وأنا أضَحَي بِكَبْشَينِ. 


[أطرافه قي: :»م6 2 005002017 944 ] 


14-- - حئنا تي بن عي حدّنا عبد الوكاب» عن أيوبٌء عن أبي لاب عن أنس: 


١و‎ 


آ 8 


أن وسول الله يَكِدِ انكفأ إلى كَبْشَينِ أة َرَئنِ أملحَين فذّبَحَهما بِيدِه. 
وقال إسماعيل وحاتمٌ بنُ وَرْدانَ: عن أيوبٌ» عن ابنٍ سِيِرِينَ» عن أنس. 
تابَعه وهَيبٌء عن أيوب. 


قوله: ١كان‏ النني يك يُضْحَي :. شين وأنا أضَحَي بِكَبْمَينِ» هكذا في هذه الطّريق» وقائل 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (77457)» وابن ماجه (07174 والنسائي لل )6*٠‏ وإسناده صحيح. 


كتاب الأضاحي ‏ باب 7 / ح 4هدهه /و؟١‏ 





ذلك هو أنس بيّنه النّسائنٌُ في روايته (4785)» وهذه الرواية مختصّرة ورواية أبي قلابة 

المذكورة عَقِبها مُبيّنة» لكن في هذه زيادة قول أنس: أنَّه كان يُضَحَي بِكَبِشَينٍ للاتباع» وفيها 
ع6 سه 5507 . 5 . و ع : 

. أيضا إشعارٌ بالمداوّمة على ذلك. فيتمسّك به مَن قال: الضأن في الأضحيّة أفضل . 


قوله ني رواية أب قِلابةَ: «إلى كَبْسَينِ أقرَئينِ أملَحَينٍ فذّبَحَهما بيَدِه) الأملّح بالمهمّلة: هو 


الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبّرء وهو قول الأصمّعيّ» وزاد 
الخطابة: هو الأبيض الذي في خَللٍ ضوفة طقات شرودة ويقال: الأيقى الخالصن» قاله 
ابن الأعرابي» وبه تَسَّكَ الشافعيّة في تفضيل الأبيض في الأضحيّة وقيل: الذي قارة 
حُمرة» وقيل: الذي يَنظّر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد ويَّبرّك في سواد. أي: 
5 مواضع هذه منه سُودٌ وما عَدَا ذلك أبيضء. وحكى ذلك الماوَزديْ عن عائشة وهو 
قوبيهولدله أراىالقديك الى جاء عنها كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملّح» وسيأتي 
قريباً أنّ مسلا أخرجه (14717)» فإن تَبَتَ فلعلّه كان في مرّة أخرى. 

واخُلِفَ في اختيار هذه الصّفة فقيل: لسن مَنظره» وقيل: لشّحوه وكثرة لحمه. 
واسيُدِلٌ به على اختيار العَدّد في الأضحيّة ومن ثم قال الشافعيّة: إنَّ الأضحَيّة يسبع شياه 
أفضل من البعيرء لأنَّ الدَّم المُرّاق فيها أكثرٌ والثُواب يزيد بِحَسَبهء وأنَّ مَن أراد أن 
يُضَحَيٍ بأكثرٌ من واحد يُعَجّلهء وحكى/ الرُويانَ من الشافعيّة فعيّة استحباب التفريق على أيام 
النّحرء قال التوويٌ: هذا أرققٌ بالمساكين» لكنه خلاف السّنَة كذا الهو نيف دا لعل 
رع لبو ان اك 
الال آيام التسرااة بكرن انها ادكه 


وق أن الذكر 3 الأضيدة افطل من الأق:»:وهؤ قول اده وغنة زواية: أن الأ أوى» 


وحكى الرّافعي فيه قولَينٍ عن الشافعي: أحدهما عن نَصّه في البويطيٌ: الذَّكَرهِ لأنّ لحمه 


أطيبٌ» وهذا هو ا والثاني: أن الأنتَى أو .قال الرافعىّ: وان يذكر ذلك قُْ جزاء 


لصيد لصّيد عند التّقويمء والننَى أكثر قيمةً فلا تُمدَى بالذّكَره أو أراد الأنتى التي لم تلد وقال ابن 
ا هماسواء. 


كن 


١4‏ فت ل ننه فتح الباري بشرح البخاري 











وفيه استحباب التضحية بالأقرّنء وأنّه أفضل من الاج مع الاثفاق على جواز 
التضحية بالأجم: وهو الذي لا قَرْنَ له. واختلفوا في مكسور القرن. وفيه استحباب 

شّرة المصَحَّي الى انيه وام لتظل مكروص ايسان المح ضنة ولو 
قال الماوَرْديّ: إن اجِتَمَعٌ * بشن ارم علبي اكير أي نسم قير الل وإن اتقَرّدا 
ا وقال أكثر الشافعيّة: أفضلها البيضاء ثم الصّفراء ثم 
الغبّراء ثم ثم السّوداء . وسيأتي بقيّة فوائد حديث أنس بعد أبواب (0008). 

قوله: او ب ااي لوحي  .)0660(‏ 

قوله: «وقال إساعيل وحاتم بن وَرُدان: عن أيوب. عن محمّد بن سِيرِينَ عن أنس) 
يعني أئَّم خالفا عبد الوهاب التُقفيَ في شيخ أيوب فقال هو: أبو قِلابةَ وقالا: محمّد بن 
سيرين» فأمّا حديث إسماعيل - وهو ابن عليّة ‏ فقد وَصَلّه المؤلف بعد أربعة أبواب في 
أثناء حديث (0051), وهو مَصِير منه إلى أنَّ الطَّرِيقَنِ صحيحانء وهو كذلك لاختلاف 
سياقهماء وأمّا حديث حاتم بن وردان فَوَصَلّه مسلم (19471/ )١7‏ من طريقه. 

قوله: «تابَعَه ويب عن أيوب» كذا وَقَمّ في رواية أبي ذرٌء وقَدَمَ الباقون مُتابَعة ميب 
على روايتى تي إسماعيل وحاتم وهو الصّواب, لأنَّ وُعيبا إن رواه عن أيوب عن أبي قِلابة 
مُتابعاً لعبد الوهّاب التقفىّ» وقد وَصَلَّه الإسماعيلّ من طريقه كذلك. قال ابن التّين: إنَّ) 
قال 1ولآ: قال إستاغيلنووثانا: تائكة ويه لآن القرل تعفن عل ضييز الذاكرة؛ 
والمتاعة تُستَعمّل عند التّقل والتَّحَيّل. 

قلت: لو كان هذا على إطلاقه لم يرج البخاريٌ طريق إسماعيل في الأصولء ولم 
يَنحَصر التّعليق الجازِمٌ في المذاكرة» بل الذي قال: إِنَّ البخاريّ لا يَستَعمل ذلك إلا ف 
المذاكرة» لا مُستئد له. 

6- حد حدّثنا عَمْرو بن خاليه حدّئنا الث عن يزيكٌ عن أبي الخير» عن عُفْبةٌ بنٍ عامر #5 : 
أنَّ النبيّ يكل أعطاه عَم يَفْسِمُها على صحابته ضَحَاياء فبقِي عَنُود فذّكره للنبيّ يل فقال: 
«ضح أنت به). 


ضاد الأحسى كه ماش ا ١6‏ 





قوله: «اللَّيثْ عن يزيد) هو اين أبي حبيب بيّنه المصئف في كتاب 0 2)266). 

قوله: «أغطاه عَتَه هو أعَجٌّ من الضَّأن ولمع 
5 افو اله ١عل‏ صتقابته» يحتمل أن يكوا نّ الضّمير للنبي 00 ”أن رقفل 
كل يمتمل أن نكون الغنم لكا لاني 8 وار بقسمتها يينهم تَبرٌعاء ويحدمل أن كرون 

من المَىْءء وإليه + جَنّحَ الفرطبيٌ حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفرّق 
الضَحايا على مَن لم يَقدِرْ عليها من بيت مال المسلمينَ. اوقال ابن بطال: | إن كان قَسَمَها بين 
الأغنياء فهي من المَّيء. وإن كان تحص بها الفقراء فهي من الزكاة. ' 

وقد تَرجَمَ له البخاريّ في الشّْركة: باب قسمة الغنم والعَذّل فيهاء وكأنّه ة َّهمَ أن النبيّ يكل 
بن لعقنبة ماءيُعطيه لكل واحد منهم وهو لا يُوكل إِلَّا بالعّدل».وإلا لو كان وَكَلّ ذلك لرأيه 
لَعَسْرَ عليه أن الغنم لا يَتأتَى فيها ديات مبصرمع إلى رَدٌ 
أن استؤاء قسمتها على التَّحَرِيرٌَ بعيد. :- وما :7 ض 

قلت: ويحتمل أن 0 النبيّ بك ضحَّى 3 غنهم» وَوَقَعَتٍ القسمة في 0 ؛ فتكون 

القسمة قسمة الأجزاء كا تقد توجيهه عن ابن الث قبل أبواب (000410... 

ل: يقي عتُودا بف بفتح المهمّلة وض م المثنّاة الخفيفة: وهو من ن أولاد الْمَعْز ما قويّ 
ورَعى وأتى عله غدل والجمع: أعتدة وعِنْدانء, ندعم التاء في/ الدال فيقال: عدا 
وقال ابن بَطّال: العتٌود: الجلّع من المَْز ابن خمسة افون وجدا يق الراد بقوله في الرّواية 
الأأخرى عن عُقّْبة كما مَطَى قريباً (009): «جذّعة» وأئّا كانت من المَعْز ورّعَمَ ابن حَزْم أن 
العتود لا يقال إلا للجَدَّع من المَعْز ١‏ و تعب عقن الى اح باوَقَمَ في كلام صاحب «المحكم)»: 
أن العتُود: الذي الذي استكرّشٌء وقيل: الذي بَلَعْ السّعَادء وقيل: هو الذي أجذع. 
قوله: «فقال: ضَحٌ به أنت» زاد البيهقيّ )7307١/9(‏ في. زوايته من طريق * 
عوالات: «ولارّخصة لأحب فيها بعدك». بود البحث في هذه لاد في اباب ا الذي 
بعده إن شاء الله تعالى.٠‏ ظ 








1/١ 


اا محفت اه قتح الباري بشرح البخاري 





واسيّدِلٌ به على إجزاء الأضصحّة يه بالشّاة الواحدة» وكأنّ المصنّف أراد بإيراد حديث 
به في هذه التّجة ‏ وهي ضَجة الي ل بكبكَينِ - الاستدلال عل أن ذلك ليس على 
الوجوب بل على الاختيار» فمّن ذْبَحَ واحدة أجزأث عنه؛ ومّن زاد فهو خير» والأفضل 
الاتباع في الأضحيّة بكَبِسّينء ومن نظرٌ إلى كَدْرة اللّحم قال كالشافعيٌ: الأفضل الإبل ثمّ 
الضَّأَن ثم البقرء قال ابن العربي: واقَقّ الشافعيّ أشهبٌ من المالكيّة» ولا يُعَدَل بفِغْل النبيّ 
كله يءٌ» لكن يُمكن التمَسّك بقولٍ ابن عمر ‏ يعني الماضي قريباً (2055) -: كان يَذبّح 
ويَنكّر بالمصَلٌء أي: فإنَّهِ يَشْمّل الإبل وغيرهاء قال: لكنّه عموم: والتَمَشّك بالصّريح أولى 
وهو الكبش. 

قلت: قد أخرج البيهقيٌ (777/9) من حديث ابن عمر: كان النبيّ يكل يُضَحَي 
بالمدينة بِالجَرُورٍ أحيانء وبالكّبش إذا لم يجد جَرُوراَء فلو كان نا لكان تعا و بوه 
التزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مَقَالك وسيأتي حديث عائشة (0069): أن 
النيّ يه ضَحّى عن نسائه بالبقرء في «باب مَن ذَبَحَ ضَحيّة غيره»؛ وقد بت في حديث 
عروة عن عائشة ئشة: أن النبىّ يكل أمرَ بي أقرن يط في سواد وينظر في سواد تهرك في 
سواد فأضجَّعه ثم ذَبَحَه ثم قال: «باسم الله الهم تَمبَل قبل من عند وآل عمد ومن أبة 
محمّد) ثم ضَحَى به أخرجه مسلم (19517). قال الخطابي: قولها: يَطّأ في سواد... إلى 
آخره؛ تريد أن أظلافه ومواضع الروك انروما العا بلاس غزكة قن رجه زد 
وسائر بدنه أبيض. 

8- باب قول النبي كك لأبي بردة: «ضَح بالجَدّع منّ المَعْن 
ولن تي عن أحدٍ بعدّك) 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا خالدٌ بنُ عبد الله. حدّثنا مُطرّفٌ عن عامر. عن البراءِ بن 
عازبٍ رضي الله عنهماء قال: ضَحَى خالٌ لي يقال له: أبويرْدةَ قبل الصلاق فقال له رسولٌ الله : 
١شانكَ‏ شاةً لحم' فقال: يا رسول الله إنَّ عندي داجناً جَذَّعة منّ المع قال: «اذْبحْهاء ولن 


كتاب الأشاحي ٠‏ ايه باب م / ح حدمهه لاا 





تصْلُحَ لغيرك» ف قال: من يبالصلا فإنم) يفيه ون ع ةالصلا قدت 
كم وأصاب سُنَةٌ المسلمين». . 


سر لل 


ابه عبد عن الشَّْبِيُ وإبراهيم. ظ 
وتابَعَه وكيع» عن خُرَيثِ يثِء عن الشَّحبيٌ. ظ 
' وقال عاصمٌ وداوئ عن المي" عندي عناقٌ بن 
وقال رُبِيدٌوفراسٌ» عن الشخِْي: عندي بذع 0 
وقال أبو الأحوّص: سه عَناقٌ جَذّعَةٌ. ظ 
. وقال ابن عَوْنٍ: عَنا ن: عَناق جا قَ جَذّعٌ عَناقٌ لبن . 000 ظ 
قوله: اباب قول الي له لأ بد بجع من لعز ون كي من أحل ب دمن 
أشارَ يذلك إلى أن الصَمير في قول النبّ يَكلِ في الرّواية التي ساقها: : «اذيَحها» للجذّعة التي 
قدت في قول الصحابي: إن عندي داجناً جَلَّعَةَ من المعز». 
مَلةٍ وزن عَقِيل» وعامر: هو السّعْبيّ. 
قوله: ١صَحّى‏ خالٌ لي يقال له: أبوثزدة» في رواية يبيد عن التي في أوّل الاضاحي 


(66:6): أبوبّْدة بن نيار وهو بكسر الثون وتخفيف الياء المّة من تحت وآخره راءء واسمه 





هانع» واسم جذه عَمْرو بن عبيد. وهو بَلَويّ من خلفاء الأنصازه وقد قبلة/ )إن اسعة 
الحارث بن عَمْرو» وقيل: مالك بن مُبرة» والأوَّل هو الأصح. ظ 

وأخرج ابن مَندَهُ من طريق جابر اجعْفيٌ عن الشَّهِيَ عن البراء قال: كان اسم خخالي 
. قليلاًفسيَاه ابي يك كثيرًء وقال: «يا كَثيرء إَِّاتُسُكنا بعد صلاتنا»» : م ذكر حديث الباب 
ظ طولة وسار فتعيف »رابو 2037 قية العقنة ويذرا والمتاهذ :رعاش إل ميج الكن 
وقيل: حمس وأربعينَ» وله في البخاريٌ حديث سيأي في الحدود (/584). 

ره دجاتك عاك الى الست ند بل هولق تمي كا ون ل روزي" 


نهنا باب م / 1 065 0ت الباري بشرح البخاري 





فزن هو لحم يقدّمه لا لأهله». وسيأق في «باب ب ليع بعد الصلاة» ( . وفي رواية 
فراس عند مسلم (1/1471) قال: «ذاك شيء عَجَلتَه لأهلك»» وقد استشكِلتٍ 
الإضافة في قوله: «شاةٌ لحم»» وذلك أن الإضافة قسمان: مَعنّويّة ولفظيّة فالمعتويّة : ما 
مُقشرة بين كخائم حديق أو باللام كفلام زبدء أو يفي كشَرْبٍ اليومء معناه: : صَرَبَ 
في اليوم» وأمًا اللّفْظّة: فهي صِفَة مُضافة إلى معمولحهاء كضارب زيدٍء وحَسّنٍ الوجه. 
وات بم لاصيا لصيودن ادلي كك الماموي والذي يظهر لي أن أب أبا 
بؤدة لما اعبَقّدَ أنّ شاته شاةٌ أضحيّة أدقع يي في الجواب قله فاه باكر 
قوله: كاعر امس 

قوله: «إنَّ عندي داجناً» الدّاجن: التي تألّفُ البيزت وتُستأنس وليس ها سِنّ مُعبّن 
ولما صارَ هذا الاسم عَلَّاً على ما يألّف البيوت اضمَحَلٌ الوصفٌ عنه» فاستوى فيه المذكّر 
والمؤنّث. والجذّعة تقدّم بيانهاء وقد بين في هذه الرٌواية أنَّا من المَعْزء ووَقمَ في الرُواية 
الأخحرى”" كا سيأتي بيانه: «فإِنٌ عندنا عَنَاقاً» وفي رواية أخرى: «عناق لَبّن4. والعَتّاق 
بفتح العين وتخفيف النون: الأكن نولل الم بعت اهل اللحةة ولم يصب الدَاوُودي في 
رَعَمةة أن العَناق هي التي 9 أن تحمل وأنَا تَطلّق على الذّكر والأنتى. وأنفية 
بقوله: «لَبَن) نا أنتى» قال ابن الّين: غَلِطً في تقل اللّغة وفي تأويل الحديث». فإنّ معنى 
«عناق لَبّن): أنّها صغير ا تَرضّع أمّها. 

وَوَقَمَ عند الطبرا ا" من طريق هل بن أي عش أن أبا بُْدة فَبَحَ ذبيحيّه بسَحَرِء 
فذكر ذلك للنبيّ كلك فقال: «إنَّ) الأضحيّة ما اذبح بعد الصلاة» اذمّبٌ فضَح» فقال: ما 
عندي إلا جذّعة من المعز. .. الحديث» قلت: وسيأتي بيان ذلك عند ؤِكْر التّعالييق التي ذكرها 
المصيّف عَقِبَ هذه الروايةه وزاد في رواية أخرى: هي أحَبّ إِّ من شاتَينِ وفي رواية لمسلم: 
(1) يشير إلى رواية منصور عن الشعبي وقد سلفت عند البخاري برقم (408). 


0,0( قُْ (س): صغيرة سن. 
(6) في «الأوسط» .)4١59(‏ 


حاب اناي باب م / ع1 ديد 1١/1“‏ 





من شاتي بلحم" والمعنى: نه أطي ليا ونم لكلينَ ليسمنها وتفاسيها. 

وقد استُشكل هذا بها ذكر: أن عِتَنّ نفسَين فسَينٍ أفضل من تق نفس واحدة ولو كانت 
نفس منهياء وأجيب بالقَرقٍ بين الأضحيّة والعتق: أنّ الأضحيّة يه يُطلب فيها كَثْرة الحم 
فتكون الواحدة السّمينة أولى من الهزيلينِ. والعتق يُطلّب فيه التقدّب إلى لله بك الركبة' 


فيكون عِتَقٌ الائيّنِ أولى من عِتق الواحدة» نعم إن عَرَضَ للواحدٍ وصفٌ يقتضي رفعتّه 
على غيره كالعلم/ وأنواع الفضل المتعَدّي» فقد جَرّمَ بتعض المحَقَقِينَ بأنّه أولى لعُموم نفعه 

ووَّقَم في الرّواية الأخرى التي في أواخر الباب وهي: «خير من مُسِنّة»» وحكى ابن 
تين عن الدَّاوُوديّ: أن الميِنّة التي سَقَطَت أسنانها للبَدّل» و قال أهل الّغة: الميِنٌ المي 
الذي يلقي عله ويكون في ذات الف في السّنة السادسة» وفي ذات الظّلف والخافر في 
السّنة القالثة» وقال ابن فارس: إذا حل ولد النّاة في القالثة فهو تَنيّ ومُسِنَ. 


قوله: «قال: بها ولاح لغيرك» في رواية ؤراس الآني (0075) في «باب مَن بح 
قبل الإمام» : آأذبَحُها؟ قال: : انعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك». ولمسلم من هذا الوجه: 
ار ري إلى آخرها "» وكذا في رواية أبي جُحَيفةٌ عن البراء كما في أواخر هذا الباب 
(00010): «ولن تجزيّ عن أحد بعدك» وفي حديث سهل بن أ بي حثمة: : اوليس فيها ُخصة 


لأحد بعدك». 


وقوه: اتيزي) بفتح أوّله غير مهموزء أي' تَعْضيء يقال: جَرَى عن فلان كذاء أي: 
لََى ومنه: إلا جر كنس عَن َي ك6 [البقرة: 44 أي: لااتة تقضي عنهاء قال ابن بَرّي: 


)١(‏ إن أراد. حديث البراء فهو بلفظ: هي خير من شاتي لحم ؛ أخرجه البخاري )2 و(2))77177 ومسلم 
.)00197١(‏ وإن أراد حديث أنس فهو بلفظ: هي أحب إل من شاتي لحم؛ وقد أخرجه البخاري أيضاً 
(2054)» ومسلم ))١477(‏ فعزوه للثاني فقط قصور. 

راي فراس عن الشعبي عند مسلم ( 1571 0) ليس فيا ذلك بل هي عنه 0157١(‏ )في روا 
زُبيد عن الشعبي. ظ 0 


١/٠ 


١/5‏ م افده فتح الباري بشرح البخاري 





الفقهاء يقولون: لا تجزئ ؛ بال والمهمز في موضع: لا تقضيء والصّواب بالفتح ورك 
الهمزء قال: لكن يجوز الضّمّ وا همز بمعنى الكفاية» يقال: أجزأ عنك. وقال صاحب 
(الأساس»: بنو تميم يقولون: البَدّنة تجزئ عن سبعة» بضمٌ أوّله وأهل الحجاز: تجري 
بفتح أوّلهء وها قُرئ”: ولا جر تنْسٌ عن ليس يدا 4» وفي هذا تقب على من تَقَلَ الاتّفاق 
على مَنع َم أوّله. 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي برّدة بإجزاء الجذّع من المَعْز في الأضحيّة. لكن وَكَمَ 
في عد أحاديث التصريحٌ بنَظِير ذلك لغير أبي بُرْدة» ففي حديث عُقبة بن عامر | تقدّم 
قريبا؟"': «ولا رُخصة فيها لأحدٍ بعدك». قال البيهقيٌ: إن كانت هذه الزّيادة محفوظة كان 
هذا رُخصة لعُقْبةَ ىا رَحَصٌ لأبي بُّزدة. قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ لأنَّ في كلّ منهها صيغة 
عموم؛ فأيّهم| تقدَّم على الآخر اقتَكَى انتفاء الوقوع للثّانيِه وأقرب ما يقال فيه: إنَّ ذلك 
صَدَرَ لكل منهما في وقت واحدء أو تكون حَصّوصيَّة الأوّل يسحت بثبوتٍ الخصوصيَّة 
للانيء ولا مانع من ذلك. لأنّه م يقع في السّياق استمرارٌ المنع لغيره صريحاً. 

وقد انمَصَلَ ابنٌ التّين - وتَبعَه القرطْبيّ ‏ عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَنُود كان 
كبير السّنّ بحيثُ يجزي, لكنّه قال ذلك بناء على أنَّ الّيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم 
مراده مع وجودها مع مُصامته لقولٍ أهل الّخة في العَنُوده وتسّكَ بعض المَأحرِينَ بكلام ابن 
النّن فضَعّفَ الزيادة» وليس بجي اها خارجة من خرَج «الصّحيح»: فَإِئهَا عند البيهقيّ من 
طريق عبد الله البوشَنجيّ أحد الأئمّة ئمّة الكبار في الحفُظ والفقه وسائر فنون العلم» رواها عن 
يحى بن بُكير عن اللّيث بالسّئَد الذي ساقّه البخارئٌ ولكني رأيت الحديث في «الممَمّقَ» 
للجَورّقِيَ من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان كلاهما عن 
يحبى بن بكر وليستٍ الزّيادة فيه» فهذا هو السّرَ في قول البيهقيّ: إن كانت محفوظة, فكأنّه لم 
رأى التفرّد حَيِيَ أن يكون دَحَلّ على راومها حديثٌ في حديث. 


)١(‏ قراءة «لا تجزئ» بالضم والهمز لأبي السمّال العدوي, وهى قراءة شاذة. 
(0) حديث عقبة تقدم برقم (0066)» وقد رواه بهذه الزيادة البيهقى 8 ,,. 


كتاب الأضاحي 2١ ١‏ باب / ح دده م/اا 





وقد وَقَعَ في كلام بعضهم أن الذينَ تبنت لهم .الرّخصة أربعة أو خمسة؛ واستشكلٌ 
الجمعَ وليس بِمُشْكِلء فإنَّ الأحاديث التي وَرَدتَ في ذلك ليس فيها التّصريح بالثفي إِلَّا 


عفد 6غ وفيٍ ل عَقَبة بن عامر في البيهقي. وأمًا عدا ذلك فقد 





في قصّة أبي برّدة في «الص 
أخرج أبو داود 4 /11) وأحمد ٠(‏ 1) وصَححه ابن حبان (08494) من حديث زيد 
ابن خالد: «أن النبي يه أعطاه عَتوداً جَذَّعاً فقال: «ضَح به) فقلت: إِنَّه جَذّع أفأضسَي 
به؟ قال: «نعم» ضَحٌ به» فضَحّيت به» لفظ أحمد. وفي «صحيح ابن حِبّانَ» (2117) وابن 
ماجَهْ (1655) من طريق عيّاد بن يم عن عُويور بن أشفر: أنه بح أضحيّته قبل أن يَغدوَ 
يوم الأضحىء فَأمَره النبي كَكِ أن 0 أ ى» وفي الطبرانّ «الأوسط» (8415) 
من حديث ابن عبّاس : أن النبيّ َكل أعطى سعد بن أبي وقاص جَدّعاً من المَعْزء فأمَرّه أن 
يضْحَيّ به”"» وأخرجه الحاكم ):/ ك3 من/ حديث عائشة» وفي سنده ضعف. ولأبي 
0100 ا وتاك لاسن خدوت ا خريرة: أن رجلاً قال: يا رسول اللّه» هذا 
جَدّع من الضّأن مَهرُولء وهذا جَدّع من المَعْز سمين» وهو خيرهماء لمكو بيد؟ قال: 
ضَحٌ به» فإن لله الخير» وفي سنده ضعف. ْ 0 

وحن أنه لا مُنافاة بين هذه الأحاديث وف حديئتي أي بُرّدة وعقبة لاحتيال أن 
يكون ذلك في ابتداء الأمر» ثم قَرَّرَ الشَّرعٌ بن الجلع من المَغْز لا تجزي. واختص 
أبو بُرْدة وعُقبة بالرُصة في ذلك. ونا قلت ذلك لأنَّ بعض الناس رّعَمَ أن هؤلاء 
اشاركوا عُفْبة وأبا بُْدة في ذلك والمشاركة إن وَقَت في مُطلّق الإجزاء لا في ُخصوص 
مَنْع الغيره ومنهم من زاد فيهم مُويور بن أشفّرء وليس في حديثه إلا مُطلّق الإعادة لون 
بح قبل الصلاة. 0 

وبويوي00000”ذظ أي زيد الأنصاري: أن رسول الله ككل 
قال لرجل من الأنصار: «اذْبَحُها ولن تجزيَ دع عن أحد بعدك» فهذا حمل على أنه 


)١(‏ وهو في «الكبير؛ له أيضاً برقم (5 »)١١6٠0‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 


١ اه‎ ٠ 
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أبو برْدة بن نِيّار فإنّه من الأنصار» وكذا ما أخرجه أبو يَعْل (4417) والطبراننٌ )71١/75(‏ 
من حديث أبي جْحَيفَة: أن رجلاً ذَبَحَ قبل الصلاة فقال رسول الله تكلله: «لا تجزي عنك» 
قال: إن عندي جدَّعة» فقال: «تجزي عنك ولا تجزي بعدك». فلم يَْيْت الإجزاء لأحدٍ 
ونفيه عن الغير إلا لأي بُزدة وحفبة» وإن تَعَذَّرَ الحم الذي قَدَّمهُ فحديث أي بُْدة أ 
حَرَجأَء والله أعلم. 

قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بّزْدة بهذا الحكم وكَشْف السّرْ فيه» وأجيب 
بن الماوَرُديٌ قال: إن فيه وجهَين: أحدهما: أن ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني: 
والثاني: أنّه عَلِمَ من طاعته وخلوص نيه ما ميرّه عمّن سواه. 

يي ا اي سي 
الإجزاء لغيره. والمَرْض ثبوت الإجزاء لعَدَدٍ غيره كا تقدمَ. [ 

وفي الحديث أن الجلّع من المعْ لا تجزي» وهو قول اللجمهوره وعن عطاء وصاحبه 
الادزاي: يجوز م مُطلّقأًء وهو وجه لبعضي الشافعيّة حكاه الرّافعيّء وقال التووىّ: : وهو 
شاد أو غَلَطء وأغرّبٌ عِيّاض فحكى الإجماع على عَدَّمِ الإجزاء. قيل: والإجزاء مصادة”" 
للنضّء ولكن يحتمل أن يكون قائله فيد ذلك بِمَن لم يحِدْ غيره» ويكون معنى نفي الإجزاء 
عن غير مَن أَؤْنَ له في ذلك؛ محمولاً على من وَجَدَ. 

وأمًا الجلّعٌُ من الضَّأنء فقال المَرْمِذيّ: إنَّ العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب 
لبي يك وغيرهم» لكن حكى غيرٌه عن ابن عمر والزّهْريّ: أن الجدّع لا يجري مُطلقا 
سواء كان من الضّأن أم من غيره؛ وممّن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في «الإشراف». وبه 
لحان كزع وعرا اتاد من اكتف را في الرد عل بن جاه تمل أن يكرد 
ذلك أيضا مُقيّد مُقيّدا بمّن لم يجٍدء وقد صَح فيه حديث جابر رَفَعَه: «لا تَذبّحوا إلا مُسِنَة إلا 


أن يَعسّر عليكم فتذْبّحوا جَدَّعة من الضَّأن» أخرجه مسلم )١1975(‏ وأبو داود (710417) 


)١(‏ ني (س): مصادر. بالراء» وهو خطأ. 


كتاب ال شاع . -- باب / / 53 6081 هفنا 





والنسائيٌ (/477) وغيرهمء ف َقَلَ التوويّ عن الجمهور: 1 حمَلوه على علد الاك 
. والتقدير: يُستَحَبٌ لكم أن لا تَذْبَحوا إلا مْيمّة فإن عَجَرتُم فاذيَحُوا ججدّعة من الضأن 
قال: وليس فيه تصريح بمَنْع ا جدّعة من الضّأن وأئها لا تجزي؛ قال: وقد أَجمَعَتِ الأمة 
علل أن الحديث الس على .ظاهره. لأن الجمهور نجوّزونَ الجدّع من الضأن - وجود غيره 
وعدمه. دابن عجر وَالزُمْريَ يمئعانه مع وجود 5 وعدْمه فتعين تأويله. ظ 37 
قلت: ويبل للجمهور الأحاديث الماضية قريباًء وكذا حديث َم لدل1 بنت هلال 
عن أبيها رَفَعَه: «جوز. الجدّع من الضأن افيد أخرجه ابن ماجه (719). وحديث 
رجل من بني سَليم يقال له مجخاشع: أن النبيّ َكل قال: «إنّ الجَذّع يوفي مما يوفي منه لشن 
أخرجه أبو داود (11749) وابن ماج »)715٠(‏ وأخرجه النّسائٌ (4785) من وجه آخرء 
لكن لم د سم الصحاي بل وَقَمَ عنده أنه رجل من مُرينةء وحديث معاذ بن عبد الله بن 
عه عن غقية ون عام : صَحينا مع رسول الله وك بجَدّعٍ من الضأنء أخرجه الشماتر 
(4885) بسنل قوىٌ» وحديث أبي/ هريرة رَفَعَه: لنِعمَتٍ الأضحية ان ن الضّأن» احرب 
التَرْمِذَيٌّ ))١599(‏ وفي سنده ضعف.. 
واختّلّف القائلونَ بإجزاء الجَدّع من الضَّأن - وهم الجمهور - في سنه على آراء: 
أحدها: أنّه ما أكمَلٌ سنة ودَحَلّ في الثانية» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة» وهو الأشهّر عند 
أهل ظ اللَّةَء ثانيها: فضف أسنةء وهو قو ل الحنفية والحنابلة, ثالثها: سبعة. أشي كا 


5 
0 


صاحب «الهداية» من الحنفيّة عن الرَّعفَرانَ رابعها: سبّة أو سبعة» حكاه التَرْمِذيٌ عن 
وكيع» خامسها: التّْرقة بين ما تَولّدَ بين شايّنِ فيكون له نصف سنة» أو بين هَرِمينِ فيكون 
وقال: إنَّه مذهتٌ باطل» كذا قال» وقد قال صاحب «اهداية»: نه إذا كانت عظيمةٌ بحيثُ 






لو اخَلطت بالَّييّات اشْتَبَهّت على الناظر من بعيد أجزأت» وقال العبّاديّ من الشافعيّة: لو 


)١(‏ تمرّف في الأصلين و(س) إلى: أم هلال. 
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أجدّعَ قبل السّنة - أي: سَقَطَت أسنائه ‏ أجزأء كا لو تَمَّتِ السَّنة قبل أن يع ويكون 
ذلك كالبلوغ إِمَا بالسّنَ وإمّا بالاحتلام؛ وهكذا قال البَمُويٌ: الْجَدَّع ما استّكمَّل السَّنةَ أو 
أجذعَ قبلهاءو الله أعلم. 

قوله: لد مَن دَبَحَ قبل الصلاة» أ ى : صلاة العيد «فإنها يَذْبَح لنفيه» أى وليسن 
اميد (ومن دبْحَ بعد الصلاة فقد تم نسكه) أي : عِبادَته «وأصاب سَنة المسلمينٌ» أي: 
طريقتهم. هكذا وَقَمَّ في هذه الرّواية أنّ هذا الكلام وَقَمَ بعد قصّة أبي بُّرْدة بن نيار والذي 
ني مُعظم الروايات كا سيأتي قريباً من رواية رُبّيد عن الشَّعبِيَ )001٠(‏ أنَّ هذا الكلام من 
النبي يكل و َم في الخطبة بعد الصلاة» وأنْ خطاب أب بُرْدة بها وَقَمَ له كان قبل ذلك» وهو 
المعتمّدء ولفظه: سمعت النبيّ بك يتحطّب فقال: «إنَ أوَّل ما تَبدَأ به من يومنا هذا أن نُصلٌّ 
ثم تَرجِعٌ فتنكر» فمّن فعل هذا فقد أصاب سُئّتنا» فقال أبو بّرْدة: يا رسول الله بحت قبل 
أن أَصَل»» وتقدّم في العيدَينٍ (400) من طريق منصور عن الشَّعْبِيَ عن البراء قال: خطينا 
رسول الله يك يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: «مَن صَلَّ صلاتّنا ونَسَكَ تُسْكّنا فقد أصاب 
النشّك. ومن نّسَكَ قبل الصلاة فإنَّه لانْسّك له فقال أبو بردة... فذكر الحديث. وسيأتي بيان 
الحكم في هذا قريباً في "باب من ذَبَحَ قبل الصلاة أعاة»”" إن شاء الله تعالى. 

. وَاستُدِلٌ به على وجوب الأضحيّة على من التَرّمَ الأضحيّة فأفسَدَ ما يُضَحَي به ورَده 
الطّحَاويّ أنه لو كان كذلك لتَعرَّضَ إلى قيمة الأولى ليُلرَمَ بوثئلهاء فلمًا م يعبر ذلك وَل 
على أن الأمر بالإعادة كان على جهة الدب وفيه بيان ما ييزي في الأضحيّة لا على 
وجوب الإعادة. 

جل البيدس النرالة قوره الام أن المرجمَ في الأحكام إنَّا هو إلى النبيّ يكل وأنّه 
قد يحص بعضٌّ أمّته بحُكم ويمئّع غيره منه ولو كان بغير عُذْره وأنّ خطابه للواحيٍ يَعمّ 
جميع المكلّفِينَ حنّى به يظهر دليل الختصوصية لأن السّياق يُشعِر بأنَّ قوله لأبي بردة: : اضح 





.)١5( باب رقم‎ )١( 
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به» أي : بالجدّع» ولو كان ينهم منه تخصيصُه بذلك لما احتاج إلى أن يقول له: : «ولن تجَزيَ 


عن أحد بعدك» :ويمتمل أن تكن ائدة ذا تلع لاق تيد به في اليكم الكو ,ل 


ذلك مأخوذ من جُرّد اللّفظ وهو قويّ: ظ 
نكا وف لفظ: ضح مبأ) 
وغير ذلك من الألفاظ المصرّحة بالأمر الأعينة على وجوب الأُضندية قال القرطبئّ 
في «المفهم»: ولا حُجَة في شيء من ذلك» وإنَّاالمقصود بيان كيفيّة مشروعيّة الأضحيّة لمن 
أراد أن يفعلهاء أو من أومتها على غير الوجه الشروع خطاً أو جهلاً فين له وجه تداك 
ما فرّط منه» وهذا معنى قوله: «لا تي عن أحبٍ بعدك» أي: لا يتحصل له مقصود القَربة 
ولا التو اب» وكما يقال في صلاة التفل الأفرق. إلا بطهارة وسَّثْر عَوْرة» قال: و قد استَدّلٌ 
بعضهم للوجوب بأنَّ الأضحيّة من شريعة إبراهيم الخليل وقد أُمِرْنا باتَاعِه ولا حُجة فيه 
لأنا نقول بمُوجَبه؛ ويّلرّمهم الدّليل على أئّها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل إلى 
5 ذلك؛ ولا دلالة في قصّة الذّبيح للخَصُوصيّة التي فيهاء والله أعلم. . 

59 أنّ الإمام يُعلّم الناس في مُحطبة العيد أحكام النّحر. وفيه جواز الاكتفاء في 
0 َه بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته وبه قال الجمهور» وقد تَقدَّمَتِ 
الإشارة إليه قبل» وعن أبي حنيفة والتّؤْرِيَ يُكرّهء وقال الطّحاوي”": لا يجوز أن يُضَحَى 
بشاة واحدة. عن اثتينء وادَعَى نسخ مأ دَلّ عليه حديث عائشة الآت (0669) في «باب من 
ذْبَحَ ضَحيّة غيره). د كيان النسخ لا ينبت يعت بالاحتال» قال اليغ أبو محمّد بن أي 
جَمْرة: وفيه أنَ العمل وإن وافقّ نيّة حَسَنة لم يَصِحّ م إلا إذا اوَقَمَ على وَفقَ الشّرع:. ١‏ 

. وفيه جواز أكل اللّحم يوم العيد من غير لحم الأضحيّة لقوله: «إنَّا هو لحم قَدَمَه لأهله». 





ُ اسيل بقوله: «اذبح فكانبها أخر ى»» وي لفظ: «أعد‎ 5-00١ 


وفيه كرمٌ الرّبٌ سبحانه وتعالى لكَونِه شَرَ َع ليه الأضحيّة. مع ماف فها من الهو بالأكل 


202 .١8١./5 تمرّف في (س) إلى: الخطابي. وقول الطحاوي هذا في كتابه اشرح معاني الآثار»‎ )١( 


0/١6 
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قوله: «تابعه يدعت يكين وتابعه د عن خُرَيث. عن الشّعْبِيَّ قلت: 
أمّا عبيدة فهو بصيغة التصغير: وهو ابن مُعَتَب ‏ بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة وتشديد المثناة 
وكسرها بعدها موحٌّدة ‏ الضَبِيٌ. وروايته عن الشَعْبِيَ» يعني : عن البراء بهذه القصّة, وأما 
قوله: "وإبراهيم» فيعني النْحَعيَّ» وهو من طريق إبراهيم مُنقَطِعه وليس لعُبيدة في البخاريّ 
ل ارم 

وأما متاَعة حرَيثْ ‏ وهو بصيغة التصغير - وهو ابن أَبي مَطرء واسمه عَمْرو الأسَديّ 
الكوفّء وما له أيضاً في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد وَصَلَه أبو الشَّيحْ في كتاب 
«الأضاحيّ» من طريق سهل بن عثمان العسكريّ عن وكيع عن حَرَّيتثْ عن الشَعبيَ عن 
الباء: «أَنْ خاله سألّ» فذَّكّر الحديث, وفيه: «عندي جدّعة من المَعْرْ أوقّ منها»» وفي هذا 
تَعقب على الذا رَقَطنيّ في «الأفراده حيث رَعَمَ أن بيد اله بن موسى تفوّد بهذا عن حُرَيث 


00000 


وساقه من طريقه بلفظ: قال: فعندي جَذّعة معز سمينة 

قوله: «وقال عاصم وداود. عن الشَعْبِيّ: عندي عَناقٌ لَبّن» ما عاصم: فهو ابن سليمان 
الأحول. وقد وَصَلَّه مسلم (8/1470) من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن السَّعْبِيّ 
عن البراء بلفظ: حطَبّنا رسول الله بك في يوم نحر. فقال: «لا يُضَحَيَنَ أحد حبَّى يُصَلَ» فقال 
رجل: عندي عَناقٌ لَبَنْء وقال في آخره: «ولا تجزي جَذَّعَةٌ عن أحد بعدك». 

وأمّا داودُ: فهو ابن أبي هند, فوّصّلّه مسلم /١97١(‏ 0) أيضاً من طريق هُشَيم عنه عن 
الشّعْبِيَ عن البراء بلفظ: «إِنْ خاله أبا بّرْدة بن زيار دَبَحّ قبل أن يَذْبَح النبيُ يكل... 
الحديث. وفيه: لأَطعِمَ أهلي وجيراني وأهل داري؛ فقال: «أعد تُسَكا» فقال: إن عندي 
عَناقٌ لَبّن هي خير من شان لحم. قال: «هي خير نَسيِكَتيك. ولا تمي جَذَّعةٌ عن أحد 
بعدك». 


قوله: «وقال ربد وفراس» عن الشّعْبِيّ: عندي جدّعة' أمّا رواية رُبَيد ‏ وهو بالزّاي ثم 


.8 /0 انظر ١تغليق التعليق»‎ )١( 
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الرعدة تيدر 5201010 المؤلّف في أوّل الأضاحي ( (06:56) كذلك» ٠‏ وجا رواية فراس 
- وهو بكسر الفاء وتخفيف الرّاء وآخره مُهمّلة - بن يحى فوَصَلَها لال 
من ذْبَحَ قبل الصلاة 5 أعاد» (0057).. 

قوله: «وقال أبو الأخوص: حدّثئنا منصور: عَناقٌ جَدّعَة» هو بالتنوين فيههاء ورواية 
منصور هذه وهو ابن ا معتور - وَصّلّها لوقه من الوجه المذكور عنه عن 6 عن 
البراء في العيدّين (941): ظ 

قوله: «وقال ابن عَوْن؛ هو عبد الله 'عَناقٌ د عَناقُ لبّن؛ يعني ظ : أنَّ في زوايته عن 
الشَّعْبِيَ عن البراء بِاللَمْظَينٍ جميعاً: اوعض ريا 7 لفقل متصوز وخ جات وقد 
وَصَلّ المؤلّف كاله بن عَوْ في كتاب الأبان والثذور (3715) من طريق منعاذ بن معاة 
عن ابن عُوْن باللّفظ المذكور: ٠‏ 0 

/ادوه - حدّنا عد بن بذ حلا عبن جعفر. حدّنا شنِكٌ عن سَلَمكٌ عن أبي 
جحَيفة» عن العراء قال: دُبْحَ أبو بِرْدة ة قبل الصلاقء فقال له النبيّ ند «أبدلها»» قال: ليس 
عندي إلا جَذَّعةٌ - قال شعبة شَعْبة: وأحسبه حسبه قال: هي خية من مد قال: «اجعَلّها مكاتهاء ولن 
تجزِيَ عن أحدٍ بعدّكَ». ظ 
وقال حاتمٌ بن وَرْدانَ عن أيوبّ» عن حمّدِ عن أنس» عن النبيّ يك وقال: «عَناقٌ 
قوله: ١عن‏ سَلَّمة» هو ابن كهّيل» وَصَرّحَ أحمذ به 0 روايته (185901) : ن محمّد بن 
جعفر بهذا الإسناد» وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور. 


-قوله: لق موي يداي زكر 








قوله: "قال شعية: كيم أي حراس ابا وابة أ ى عامر العَقّديّ 1 ١1/١١‏ 


عند مسلم (4/1471): هي خير من مُسِنّة» ولم يَشّكُ. 
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٠‏ قوله: جلها مكانها» أي: اذبحها. وقد تّسّكَ بهذا الأمر من اذَّعَى وجوب الأضحيّة 
ولا دلالة فيه لأنّه ولو كان ظاهرٌ الأمر الوجوب. إِلَا أن قرينة إفساد ا أن 
يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود, وهو أَعَمّ من أن يكون في الأصل واجباً أو 
مندوباء وقال الشافعيّ: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوبء ويحتمل أن يكون الأمر 
بالإعادة للإشارة إلى أن التُضحية قبل الصلاة لا تقح أضحيّة فأمَرَه بالإعادة ليكون نَ في 
عداد مَن ضَحَّى) فلم احتّمَل ذلك وَجَدنا الذلالة على عدّم الوجوب في حديث أمّ سَلَّمَة سَلمة 
المرفوع: «إذا دَحَلَ العشرٌ فأر اد أحدكم أن يضَحَي”", قال: فلو كانت الأضحيًة واجبة» ل 
0 ذلك إلى الإرادة. وأجات مَن قال بالوجوب أن التعليق على الإرادة لا يَمنع القول 
بالوجوبء فهو كما لو قيل: مَن أراد احج فليكِر من الرّاده فإنَ ذلك لا يدلّ على أنَّ الح 
لا يجب. وتُعقَبَ أنه لا يَرّم من كَونِ ذلك لا يدل على عَدّم الوجوب. ثُبوتٌ الوجوب 
بمُجِرّدِ الأمر بالإعادة» لما تقدّم من احتمال إرادة الكمال» وهو الظّاهرء والله أعلم. 

7« اوقال حاتم بن وَرُدان...» إلى آخره. تقدّم ؤكْر مَن وَصَلَّه في الباب الذي قبله. 

سق مسلم (1471/ 17) لفظه. لكنه قال: «بمثل حديثه))» د يعني: رواية إساعيل ابن 
عليّة عن أيوب» ورواية هشام عن محمّد بن سيرين. 
9- باب من ذبح الأضاحيّ بيده 

ههه حدَّثنا آدمُ بن بي إياس؛ حدّثنا شع حدّئنا قَتَاده عن أنسء قال: ضَحَى النبيّ ك2 
بكَبْشنٍِ أملْحَنِء فرأيته واضعاً قَدَمَه على صِفَاحِها يُسَمَي ويُكر,” فلّبحهما بدِه. 

قوله: «باب مَن َبْحَ الأضاحيّ بيّدِه؛ أي: وهل يُشْتَرَط ذلك أو هو الأولى» وقد اتّمَقوا 
على جواز التوكيل نيها للقاِرء لكن عند المالكيّة رواية بعَدَم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم: يكرّه لكن يُستَحَبٌ أن يَشْهّدهاء ويُكرّه أن يَستّنيب حائضاً أو صبيّاً أو كتابياًء 
وأوّهم أولى ثم ما يليه. 


.)1917//( أخرجه مسلم‎ )١( 





قوله: «ضَكَّى) كذا في رواية شعْبة بصيغة الفِعل الماضي» وكذا في رواية أ أبي عوانة الآتية 
قربياً (0074) عن قتّادة» وفي رواية همّام الآنية قريباً (2075) أيضاً عن قَتّادة: «كان 
يضَحَي1. وهي أظهَرٌ في المداوّمة على ذلك. ع 0 

قوله: اابكبشينٍ أُملَحَين' زاد في رواية أبي عَوَانة وفي رواية مام كلاشما عن قتّادة: 
أن وسيأنين قربا وتقدم مله في رواي أي قلا قبل باب (0001). ٠‏ 

قوله: «فرأيته واضعاً قدمّه على صفاحههما» أ على صماح كل منه| عند ذبحه» 
والالاقام كير لباك كله رتفي القاء واخره حا اتوتكلة؛ الخوائتينوالراة الحانت 
الو اله وجح افيد إن بس إشارةً إلى أنَّه فعل ذلك في كلّ منهماء فهو من إضافة 
الجمع إلى المنتى بإرادة التوزيع. . ْ | 0 ظ < 

قوله: ايْسَمّي ويُكبر» في رواية أبي عوَانة: (وسَمّى 5-3 والأوؤل أظهر في وقوع ذلك 
عند اللّيع. ١‏ 0 ظ ظ 

وفي الحديث غيرُ ما تقدّم: مشروعية الُسمية عند البح وقد تم في الأبائح لمن 
اشتَرَطَها في صِحَّة الذّبح'"» وفيه استحباب التكبير مع التّسمية» واستحباب وضع 
الرّجل على صَفْحة عُنْق الأضحِيّة الأيمن» واتّمّقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب 
الأيسّرء فِيَضَع رجله على الجانب الأيمّن ليكون أسهل على لدج في أخذ السَّكين 
ا مساك فياك ايان 

0 <بات ان ل ره 

الارل اعافد 0 

وأ أبو موسى بنايهأنيُضَحُينَ بأيديوي: ظ 
59هه- حدّئنا فبك حدّئنا سفيان عن عبد الرّحمنٍ بنٍ 2“ عن أبيهه عن عائشة 
رضي لله عنهاء قالت: دَخَلَ عن رسول لله يك سرف وأنا أبكي» فقال: «ما لكِء أَنْفِسْتٍ؟» 


)١(‏ انظر باب :)١5(‏ التسمية على الذبيحة. 


١04/٠١ 
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قلت: نعم قال: هذا مالعل ناآ اف ماب ١‏ فضي الحا غير أن لا تطوفي 
بالبيتِ». وضَحَى رسول الله يكِْ عن نسائه بالبقر. 

قوله: «باب من دَبْحَ ضَحيّة غيره؛ أراد ببذه الثَّرجمة بيانَ أنّ التي قبلها ليست للاشتراطٍ. 

قوله: «وأعانَ رجلٌ ابنَ عمر في بَدَئّته؛ أي: عند ذبحهاء وهذا وَصَّلَّه عبد الوَّرّاق!'" عن 
ابن عيّينة عن عَمْرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر يَنحّر بَدَنَةَ بمئى وهي باركة معقولة» 
ورجل يُمسِك بحَبل في رأسها وابن عمر يَطعُن. قال ابن المنير: هذا الأثر لا يُطابق التّرجمة 
إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التَحَفَّت بها الاستنابة» وجاء في نحو قصّة ابن 
غمر حديثٌ مرفوع أخرجه أحمد (77178) من حديث رجل من الأنصار: أنَ النبىّ يكل 
أضجعَ أضحيّتهء فقال: «أعِني على أضحيّي» فأعاته. ورجاله ثقات. 

قوله: «وأمَرَ أبو موسى بناته أن يُضْحَينَ بأيديِينٌ» ل لخادم ف «المستدرك» وَوَقَعَ لنا 
بعُلوٌ في «جزء لَوينَ»”" كلاهما من طريق المسيّب بن رافع: أنْ أبا موسى كان يأمر بناته أن 
يَذْبَحنَ نَسائكَهنُ بأيدينٌ» وسنده صحيح. 

قال ابن التّين: فيه جواز ذبيحة المرأة» وتَقَلَ محمِّدٌ عن مالك كراهتّه. قلت: وقد سَبَّقَّ 
في الذّبائح مُبيّن:". وهذا الأثر مُباين للترّجمةء فيحتمل أن يكون مَحَلَّه في المَرّحمة التي 
لهاك أو أواد أن الأمر في ذلك على اختيار المصَحّيء وعند الشافعيّة: لأذل للمرأة أن 
توكّل في ذبح أضحيّتها ولا يُبَاشِر الذّبح بنفسها. 

: ثم ذكر المصنف حديث عائشة لما حاصّت بسَرفء وفيه: «هذا أمر كَتَبَهِ الله على بنات 
آدم» وفي آخره: وضَحَّى رسول الله يل عن نسائه بالبقر»”©» ولمسلم (1114) من حديث 
11)كقاضية إل عبد لزاه رو مقف عليه وت ل اللاو م انعو ار [ 
(0) تحرف قوله: «جزء لوين في (س» إلى: : خبرين. وقد ساقه الحافظ في «التغليق» ١١/0‏ من طريق محمد 

ابن سليان املق بوي ثم عزاه للحاكم في «المستدرك» ولم نقف على الخبر فيه. 


(") باب :)١9(‏ ذبيحة المرأة والأمة. 
(5) وقد تقدّم عند البخاري برقم (0044). 
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جابر: نَحَرَ حر انين يكل عن نسائه بقرء في حَجة الوداع. 
-١‏ باب الذّبح بعد الصّلاة 

- حدّئنا حَجَاخ اح بن المنهال» حدّثنا شعبة قال: أخيرني يبد قال: سمعت 
الشَعْبىَ» عن البراءِ ضيه قال: سمعث النيّ يطب فقال: «إنَّ أَوّلّ ما تَْدَاُ من يومنا هذا أن 
تُصَلٌّ ع تَرجِعٌ فَنْحَرٌ من فَعَلّ هذا فقد أصاب سُئَّتَناء ومن نَحَر فإنّ) هو حم يُقدّمُهِ لأهله 
ليس من الشّكِ في شي)» فقال أبو بُردً: يا رسول الله دَبَحْتٌُ قبل أن أَصَيّ وعندي جَلّعةٌ 
خيد من مُمئق فقال: «اجعَلّها مكاتهاء ولن تبزي - أو تُوفِيَ عن أحدٍ بعدّك». . 

قوله: «باب الدّبْح بعد الصلاة» ذكر فيه حديث البراء في قصّة أبي برّدة» وقد تقدّم 
شرجه قريباً (9567)» وسأذكر ما يَتَعلّق بهذه الزّحة في التي بعدها. 1 0 

وقوله فيه: «ولن تَمِْيَ ‏ أو تُوني» َك من الراوي؛ ومعنى اتُوني) أي: كول التّواب» 
وعند أحمد ( ) من طريق يزيد ب بن البراء عن أبيه: «ولن بَفِي» بغير واو ولا شَّكُء 
يقال: وَق: إذا أَنجَنٌ فهو , بمعنى ١تَجَزي)‏ بفتح أوَّله. 11 

5- باب من دُبّح قبل الصّلاة أعاد 

-١‏ حدَّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا إساعيلٌ بن إبر اهب عق ابوت عن كن عن 
أنس» عن النبىّ يك قال: «مَن ذَبَحَ قبل الصلاة فلْيُعِدُ) فقال ر جل هذا يوم يُشْتهَى فيه اللّحْمُ 
وذكر م من جيرانْه, فكأن النبي عد عَذَْرَه - وعندي جذّعَة خبر من اتن فرَّخَصَ له 
لبي كلك فلا أذري بَلََتِ الرّخصة أم لا؟ : نم انكفاً إلى كَبْشينِ - يعني فذبحهم| - ثم انكفأ 
الناسٌ إلى عُتَيمةٍ فلّبّحوها. ظ ظ 

57وه- حدّئنا آدمُ حدّثنا شنة خدننا الأسر ةبد قيس» سمعت جُيْدَبَ - سفيانٌ 
البَجَلَ قال: 5-85 النبيّ يك يوم النَح فقال: «مَن دْبَحَ قبل أن يصٍِِ فلَيْعِدُ مكاتها أخرى: 
ومن ل يَذْبَحْ 0-0 

قوله: «باب مَنْ بح قبل الصلاة أعادً) 


ب 
“عاد الذ 


عاد الذبح. 


ا 


5106 
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ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث ادن 

قوله فيه: «وذكر هَنَةَ) بفتح الحاء والثون الخفيفة بعدها هاءٌ تأنيث» أي: حاجة «من 
جيرانه» إلى اللّحم. 

قوله: «فكأنٌ النبيّ كل عَذَّرّه؛ بتخفيف الذّال المعجّمة من العْذْر أي: قَبِلَ عذرَه 
ولكن لم يجعل ما فَعَلّه كافياً ولذلك أُمَرّه بالإعادة. قال ابن دَقِيق العيد: فيه دليل على أنَّ 
المأمورات إذا وَقَحَت على خلاف مُقِتَصَى الأمر لم يُعذّر فيها بالجهل» والفَرْق بين المأمورات 
والمنهيّات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصّل إلا بالفعلء 
والمقصود من المنهيّات الَف عنها بسبب مَفاسدهاء ومع الجهل والنّسيان لم يَقصد المكلّف 
فعلها فيعذّر. 

قوله: "وعندي جَدّعة) هو معطوف على كلام الرجل الذي عنى الراوي بقوله: «وذكر 
هَنَةَ من جيرانه» تقديره: هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحمء ولجيراني حاجة فدَّبَحتٌ قبل الصلاة» 
وعندي جذّعة. وقد تقدَّمَت مباحثه قبل ثلاثة أبواب (0007). 

الثاني: حديث ندب بن سفيان أورّدّه مختصرأء وتقدّم في الذبائح (060) من طريق 
أبي عَوَانة عن الأسود بن قيس أتمّ منه. وأوّله: ضَحَّينا مع رسول الله يكِ أضحاةٌ فإذا 
ناس ذَبَحوا ضَحَاياهم قبل الصلاة... الحديث. 

قوله: «ومَن ل يَذْبَح فليَذْبَحْ) في رواية أبي عَوَانة: «ومّن كان ل يَذْبَح حتَّى صَلَينا فليذبح 
على اسم الله)» وفي رواية لمسلم (21170): «فليّذبَح باسم الله» أي: فليذْبَح قائلا: باسم الله 
أو مُسَمُي والمجرور مُتعلّقَ بمحذوفٍء وهو حال 6 في قوله: «فليذبح»» وهذا 
انا ِل عليه الحديث» وصَحّحه النّوويّ» ويُؤيّده ما تقدَّم في حديث أنس (0008): 
وسَمّى وكَبْرٌ. ' 


وقال عِيّاض: يحتمل أن يكون معناه: فليّذبَح لله./ والباء تجيء بمعنى اللام؛ ويحتمل أن 
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يكون معناه: 1ك مُتَبِركاً باسمه» ى] يقال: سِرْ على بَرَكة الله 
ويحتمل أن يكون معناه: لييح بسنة الله. قال: :وأا كراهة بعضهم: افعّل كذا على اسم الله. 
الاي سد 
قلت: ويحتمل وجهاً خامساً: أن يكون معنى قوله: «باسم الله» مُطلّق الإذن في 

الْذُّبيحة حينئذ» لذن السّياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك. كا يقال للمستأذن: 
باسم الله أي : ادخل. 

وقد استَدَلٌ بهذا الأمر في قوله: «فليذيّح مكانها أغرى» عن قال بوجوب الأسيلة 
قال ابن كقيق العيد: صيقة من» في قوله: من ذب» صيغة عُموم في حق كل من ديح قبل 
أن يُصَلٍِء وقد جاءت لتأسيس ‏ قاغذة وتنزي صيغة العموم إذا وَرَدَت, لذلك على 
الصّورة النادرة يُسِيَتكٌ كَإذابقد خصيصية يقن نَذَد أض كدكة بَقِيّ التردّد : هل الأولى 
مله على من سَبَقَت له أضحيّة مهي أو حمل على ابتداء أضحيّة من غير سبق تعيين؟ 
نعل الأول يكون حُجّة لمن قال بالوجوب على من اشْتَرٌ تَرَى الأضحيّة كالمالكيّة, إن 
الأضحًة عندهم تجب بالتّزام اللمآن بويحة الخرا ويد الذبح» وعلى الثاني: يكون 
شجةا" لمن أوجب الضّحبّة ملق لكن حَصَل الانفصال من ميقل بالوجوب بالأدأة 
الل ع عدم الوجوبء فيكون الأمر للدب. ا 

واستدل به من اشتّط تقد ليح من امام بعد صلاته ومحطيه. لأنَّ قوله: «مَنْ 

بحَ قبل أن ُصَل ليبح مكانها أخرى؟ إِنّ) صَدَرَ منه بعد صلاته وحُطبه وده فكانه 
قال: »كن دنه قبل قن هذه الأمون فاتعده أى: فلا يُعَدُ با دَبحَه قال ابن دقِيق العيد: 
59 هذا استدلال غير مُستّقيم» لمخالفَيِه الَِّييدَ بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاءِ. 


الاامه- - حِدّئنا موسى ين 0 حدَّثنا أبو عاك عن فراس» عن عامرء عن البراء 
قال: صَل رسول لله يك ذات يومء فقال: «من صل صلائناء واستقبَلَ قِبْلتَنا فلا يَذْبَحْ حبّى 


)١(‏ في (س): يكون لا حجة. بإقحام لفظ «لا»» وهو خطأ. 
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يَنْصَرفٌ», فقامَ أبو بَرْدة بن نيار فقال: يا 7 الله فَعَلْتٌ: فقال: اهو شي عَجَلْتَه). قال: 
فإِنَّ عندي جَذَّعةَ هي خير من مُسِنْتين آذْبَحُها؟ قال: «نعم. ثم لاتجزي عن أحد بعدّك». قال 
عامر: هي خيرٌ ذ نسيكتيه. ظ 


سس بيه هد ع 


الحديث الثالث: حديث البراء. وده من طريق فراس بن يحى عن الشْبيَ؛ و 
تقدّمَت مباحثه قريباً (00055). 

قوله: «من صَلَّ صلاّنا واستَقبلَ قِْلتناه المراد من كان على دين الإسلام. 

قوله: «فلا يَلْبَحْ أي: الأضحية «حبَّى يَنْضَرفَ» قَسَّكَ به الشافعيّة في أن أوّل وقت 
الأضحيّة قَدْر فراغ الصلاة والمُطبة» وإنَّا شَّرَطوا فراغ الخطيب لأنّ المُطبئَينِ مقصودتانٍ 
مع الصلاة في هذه العبادة» فيُعتّر مقدارٌ الصلاة وَالمُطببَينٍ على أحَففٌ ما يجزئ بعد طُلوع 
الشمس». فإذا دب بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحيّة نسواة :صل العيد أ ل وسواء 
بح الإمام أضحيّته أم لاء ويستوي في ذلك أهل الْضْر والحاضر والباديء وَقَل الطححَاوي 
عن مالك والأوزاعيٌ والشافعيّ: لا تجوز أضحيّة قبل أن يَذْبّح الإمام» وهو معروف عن 
مالك والأوزاعىٌ لا الشافعىٌ. 

قال القَرطْبيّ: ظواهر الأحاديث تَدُلَ على تعليق الذّبح بالصلاة» لكن لما رأى 
الشافعيٌ أن مَن لا صلاة عيدٍ عليه تخاطب بالتضحية؛ عَمَلَ الصلاة على وقتها. وقال 
أبو حنيفة واللّيث: لا دَّبحَ قبل الصلاة» ويجوز بعدها ولو لم يبح الإمام. وهو خاص 
بأهل الضرء فأمًا أهل القرّى والبّوادي فيتدخل وق الأضحيّة في حَمَهم إذا طَلّمّ الفجر 
الثّاني. وقال مالك: يَذْبَحونَ إذا نَحَرَ أقربُ أئمّة القَرّى إليهم» فإن تحروا قبل أجزأهم. 
وقال عطاء وربيعة: يَذْبَح أهل القرّى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد وإسحاق: إذا فرَّحْ 
الإمام من الصلاة جارَّتٍ الأضحيّة» وهو وجه للشَافعيّة قويّ من جهة الدّليل وإن ضَعَمَه 
بعضهمء ومثله قول الثؤريّ: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائهاء ويحتمل أن 

0 7 5 2 2 
يكون قوله: «حتى يَنصّرف» أي: من الصلاة» ىا في الرّوايات الآخر. 


كتاب الأضاحي 2220 لو ته 168 





ظ وأصرَّحٌ من ذلك ماوَقَمَ عند أحمد (18490) من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رَفْعَه: 
«إنَّا الذّبح بعد الصلاة» ووَقَعَ في حديث جندب عند مسلم :)١/197٠5(‏ امن ذْبَحَ قبل 
أن يُصَلَّ فليذبَح مكانها أخرى»» قال ابن دَقِيق العيد: هذا اللّفظ أظهرٌ في اعتبار فِعْل 
الصلاة من حديث البراء» أي: حيث جاء فيه: «مَن َبَحَ قبل الصلاة»» قال: لكن إن 
أجرّيناه على ظاهره اقتَقَى أنه لا تجز الأضحة في حَقٌ من م يُصَلْ العيد: إن ذهب إليه 
أحد فهو أسعَد الناس/ بظاهر هذا الحديث. وإِلا وَجَبَ الخروج عن الظاهر في هذ. الصورة 
ويَبقَى ما عَدَاها في مَحَلَ البحث. ظ 


م ساو شرا ان : ٠‏ 4 ش 1 ع اس 5 
وا بأنه لد َع ياصحيح مسلم؟ في وولة أخرى*: «قبل أن يَصَلَ أو نُصلى) 


5 


سس 


بالشكُء قال النُوويٌ: الأولى بالياءِ والثانية بالنّون» وهو شََكُ من الراوي» فعلى هذا إذا 
كان بلفظ: «يَصَلٍِ) 211111 البراء في تعليق الحُكم بفِعْل الصلاة. قلت: وقد 
وَقَ عند البخاريّ في حديث جُندُبٍ في الذّبائح )26٠٠(‏ بوثْل لفظ البراء» وهو يلاف ما 
يُوهمه سياق صاحب «العٌمدة». فإنَّه ساقّه على لفظ مسلمء وهو ظاهرٌ في اعتبار عل الصلاة» 
فإنَ إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر وأظهرٌ من ذلك قو له: «قبل أن تُصل) 
بالنون» وكذا قوله: «قبل أن نَنصَرف» سواء قلنا: من الصلاة أم من الخطبة. ظ 


لذالق 


وَاذَّعَى بعض الشافعيّة أن معنئ قوله ككلل: شن تابن ادل اجا مكانها ظ 


0 
أ 


خرى) أي: بعد أن يتوج من مكات هذا القول. نه خاطبَ بذلك من > حَضَرَه» فكأنه 
قال: روني وس وو اياي ليبا به ولا 


ااي 0018 أخرجه سلم 01150 من حديت إن جرع ع أ 


+٠ طع‎ 


أن لني قد تحر 00 أن يعيدوا. قال: تابر تدك لبي عزن :جابر 


١ ٠‏ باب ١‏ / 01 فتح الات لق الا 





بلفظ : أن رجلا د دَبَحَ قبل أن يُصَلَ رسول الله يل فتهَى أن يَذْبَّح أحد قبل الصلاة - 
وصَّححه ابن حبّان (0909) - ويشهد لذلك قوله في حديث البراء: ١ن‏ ول ما نَصنّع أن 
بدأ بالصلاة» ثم ترجع فتتسَر» فإنّهدالُ على أن وقت الذّبح يدل بعد فعل الصلاة؛ ولا 
يُشتَرَط التأخير إلى تحر الإمام» ويُؤيّده ‏ من طريق النَظر - أن الإمام لو لم ينحرء لم يكن 
ذلك مقطا عن الناس مشروعية انحر ولو أن الإام تحر قبل أن مَل ل تزئه تحزه. 
ندل هل الهو وانتاس ىوقت الاضحةة سوا 

وقال المهلّب: إِنَّ كر الذّبح قبل الإمام لئلّا يَسْتَغْل الناسٌ بالذّبح عن الصلاة. 

قوله: «فقامَ أبو بُرْدة بن زيار فقال: يا رسول الله فعَلْتٌ» أي: ذَبَحتٌ قبل الصلاة. ووَقَعَ 
عند مسلم (1/1971) من هذا الوجه: انَسَكتٌ عن ابن لي» وقد تقدَّم توجيهه”" 

قوله: «هي خيرٌ من مُسِنْنيِنٍ) كذا وَقَمَ هنا بالتثنية» وهي مُبالْعْة ووَقمَ في رواية غيره: 
«من مُسِنَة» بالإفراد. وتقدّم توجيهه أيضاً (/0551). 

قوله: «قال عامر: هي خير نَسِيِكََيهِ؛ كذا فيه بالتَّدنية» وفيه ضَمّ الحقيقة إلى المجاز بلفظٍ 
واحد. فإنَ النّسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثّانية» والأولى ل تج عنه» لكن أطلقّ 
عليها نسيكة لأنّه نَرَها على أئها تيكة أو نحَرّها في وقت التسيكة» وإنّما كانت خيرهما 
لأنها ازاك عن الاضيد: بخلاف الأولء وف الأول ةق اللجملة باعتبار القصد 
الجميل» ووَّقَعَ عند مسلم (5/1971) من هذا الوجه: قال: «ضَحٌ بهاء فإئّها خير نُسيكة». 
قل ابن التّن عن الخ بي الحسن دض ابن القضايدة اله استدل كينها تسيكة عل 
أنه لا مويق مذيا ولو دكت قل الصيلؤة و لاعنى وج الديطفت عله 

-١‏ باب وَضْع القَدّم على صَفْح الذبيحة 

4- حدّثنا حَجَاحٌ بن مِنْهال حدّثنا همَامٌ عن قَتَادىَ حدّئنا أنسش د أنَّ النبيّ يكل 

كان يُضَحَي بِكَبْسَينِ أملَحَينٍ أقرَكِينِء ويضَعٌ رجْلّه على صَفْحَتهاء ويَذْبَحُها بيدِه. 


.)0659( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الأضاحي  ١‏ 2 باب 1١6-١4‏ / ح 506وه-55هه ١0١‏ 





قوله: بارع القَدَم على صَمْح الذّبيحة» ذكر فيه حديث المير : ات رجله على 
صَفحته)). وقد تقدّمَت مباحثه فنا (4همه). 
ظ ١4‏ باب التُكبير عند الذّبح 

”هه - حرّثنا قُتييفٌ حدّثنا أبو عَوَانةَ عن َتَادبَ عن أنس» قال: ضَحَّى النبيّ يكل بَكَبْشَينِ 
أملَحَنٍ قزئين عه يده وسَمّى كبر ووَضّعٌ رجْلّه على صِفَاحِها. 

قوله: اباب التَكبِير عند الذّبْح) ذكر فيه حديث أنس أيضاء وقذ تقدّم أيضاً (0658). 

6- باب إذا بعث ببذيه ليبح لم يحرم عليه شي 

5- حدّئنا أحمد بن محمد أخيرنا عبد الله أخيرنا إسماعيل» عن الشَعْبيٌ ٠»‏ عن 
مسروق: : أنه أتى عائشة فقال لها: يا أمّ المؤمنين» إنَّ رجلا يَبْعَتُ بالهَدي إلى البق ويجليس في 
اليضْرء فيُوصِي أن تُقَلَدَ بَدَئَنُهه فلا يرال من ذلك اليوم مُحرماً حتى حك الناسٌ, قال: فسمعت 
َصْفِيقَها من وراءِ الججحابء فقالت: لقد كنت أَْيلُ فَلائدَ َي رسول الله يكل فييْعَتُ عَذْيه 
إلى الكَمْبة في يحرم عليه نما حَلَّ للرّجالٍ من أهله حتّى يَرجِعَ الناسٌ. - 

قوله: : «بابٌ إذا بَعَتّ ببَذيه ليبح لم يرم عليه شيء؟ ذكر فيه حديث عائشة» وقد تقدَّمَت 
مباحثه في كتاب الحجح (1595). ظ ظ 

وأحمد بن محمد شيخه: هو المروّزيٌ» وعبد الله: هو ابن المبارّك» وإسماعيل: هو أبن أي 
خالد,, . ظ 

وقوله فيه: «إنَّ رجلا يَبْعَثْ بِالْهَدذي» هو زياد بن أبي سفيان» وقد تقدّم قله عن ابن 
عبّاس وغيره .)17٠١(‏ ظ 

وقوله: «فسمعت تَضصْفِيقها من وراء الججاب» أي: صَرَبَت إحدّى يدبا على الأخرى 
تكجا اوتامقا على وقوع ذلك. 

واستَدلٌ الدّاوُوديٌّ بقوها هذا" على أنَّ الحديث الذي رَوَنّه ميمونة مرفوعاً: «إذا َكَل 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «بقوطا: هديه». 
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١7‏ باب ١١‏ / ح لاكده-مكمه فتح الباري بشرح البخاري 
عشرٌ ذي الحجّة» فمَن أراد أن يُضَحَي فلا أذ من شعره ولا من أظفاره» يكون منسوخاً 
بحديث عائشة أو ناسخاًء وقال ابن اليّّن: ولا يحتاج إلى ذلك» لأنْ عائشة إِنَّا َكَرَت أن 
يصير من يَبعَث هَديّه حرم بمُجردِ بَعِهه ول تَتَعرّض على ما يُستَحَبْ في العشر خاصّة من 
اجتنات إزالة السّعر والظفر. ثم قال: لكن عمومَ الحديث يدل على ما قال الدَّاوُودِيّ وقد 
اسَتَدَلّ به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال: والحديث المذكور أخر جه 
مسلم (141/7) وأبو داود (5041) والتَرَمِذيَ )١977(‏ والتّسائنٌ (ك445). قلت: هو 
من حديث أمّسَلّمة لا من حديث ميمونة» وهم الذَاوُوديَ في التقل وفي الاحتجاج أيضاء فإنه 
لا يَلرّعٌ من دلالته على عَدّم اشتراط ما يجتَيِبه المحرم على المضَحّيء أنه لا يُستَحَبٌ فِعل ما 
ويه اين الم حور لقي التعرم ة وال اع 
- باب ماؤتكل من لحوم الأضاحي؛ وماينزوّد منها 

0ه - حدّثنا علي بن عبدٍ الله حدّثئنا سفيانٌ, قال عَمُْرّو: أخيريٍ عطاءً؛ سمع جابرٌ بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا تَتروّدُ لحوم الأضاحيٌ على عَهْدٍ النبيّ بك إلى المدينة. 

وقال غير مرّةِ: لحوم الهذي. 

4- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّثني سليهانُ» عن يحبى بن سعيدٍء عن القاسم. أن ابنَ 
حَبَابٍ أخيّره» أنّه سمع أبا سعيدٍ يحدّتُ: نه كان غائباً ققدي فقُدُمَ إليه لحم قالوا: هذا من لحم 
ضَحايانا! فقال: أْجَّروه لا أذوقه قال: ئعٌ قُمْتُ فكَرَجْتُ حتّى آي أخي أبا قاد وكان أخاء 
لأَمّه وكان بَدْريَا ‏ فذّكَرْتٌ ذلك له» فقال: إن قد حَدَتٌ بعدّكَ أمرٌ. 

قوله: «باب ما يُؤْكَلٍ من حوم الأضاحيّ؛ أي: من غير تقييد بِدُلْثِ أو نصف «وما يُتزوّد منْها؛ 
أي: للسّمَرِ وفي الحصّر. وبيان التِّييد بثلاثة أيام إمّا منسوخ وإمًا خاص بسبب. 

فيه أحاديث: الأول: حديث جابر. 


قوله: الحوم الأضاحيّ» تقدّم البحث في قوله: «إلى المدينة» في «باب ما كان السَّلّف 


يَدَّخْرونَ) من كتاب الأطعمة (0575). 


كتاب الأضاحي ‏ 1 2 باب 15/ ح 54ده م ١‏ 





قوله: «وقال غيرَ مرّة: لحومَ الْهَدْي؛ فاعل «قال» هو سفيان بن عيّينة» وقائل ذلك 
الراوي عنه عل بن عبد الله: وهو ابن المَدِينيٌ» بين أنَّ سفيان كان تارةٌ يقول: لحوم الأضاحي؛ 
ومراراً يقول: لحوم الهديء ووَقعَ في رواية الكتويي هنا: «وقال غيره») وهو تصحيف. 
وقد تقدَّم في الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان: لحوم الهدي. 

” الثاني: قوله: «حدّثنا إسباعيل» هو ابن أبن أَرَيسء وسليان: هو ابن بلال» ويحبى بن 

سغيد: هو الأنصاريّ» والقاسم: هو ابن محمّد بن أبي بكر الصَّديق. واين خياب < بمُعجّمة 
وموحٌَدئَينِ الأولى ثقيلة ‏ اسمه عبد الله؛ والإسناد كله مدنيون: وفيه ثلاثة من التابعين في 
نَسّق: يحبى والقاسم وشيخهء وقته ضيه ان | لل شعية يز تكاذةاين الغيان: 

قوله: : ١فقَدِم),‏ أي : 00 السّفر «فقدّ) بضم القاف وتشديد الدال 0 أي : : وَضِعْ 
بين يَذيه. ظ 0 

قوله: «فقال: أخروه» 1 أمر من التأخير دلا أذوقه) أي : لا آكل منه. 

قوله: «قال: م قَمْتُ فحَرّجت» قد تقدّم ف غزوة 0 من كتاب المغازي 0490 من 
رواية الث عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: السو ب 0 
أهلّه لحرا من لحوم الأضاحيّ» فقال: ما أنا بآكله حتّى أسأل. 

قوله: «فِحَرّجت حتّى تى أن أخي أيا قتادة» وكان أخاه النه» كذا لأبي ذْرٌ وو افْقّه الأصِيلَ 
والقاسي في روايتههما عن أبي زيد المروزيّ وأبي أحند الجُرجانٌ؛ وهو وهم. وقال الباقون: 
ح حتى أن أخي قَتَادة وهو الصّوابء وقد تقدّم في رواية الأنث: فانطّلَّيَ إلى أخيه َيه 
قاد بن التعيان. وَرَعَمَ عض من لَِيُمعِنَ التقآر في ذلك أنّهِ وَكَمَ في كل التصخ أبا قَتَادمَ 
وليس كا رَعِمَ وقد لبه على اختلاف الرَّواة في ذلك أبو ع الجيّان في «تقييده) وتبِعه 
عياض وآخرون. وَأ أي سعيد وقتّادة المذكورة: ا بنت أبي خارجة عَمّْرو بن قيس بن 
مالك من بني عَديّ بن النججار ذكر ذلك ابن سعد. 


قوله: «حَدَتٌ بَعْدَك أمه» زاد اللّيث: 7ب د00 ش 


١04:‏ باب /١١‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 





بعد ثلاثة أيام» وقد أخرجه أحمد )١11715(‏ من رواية محمّد بن إسحاق قال: حدّثني أب 
ومحمّد بن عل بن حُسّين عن عبد الله بن حَبّاب. مُطوّلاً ولفظه: عن أبي سعيد: كان 
رسول الله يك قد تهانا أن نأكلٌ لحوم نُسُّكنا فوق ثلاث. قال: فحَرّجِتُ في سَفَر ثم قَيِمتٌ 
على أهلي ‏ وذلك بعد الأضاحيّ بأيام - فأتتني صاحبتي بِسِلْق قد جَعَلَت فيه قديداً 
فقالت: هذا من صَحَاياناء فقلت لها: 1 يَنهّنا؟ فقالت: إِنَّهِ قد رَخصٌ للنّاس بعد ذلك» 
فلم أَصَدّقها حبَّى بَعَئتٌ إلى أخي قَتّادة بن التُعمان» فذكره وفيه: قد أرحصٌ رسولٌ الله 16 
للمسلمينَ في ذلك. 

وأخرجه التّسائيٌ (4474) وصَكّحّه ابن حِبّان (0977) من طريق زينب بنت كعب 
عن أبي سعيد. فقلب المتنَ جَعَلَ راويّ الحديث أبا سعيد والممتَنِعَ من الأكل قتّادة بن 
التعيان» وما في «الصحيحين» أصح. وأخرجه أحمد )١177١(‏ من وجه آخرء فَجَعَلٌ 
القصة لأبي قتادة وأنّه سألّ قََادة ون الات عن ذلك أرضاء وف أن النبىّ يكل قام في 
كلوق هم اإني كنت أمَرئكم ألا تأكّلوا الأضاحيّ فوق ثلاثة أيام لتَسَعَكم, وإِني 
لَه لكم فكُلوا منه ما شِنتّم » الحديث. فبّن في هذا الحديث وقتّ الإحلال, وأنّه كان في 
حَجّة الوداع» وكأنَ أبا سعيد ما سممَ ذلك؛ وبيّن فيه أيضاً السّبَب في التّفييد وأنَّه اتَحصّل 
التّوسعة بلحوم الأضاحيّ لمن ل يُضَح. 

89- - حدّئنا أبو عاصمء عن يزيد بن أبي عُبِيدِء عن سَلَمة بن الأكوّع, قال: قال النبي يَكلة: 
«من صَحَّى منكم فلا يُصبحَنَ بعد ثاللة في ببته منه شيم. فآمَا كان العا المُقيلُ قالوا: يا 
رسول الله نعل كما فَعَلْنا عامَ الماضي؟ قال: «كُلُوا وأطعِموا وادّخرواء فإنَّ ذلك العام كان 
بالناس جَهِد فَأرَدْتٌ أن تعينوا فيها». 

الثالث: حديث سَّلّمة بن الأكوع» وهو من ثُلائيّاته. 

قوله: «فلما كان العامٌ المقيل قالوا: يا رسول الله تَفْحَل كما فَعلْنا في العام الماضي؟» يُستفاد 

٠‏ منه أن التي كان سنة يِسْع لمّا/ دل عليه الذي قبله أنَّ الإذن كان في سنة عشرء قال ابن المدير: 


كاب الأضاحن » جية ياب حظلة ك انقه تلطا 





يعدي هل تفغلٌ كيا كم نفعل؟ مع أذ َي يقتفني الانتعراره لأتهم نموا أنَّ ذلك - 
لا 0 الحب 
سألواء فأرسَّدَهم إلى أنه خاصٌ بذلك العام من أجل السَّبّب المذكور. . 

وقوله: ١كُلوا‏ وأطعموا» كسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحيّة. ولاحجّة فيه؛ 
لأنّه أمر بعد حَظرء م ن للاباحة. واستٌدِلٌ ؛ به على أنَّ العام إذا وَرَدَ على سبب خاصٌ» 
ضَعَْفْت دلالة العموم حتّى 3 يَبقَى عل 5 لكن لا يقتصّر فيه على السَّبّب. ْ 

قوله: «وادَّخْروا) بالمهمّلة» وأصله من «ذََرَ) بالمعجّمة دَخَلَت عليها تاء الافتعال ثم 


سرج عبر 


ادق ومنه قوله تعالى: و َ بَعَدَ أَمَّةِ 4 [يوسف: 46]» وي ؤخذ من الإذن في الادخار 
الجوارٌ خلافاً لمن كَرِههء وقد وَرَدَ في الادّخار: «كان دغر لأهله قوت سنة» وفي رواية: 
«كان لا يَدَخِر لِعَدِهء والأوّل في «الصحيحين»”". والثّاني في مسلم "» والجمع بينهما أنه 
كان 06 لنفسه 2 لعياله» أو أن ذلك كان باختلاف الخال فيترٌكه عند حاجة 


قوله: «كان بالا جهد) بالقتم: أ مَسَقَة من جَهْد قَحْطٍ السّنة. 

قوله: «فأرَدْتٌ أن تعينوا فيها» كذا هنا من الإعانة وفي رواية مسلم )١91/5(‏ عن محمد 
ابن المثثى”" عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه: «فأردت أن تعسو فيهم». وللوساعيلي عن أبي 
يَعْل عن أبي حَيْدمَةَ عن أبي عاصم: «فأردت أن تَقسِموا فيهم, كُلوا وأطعموا وادّخروا». 

قال عِيّاض: الضَّمير في «تّعينوا فيها» للمَشّقَة المفهومة من الجَهُد أو من الشّدّة أو من 
السّنة لأا سبب التهد وفي: اتَفْشُو فيهم) أى: قْ الناس المحتاجين إليهاء قال في«المشارق)»: 
)١(‏ البخاري (5: 2) ومسلم .)١7/61/(‏ 
٠‏ () وهم الحافظ رحمه الله في عزوه لمسلم والحديث أخرجه الترمذي (5831): وابن حبان (2))51705 وابن 
عدي في «الكامل» 1/ ١:4‏ من حديث ثابت عن أنس»ء وقال الترمذي عقبه: حديث غريب» وقد روي 


لاو وديا 


١ 5‏ بياب ارخ كيد فتح الباري بشرح البخاري 





1 


ورواية البخاريّ أوجّه. وقال في «شرح مسلم) امرؤاية ل انك قلت: قد عَرَفتَ أن 
تحرج الحديث واحد ومَدَاره على أبي عاصمء أنه تارةٌ قال هذاء وتارةٌ قال هذاء والمعنى في 
كل صحيح. فلا وجه للتّرجيح. 

٠‏ 0ه - حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدّئني أخي, عن سليهانَ عن يحبى بن سعيد) 
عن عَمْرةَ بنت عبدٍ الرّحمنء عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: الضَّحِبّهُ كنا ُمَلّحُ منه فتقْدمُ 
به إلى النبي يكل بالمدين فقال: «لا تأكُلوا إلّا ثلاث أيام»؛ وليست بِعَزِيمة ولكن أرا أن تُطْعِمَ 
منهء والله أعلٌ. / 

الحديث الرابع: حديث عائشة. 

قوله: «إسماعيل بن عبد الله» هو ابن أبي أويس الذي روى عنه حديث أبي سعيد". 

قوله: «حدّئني أخي» هو أبو بكر عبد الحميدء وسليمان: هو ابن بلال» ويحبى بن 
سعيد: هو الأنصاريّ. فإسماعيل في حديث أبي سعيد يروي عن سليان بن بلال بغير 
واسطة. وفي حديث عائشة هذا يروي عنه بواسطة» وقد تكرّرَ له هذا في عِذَة أحاديث» 
وذلك يُرشِد إلى أنّه كان لا يُدلس. 

قوله: «الضّحِيّة» بفتح المعجّمة وكسر الحاء المهمّلة. 

قوله: انملح مِنْهه أي: من حم الأضحيّ في رواية الكشْمِيهنيَ: «منها» أي: من الأضحيّة. 

قوله: «فتقدّم» بسكون القاف وفتح الدّال: من القدوم؛ وفي رواية بفتح القاف وتشديد 
الذال» أي: تَضعه بين يديه وهو أوجّه. 

قوله: «فقال: لا تأكُلوا» أي: منهء هذا صريح في النّهي عنه. باعي 
)191١(‏ من طريق عايس بن رَبيعة عن عائشة ة: أنَّهَا سُئلّت: أكان رسول الله وَكِةِ تتى 
لو ورم لاء والجمع بينهم! أمََّا نه قت ع" لحري لا ططق ل ليده 


.)66548( هوالمتقدم قريباً برقم‎ )١( 
سقط لفظ «نبي» من (أ) و(ع)» والأوجه إثباتها كما في (س).‎ )١( 


كتاب ب الاكاعن . 1 ياب عد جح ١لاوهة‏ 1 ١‏ 





قوله في هذه الواية: وليست بعزيمة. ‏ ظ < 
| قوله: «وليست بعزيمة» ولكن أراد أن تُطْعِمَ مِنْه بضمٌ النون وسكون الطاءء أي: تُطعِم 
غيرنا. قال الإساعيلَ بعد أن أخرج هذا الحديث عن علّ بن العبّاس عن البخاري بسنده 
إلى قوله: «بالمدينة»: كأن الرّيادة من قوله: «بالمدينة...2 إلى آخره و كلام يخيى بن سعيد. 
قلت: بل هو من جملة الحديث» فقد أخرجه أبو نُعَيم من وجه آخر عن البخاري بتهامه. 
وتقدَّم في الأطعمة (0477) من طريق عابس بن ربيعة: قلت لعائشة: أتجى النبيٌ يك أن 
يُؤكل من لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث؟ قالت: ما قله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن 
يُطعم الغنيٌ الفقيئء وللطّحَاويَ (188/5) من هذا الو جه: أكان 2 م لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاث؟ قالت: لا ولكنه م يكن يُضَحَي منهم إِلَّا القليل» ففَعَلَ لِيْطعِمَ مَن ضَحَى 
منهم مَن لم يِضَحء وفي رواية مسلم )١1911(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم/ عن 
عَمْرة: (إِنَّا تبيتكم من أجل الدّافة التي دَفْتء فكلوا وتَصَدَّقوا وادّخروا» وأوّل الحديث 
عند مسلم: دَفَّ ناسٌ من أهل البادية حَضْرةً الأضحى في زمان رسول الله كل فقال: 
«ادّخْروا لثلاثء وتَصَدَّقوا با بَقِيّ» فلمًا كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس 
يَنتَفِعون من ضَحَاياهِم فقال: «إِنَّ) يبتكم من أجل الذافة التي دَفَتء فكلوا وتَصَدَّقوا 
وادّخروا»» قال الخطَبيُ: الدّفَ ‏ يعني بالمهمّلة والفاء الثقيلة -: السَّير السّريع» والذّافة: 
مَن يَطْرَأ من المحتاجين. ظ 
وَاسيّدِلٌ بإطلاق هذه الأحاديث على أنَّه لا تقيبد في القَدْر الذي تُجزئ من الإطعام» 
يُستَحَبَ للمُضَحّي أن يأكل من الأضحيّة شيئاً ويُْطِم الباقي صَدَّقة وهَديّةء وعن 
الشافعي: متكت نضتنها أثلاثاً لقوله: «كلوا انا وأطعموا»ء قال ابن عبد المِرٌ: 
وكان غيره يقول: يُستَحَبَ أن يأكل الننصف ويُطعم النصف. وقد أخرج أبو الشّيخْ في 
كتاب «الأضاحيّ» من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رَفَعَه: مَن ضَحَّى فليأكل من 
أضحيّنه) ورجاله ثقات, لكن قال أبو حاتم الرّازِيّ: القؤا عر عطاء فرك »قال التووى: 


52/1١ 


بم ١‏ باب /١5‏ ح الاده- مامه فتح الباري بشرع ‏ البخاري 





00 أنّه لا يجب الأكل من الأضحية: وإنَّا الأمر فيه للإذن. . وذهب بعض 
السّلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاه الماوَزديّ عن أبي الطيّب بن سَلَّمة من الشافعيّة 
وأمّا الصّدَّقة منها فالصّحيح أنه يجب التّصَدَّق من الأضحيّة بم| يقمُ عليه الاسم والأكمّل 
أن يَتَصَدّق بمُعظوها. 

-0١‏ حدَّئنا حِبَان بن موسى, أخبرنا عبدٌ الله قال: أخيرني يونسسٌ, عن الزَّهْريٌ قال: 
حدّئني أبو عُيدٍ مولى ابن أزْمرٌ: أنه ّهدَ العِيدَ يوم الأضحَى مع عمرٌ بن الخطّاب د فصَل قبل 
الحُطبق ثم حَطَبَ الناس فقال: يا أيبا الناس, إنَّ رسول الله يل قد تهاكُم عن صيام هدينِ 
اليومين'": أما أحذهما: فيومٌ فطركم من صيامكُم, وأمًا الآخَرُ: فيومٌ تأكلونَ نسككم. ْ 

7 - قال أبو عَبِيدٍ: ثم شَهِدْتَ العيدٌ مَعَ عُانَ بن عَفَانَ وكان ذلك يوم الجمُعة 
فصَلّ قبل الحُطْبةِ نم حَطّبَ فقال: يا أيها الناسٌ إنَّ هذا يومٌ قد اجتَمَعٌ لكم فيه عِيدان» فمّن 
أحَبٌ أن يَنَظِرَ الجمّعة من أهل العَوَال فْيمَظِ ومن أحَبٌٍّ أن يَرجِعَ فقد أَذِنْتُ له. 

01 - قال أبو عُبيدِ: ثم شَهِدْنُهِ مع علي بن أبي طالب. فصَلّ قبل الحُطْبة ثم طب 
الناسء فقال: إن رسولٌ الله يك تَهاكُم أن تأكُلوا لحومَ نُسشككم فوقٌ ثلاثِ 

وعن مَعمَرِء عن الزهْرِي» عن أب عُبِيدِ نحوّه. 

الحديث الخامس والسادس والسابع: أحاديث أبي عبيد عن عمره ثم عن عثمان» ثم عن 
علي . 

قوله: «عبد الله» هو ابن اللمبارَك» ويونس: هو ابن يزيد» وأبو عبيد مولى ابن أزمَرٌ أي 
عبد الرّحمن بن أزهّر بن عَوْفء ابن أخي عبد الرّحمن بن عَوْفء وأبو عبيد: ا 


و 


عسد. 


٠ه‏ جم 


قوله: (قدل هكم عن صيام هذّينِ اليومَين “00 ييل تقدّمَت مباحثه في أواخر كتاب الصيام 


)١(‏ هكذا وقع للحافظ ابن حجرء والذي في النسخة اليونينية: «العيدّين» بلا إشارة إلى أي خلاف في الروايات. 
(0)نن (س): وحدها: العيدين. 


كتاب الأضاحي | 2 باب 11/ “لامه 010 





(.194). واسيّدلٌ به على أنَّ النّمَي عن الشَّىء إذا الحَدَت جِهَنُه لم يَجْرْ فِعلّه كصوم يوم 
العيد فإنَّهِ لا يَنفَكُ عن الصوم فلا يَتَحقَق فيه جهّتان فلا يَصِمء بخلّاف ما إذا تَعَدَّدَتِ 
الجهة كالصلاة في الدّار المغصوبة» فإِنّ الصلاة : تتحقق في غير المفصوب فيصح في امخصوب 
مع التُحريمء والله أعلم. 

قو «قال أبو عُبيد» هو موصول بالسَّنِدٍ المذكور. 

له: ١نم‏ شهدت العيد» لم يبن كُونّه أضحًّى أو فطرأء بلطدر أنه الأضحى الذي 

لي 

قوله: «وكان ذلك يوم الجمعة» أي : يوم العيد. 

قوله: «قد اجتمَعٌ لكم فيه عيدان) أي : يوم الأضحى ويوم الجمعة. 

قوله: «من أهل العوالي» جمع العاليّة. وهي قرّى معروفة بالمدينة. 

قوله: «فليمَظِر) أي: يتأخر إلى أن يُصِلّ الجمعة. 

قوله: اومن أحَبٌ أن يَرجعَ فق أؤنْت لها استَدلٌ به من قال بسقوط الجمعة عمّن صل 
لسو سال لطي رو ع لسر ا ترد «أُوْنتَ له» ليس 
فيه تصريح بِعَدَم العَؤدء وأيضاً فظاهر الحديث في كونهم من أهل العَوالي نهم لم يكونوا 
من تجب عليهم الجمعة لبعد منازهم عن المسجدء وقد وَرَدَ في أصل المسألة حديث 
مرفوع”". : 0 
قوله: «ثمّ شَهِذْته) أي: العيدة :رودل السّياق على أن المراد به الأضحى» وهو يويد ما 
يشتوق عنيث عثيان» وأصرَحٌ من ذلك ما وَقَعّ في رواية عبد الرّزَاقَ عن مَعمّر عن 
الزهْريّ عن أي شبيد: نه سمعٌ علياً يقول يوم الأضحى' " وللنّسائيٌ (4 41 6) من طريق ظ 


| د ا 2 وابن ٠‏ ماجه ))١75311١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر التعليق 


يبيو 2 5/ 85 والبيهقي في «السنن» ٠/4‏ 000 


1/6 


و و”* باب لشكياه فتح الباري بشرح البخاري 





550 تهدثُ عليا في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقاءة 
ثم قال: سفعت: .. فذكر المرفوع. . 

قوله: «تباكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» زاد عبد الرّرّاق في روايته: فلا 
تأكلوها بعدها. قال القرطبىّ: اختلف في أوَّل الثلاث التي كان الادّخار فيها جائزأء فقيل: 
وها يوم النحرء فمّن ضَحَّى فيه جار له أن يُمسك يومَّينِ بعده؛ ومّن ضَحَّى بعده أمسَكَ 

ما بَقِيَ له من الثلاثة» وقيل: أوَّها يوم يُضَحَيء فلو ضَحَّى في آخر أيام التّحر جار له أن 
يُمسِك ثلاثاً بعدهاء ويحتمل أن يُوْحَذْ من قوله: «فوق/ ثلاث» أن لا تسب اليومٌ الذي 
يقع فيه التّحر من الثلاث. وتُعتبَر اللَيلةُ التي تليه وما بعدها. 

قلت: ويُؤيّده ما في حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم يُدّننا فوق ثلاث مِنَى ”". فإنّ 
ثلاث مِى تتَناول ما بعد يوم التّحر لأهل التَفْر الثاني قال الشافعيّ: لعلّ عليا ل يبلّغه النسحْ» 
وقال غيره: يحتمل أن يكون الوقت الذي قال علنٌ فيه ذلك كان بالناس حاجة كا وَقَمَّ في 
عهد النبيّ يك وبذلك جَرّمَ ابن حَزْم فقال: إلا طب عل بالمدينة في الوقت الذي كان 
عثمان حَوصِرَ فيه» وكان أهلن البوادي قد أجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم التهدء فلذلك 
قال علق مااقال. . 

قلت: أمّا ون علّ حَطَبَ به وعثمان محصورٌء فأخرجه الطَّحَاويٌ (5/ 185) من 
طريق اللّيث عن عُقَيل عن الزّهْريٌّ في هذا الحديث؛ ولفظه: صَلَّيت مع عل العيدَ وعثمان 
محصور. وأما الحَمْل المذكور فلِمًا أخرج أحمد )1١5(‏ والطّحَاويٌ أيضاً (5/ 180) من 
طريق ارق بن سُلَيِم عن عل رَفَعَه: إن كنت يبتكم عن لوم الأضاحيّ فوق ثلاث؛ 
فادّخْروا ما بَدَا لكم», ثم جمَمَ الطَّحَاويٌ بنحو ما تقدَّم. وكذلك تاب عمًا أخرج أحمد 
(51415) من طريق أم سليمان قالت: دَحَلتٌ على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحيّ 
فقالت: كان النبيّ يكل تتى عنها ثمّ رَحَص فيهاء فقَمَ علي من السّفّر فأتته فاطمة بلحم 


.)١9/19( تقدم برقم‎ )١( 
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ان أوَ ثُنة عنه؟ قالت: إنّهِ قد رخص فيها؛ بام عر 
الرّخصة:. ومع ذلك طب بالمنع» فطريق الجمع ما ذكرته. ظ ظ 
. وقد جَرّمَ به الشافعيّ ي «الرّسالة) في آخر باب العِكّل في الحديث» فقال ما نَّصَّه: فإذا 
دَفْتٍ الدّافة تَبَتَ النََّيُ عن إمساك لحوم الضَّحايا بعد ثلاثء وإن لم تَدُفَ دافة فالرّخصّة 
ثابتة بالأكلٍ والترود والادّخار والصٌّدّقة» قال الشافعيّ: . ويحتمل أن يكون المي “عن 
إمساك لحوم الأضاحيٌ بعد ثلاث منسوخاً في كلّ حال. قلت: وبهذا الثاني أَحَلَ المتأخرونَ 
من الشافعيّة» فقال الرّافعيّ: الظاهر أنَّهِ لا يحَرّم اليومً بحالء وتَبعَه الثوويٌ فقال في اشرح 
المهزّب): الصو اب المعروف أنه لا يحرم الادّخار لني و حكى ف شرح مسلم) 
عن جمهور العلاء: أنه من نَسْخ السّنْة بالسّنَة قال: والصّحيح نسح التّهي مُطلّقاء وأنّه لم 
يَبِقّ تحريم ولا كراهة» فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاث ا إلىغتى شات انتهى. + . 
وإنّا رَجَحَ ذلك لأنّهِ يرم من القول بالتّحريم إذا دَقتِ الذّافة إيابُ الإطعام.» وقد 
قامَتٍ الأدلّة عند الشافعيّة أنه لا يحب في المالحَقَ سوى الزكاة وتَقَلَ ابن عبد البَرٌ ما 
يوافق ما تَقَلّه التوويّ فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمينَ في إجازة زرطو الأضناعي 


بعد ثلاث» وأنَّ نجي م 2و ذلك يي كذا اا وأ :يجيد فق قال القز 8 











تكن 3 الاك , به» وبعؤد ار وا 1 15 قَدِمَ 58 أهل لد ناسٌ مُحتاجونَ في زمان 
اوسيو ابا مسعَة يس ا ايد 
ألا يَدّخروها فوق ثلاث 0١‏ ااا 

قلت: 22011111110000 أ عل 
هذا التقرير عَدَمُ م الإمساك ولو ليلة واحدة» وقد حكى الرّافعي عن بعضن الشافعية: أ 
التّحريم كان لعِلَةَ فلمًا زالّت زَالٌ الحكم, لكن لا يَلرّم عَوْد الحكم عند عَوْد بحب 
واستبعدوه وليس ببعيد لأنّ صاحبه قد نظرٌ إلى أنّ اخلة ل تسد يوميٍ إلابها ذكرء فأ 
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اآن فإ الخ سد بغي حم الأضحي» فلا يعود الحكم إل لو ُو أن الخلة لاكسةة 


4/0١ 


الابلع الأميسةةووهذا ف غابة اللدور 

وحكى البيهقيٌ عن الشافعيّ: أن النّهَي عن أكل لحوم الأضاحىّ فوق ثلاث كان في 
الأصل للتّنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: #فَكُلُوا يها وأَطْعِمُوأ ألَْانِمَ © [الحج: 1]: 
وحكاه الرّافعيَ عن أبي عل الطَّرِيّ احتمالاً» وقال المهلّب: نه الصّحيحء لقولٍ عائشة 
وليس بعزيمة» والله أعلم. 

وَاسيّدلٌ هذه الأحاديث/ على أن التهي عن الأكل فوق ثلاث خاصض بصاحب الأضحّة 
فأمًا من أهديّ له أو تُصُدّقَ عليه فلا لفهوم قوله: (من أَضِحيّنة: وقد جاء في حديث 
الْبَير بن العَوَّام عند أحمد )١477(‏ وأبي يَعْلى (171) ما يفيد ذلك ولفظه: قلتٌ: انب اله 
أرأيتَ قد تِيَ المسلمون أن بأكلوا من حم ُسكهم فوق ثلاث,. فكيف نَصنّع بم أهديّ 
لنا؟ قال: «أمّا ما أهديّ إليكم فشأنكم بهه”"» فهذا نَصّ في الهديّة» وأمًا الصَّدَقة فلن 
الفقير لا حَجْر عليه في التَصَرّف فيا يُِدَى له.لأنَ القصد أن تقع المواساةٌ من الغني 
للفقير. وقد حَصَلّت. 

ول وعن تستر؛ عن ارين أي بيد نحرّه؛ هذا ظاهر أله معطوف عل الكل 
المذكور؛ فيكون من رواية حِبَانَ بن موسى عن ابن البارّك عن مَعمَره وبهذا جَرَّمَ 
أبو العبّاس الطَرْقيّ في «الأطراف»» وهو مُقَتَمَى صنيع الِرِيّ» لكن أخرجه أبو ثُعَيم في 
«المستخرّج» من طريق الحسن بن سفيان عن حِبّان بن موسىء فساقٌ رواية يونس بتمامهاء 
ثمّ أخرجه من رواية يزيد بن زُرَيع عن مَعمّر وقال: أخرجه البخاريّ عَقِبَ رواية ابن 
المبارك عن يونس. 

قلت: فَاحتَّمَلَ على هذا أن تكون رواية مَعمّر مُعلّقة» وقد ينث ما فيها من فائدة زائدة 
قبل» ويُؤيّده أن الإسماعيلّ أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حِبّان بسنده» ومن طريق ابن 


)١(‏ إسناده ضعيف. وهو في (مسند أحمد» موقوف على الزبير. 
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وهب عن يونس ومالك كلاهما عن ابن شهاب به. ثم قال: قال الا : وعن مَعمّر عن 
الزّهْريٌ عن أبي عُبيد نجوه. ول يَذكّر الخبر؛ أي: لم يُوصل السَّنّد إلى مَعمّر. . ' 
4ه حدّنا محمد بن عبد الحم أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم بن صعدء عن ابن أخي 
ابن شهاب» عن عَم ابن شهاب» عن سال ٠‏ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي. الله عنهماء :قال 
رسولٌ الله يكل «كُلُوا منّ الأضاحيت ثلاثاً». وكان عبدٌ الله يأكل بالزيتٍ حبس يَنْفْرٌ من منى: 
من أجل لحوم الهدي. 
الحديث الثامن: قوله: «محمّد بن عبد الرحيم» هو المعروف بصاعِقة» وابن أخي ابن شهاب 
اسمه: محمّد بن عبد الله بن مسلم» وسالح: هو ابن عبد الله بن عمر. 
0 «كلوا من الأضاحيّ ثلاثاً» أي : فقطء وللسلم ١)‏ / )من طريق مَعمّر: نَبَى 
ن تُؤكل وم الأضاحيّ بعد ثلاث» وله من طريق 5 عن ابن عمر: «لا يأكل أحد من 
ايد فوقٌ ثلاثة أيام». ظ 
قوله: لو كان عبد الله» أي :“أبن عمر «يأكل بالرّيتِ» سيأقي بائمد 7 
قوله: «حين يَنْفِرِ من مِنّى» هذا هو الصّوابء ووَقَمَ في رواية الكُشْموِيهنيّ وحله: 
«حتّى) بَدَل «حين»» وهو تصحيف يفسد المعنى» فإنٌ المراد: أن ابن عمر كان لا يأكل من 
لحم الأضحًة بعد ثلاث» فكان إذا انقَضَت ثلاث منى ائندم بالزيت ولا يأكل اللّحمء 
عَسُّكاً بالأمر المذكورء ويدلٌ عليه قوله في آخر الحديث: «من أجل لحوم احي»» وكأنّه أيضاً م 
يبلّغه الإذن بعد المنع» وعلى رواية الكُشْمِيهِنيٌ ينكس الأمرٌ ويصير المعنى: كان يأكل 
. بالرّيتِ إلى أن ينفِرء فإذاتَمَرَ أكل بغير الزّيت»ء فيَدحُل فيه لحم الأضحيّة. 
| بلاسردي ا يلدي ادل لكر لعا وين براقي 
ولحم الأضحيّة في الحكم؛ ويحتمل أن يكون أطلقٌّ على لحم الأضحيّة لحم الهدي خُناسَبة 
أن كان تهتو: 


وفي هذه الأحاديث من الفوائد غيُ ما تقدّم: نسح الأثقّل بالأحف. لأن التهي عن ادّخار 
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ظ لحم الأأضحيّة بعد ثلاث نما يقل على المضَحينَ: والإذن في الادّخار أخف منه. 
وفيه رَدّ على مَن يقول: إِنْ التّسخ لا يكون إلا بالأثقّل للأحَفء وعَكْسَه ابن العري 
زاعِباً أنْ الإذن في الادّخار تُسِخ بالنّهِيء وتُعمّب بأنَّ الادّخار كان مُباحاً بالبراءة الأصليّة» . 
فالتّهي عنه ليس نّسخاء وعلى تقدير أن يكون نّسخاً ففيه نسح الكتاب بالسَّنَة لأنّ في 
الكتاب الإذنَ في أكلها من غير تقييد لقوله تعالى: #فَكُلُوا نا وَأَطْحِمُوأ 4» ويُمكين أن يقال: إنَّه 
تخصيص لانٌسخ. وهو الأظهّر. ظ 
خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الأضاحيّ من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعينَ حديثاء 
لمعلّق منها خمسة عشر والبقيِّة موصول المكرّر منها فيه وفيها مَهَى تِسعةً وثلاثونَ حديثاً 
والخالص خسة. واقَقّه مسلم على تخريجها سوى حديث قَتّادة بن الثعمان في الباب الأخير 
"١‏ وسوى زيادة مُعلّقة في حديث أنس وهي قوله: ١بِكَبِسَينِ‏ سميئّينِ» فإنّ أصل/ الحديث عند 
مسلم )١19757(‏ سوى قوله: اسمينين». 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمَن بعدهم سبعة آثار. والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 
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51/1 < 0 . حتا ب الاشربة‎ 0 ٠ 


سي و سير صرق «4 سيو و سد سروه ور 


-١‏ وقول الله تعالى: 1 الخدر والمبير والأتصاب وَالْاْركَمْ رجش 4 الآية [المائدة:90]. 

قوله: «كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: ‏ إنّما احير وَالْمَِيمٌ وَالْانْصاب لاوم رجسر يش الآية 
كذا لأبي در وساقّ الباقوث إلى مفو لزع انه رانسة ادن لدان وي 
الخمر»ء وذلك أن الأشربة منها ما جحل وما يحرم فيُنظر في حُكم كل منهماء ثم في 2 
لمتعلّقة بالشّربء فبَدَأ بتبيين المحرّم منها لقِلَيِهِ بالسّسبة إلى الخلال» فإذا عرف ما يحرم كان 
ما عَدَاه حلالآ وقد بت في تفسير المائدة ''' الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة» أنه 
كان في عام الفتح: قبل الفتح» لصوي جز بان زيم 1 الخمر كان 


سنة الحدينية» وَانٌدَييية كانت سنة ستٌ: 


ون سرون 


وذكر ابن إسحاق أَنَّه كان في وَقعةِ بني النَصيرء وهي بعد وقعة أُحُدء وذلك سنة أربع 
على الرّاجِحء وقية تن لأن أنساً ى) سيأق في الباب الذي بعده (2081) كان الساقيّ يوم 
تع رالا ل سي الاي سارها 0 عا ات م 
يَصغر عن ذلك0 ' ظ 

وكأنّ المصيّف لمح بذِكْر الآية إلى بيان السَبّب في تزوهاء ل مَقَى بيانه في تفسير 
لمائدة أيضاً هن: حديث عمر وأبي :هريرة وغيرهما": :وأخرج -النَّسائنٌ 011١8520‏ 
والبيهقيّ (8/ 180) بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس: :إنها نزلّ تحريم الخمر في قبلتينِ من 
الأنصارء شَرِبوا فلمًا تمل القوم عَبتَ بعضهم ببعض» فلمًا أن صَحُوا جَعَلَ الرجل يرى 
في وجهه ورأسه الأثرء فيقول: صَنْعٌ م هذا أخي فلان» وكانوا إخوةً ليس في قلوبهم ضَعائنء 


(1١)عند‏ شرح الحديث(4390). 
)١(‏ عند شرح الحديث (4770) أيضاً. 


املك باب ١‏ فتح الباري بشرح #البخاري 





فيقول: :لل لو كان بي رحيا ما صني هذا ىوقت في قلوهم الّخاد» فا له 
ع ور هذه الآية: 9 يكأيهَا لذن امنأ إِنَمَا حمر وَالْمِبير > إلى 92 منتهونَ 4 [المائدة:41] قال: 
فقال ناس من المتكلَّفِينَ: هي رجسٌء وهي في بطن فلان. وقد قُيَلَ يوم أحدء فأنرَلَ الله 
تعالى: «8 ليس عَلَ اديت َامنوأ وَعَمِلُوا ألضَلِسَ'تِ جتاح فيما طَهِموأ * إلى «« المْحَسِِنَ © 
[المائدة: *97]. ووَقَعَتَ هذه الزيادة في حديث أنس في البخاريّ كا مَهَى في المائدة (477): 
ووَقَعَت أيضاً في حديث البراء عند الَرْمِذْيَ (059) وصَّحَّحَهء ومن حديث ابن عبّاس 
عند أحمد (5084): لما حُرّمَتِ الخمرٌ قال ناس: يا رسول الله؛ أصحابنا الذينَ ماتوا وهم 
يشربوتها. وسنده صحي-” توعد البزان من ديف عاد 111 أن الذي سأل عن ذلك 
اليهود. وفي حديث أب هريرة الذي ذكرته في تفسير المائدة9" 
قال النبيّ ككلِ: «لو حُرّم عليهم لتركوه كما تَرَكتّم». قال أبو بكر الرَّاْيَ في «أحكام 
القرآن»: يُستّفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساً. وقد سُمَيَ به ما أَجِعَ على 
تحريمه وهو لحم الخنزير ومن قوله: ين عَمَلِ ألقَّيكنِ 4 [المائدة: 90 لأنَّ مهما كان من 
عَمَل الشّيطان حَرْمَ تَناوّلهه ومن الأمر بالاجتناب. وهو للوجوب. وما وجب اجتنابه 
حَرْمَ تناولهء ومن القّلاح المرئّب على الاجتناب؛ ومن كون الشّرب سبباً للعَدَاوة 
والبغضاء بين المؤمنينَ» وتعاطي ما يوقع ذلك حرامٌ» ومن كونها تَصَدْ عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ومن ختام الآية بقوله تعالى: هفهل أنثم مُنتهونَ 4 [امائدة:41] فإنّه استفهام معناه 


نيخو الأول » وزاد في آخره: 


)١(‏ كذا صححه الخافظ رحمه الله. مع أنه من رواية سماك عن عكرمة» وفي روايته عنه مقا معروفٌ» لكن لم 
رأى الحافظ أنه روي عن ابن عباس من غير هذا الطريق صححه. والله تعالى أعلم. ثم إِنْ الحديث 
أخرجه أيضاً الترمذي (0”005. 2 < 

(7) كذا قال الحافظ هناء وتقدم ذلك منه عند شرح انيف (151) يان اللديق عل ووانة حجان ونا و 
من رواية عبد الله بن مسعود عن البزار »)١6١11(‏ والطبراني »)3٠١١11١(‏ والحاكم »)١47/5(‏ ولم يذكر 
صاحب «مجمع الزوائد» رواية عن جابر في ذكر سؤال اليهود ذلكء ولا السيوطي في «الدر المنثور». 
لكن تقدم عن جابر عند البخاري )١81١0(‏ قال: اصطبح ناس الخمر يوم أحدء ثم قتلوا شهداء. 

(©) عند شرح الحديث »)557١(‏ وعزاه هناك لأحمد وهو في «المسند» برقم .)857٠(‏ 

(5) جاء في هامش (أ): أي حديث ابن عباس. 


كتاب الأشرية 2 باب ١‏ د.ا ”» 





لودع الج لهذا قال عمر لما سمتها: اتنا اتبنا. وسبَقهإى نحو ذلك الطُّرِي. 
وأخرج الطبراننٌ (17749) وابن مَرْدويه وصَحَّحَه الى )١44/4(‏ من طريق 
طلحة بن مُصرّف عن سعيد بن جُجبَّير عن ابن عبّاس» قال: لما نزل تحريم الخمر مَشَى 
أصحاب رسول الله يل بعضهم إلى بعض.فقالوا: حر حرم مَتِ الخمر وجُوآت عَذْلا للشّرك. 
قيل: يشير إلى قوله تعالى: اما لذن َامَنوَأ إِتَمَا الخخمر 4 الآية [المائدة: -9]» فإِن الأنصاب 
والأزلام من عَمَل المشركينَبتنٍ الٌّيطانء فنُِبَ العمل إله. قال أبو اللّيث السّمَرْفدِي: 
ا 90 رَ باجتنابها عادلت قوله تعالى: 
ال مأخصيبو نبوأ الرضرك هن الْأَوَكَنَنِ 4 [الحج: ]. وذكر أبو جعفر النَّحَاس أنّ بعضهم 
استَدَلٌ لتحريم الخمر بقوله تعالى: <٠‏ فلن حم و ليق ما ع نولم 
00١‏ :] وقد قال تعالى في الخمر والميسر: #قُلٌ فهمآ | نم كبير 
ومنلقء 4 انته ١غ‏ أن شمر اكي تر الإ 
غريمالخمر بذلك قال: وقول من قال: إن الخمر تُسمّى لإثم لى جد له أصلاً في الحديث 
ولا في اللّغةء ولا دلالة أيضاً في قول الشّاعر ”2 0 0 


شربت الإشم حنّى َل عقلي كذاكالإئمٌيَذ ذهب بالعقول 
نه أطلقٌ الإثم على الخمر حجازا بمعنى أنه يَأ عنها الإثم. ظ 


م 


ظ واللّغة الفُصحَى تأنيث الخمرء وأنبَتَ ك أبو حاتم السّحِستئَ وابن ُئيية وغيرهما جواز ظ 


التذكير. ويقال ها: ا َه فيها جماعة من أهل اللّغة منهم الْجَؤهريء وقال ابن 


مالك في «المثلّث)»؛ الخمرة هي الخمر في الّغة. بعر شكك الخمرٌ لأئها تَُطي العقل 
وتخامره» أي: تخالطه. أو لأئها هي تمر أيّ : تُمَطلَى حبَّى تغْلي. أو لأتها تتَِر أي: تُدرك . 


كا يقال للعجين: اخ خمَمَرٌ؟ أقوالٌ سيأ بَسطها عند شرح قول عمر 5ك: #ولب نا ابر 
ظ المرووة ا ش 


)نص أبوحيلافي بحر الحيط؛ عند تيآ الأعرف الشا إها؛ وكا اسمين لحل في ادر لصون 
[ إلى أنّ هذا البيت مصنوع محتكّق: 


بم" باب ١‏ 6 هلاوه -ملاوه فتح الباري بشرح البخاري 





ه/هه- - دنا حب له نوف أخيرن مالل عن نافع حن ابن عم رضي الله نهب 
أنّ رسول الله بكلِْ قال: «مَن شرب الخمرٌ في الدنيا ؛ لم يْبُ منها حُرمَها في الآخرة». 

57- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌ عن عن الزّهْريٌ» أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أنه 
بخ اباهريرة 6 أنَّ رسول الله يك أي ليلة أُسرِي به بإيليا بقَدَحَنِ من حمر ولبن» فتظر 
إليهماء ثم أحَدَ اللْبَنَ فقال جإريلٌ: الحمدٌ لله الذي هَداكَ للفطرة ات الخمرٌّ غْوَت 
أمَتَكُ. 


تاه سس صال#ه 


َع مَعمرٌ وان اماد د والزبتيديٌ وعثمانٌ بن عمرٌء عن الرُ هري. 

اه - حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيج. حدّثنا هشامٌ حدّثنا قَتَاده عن أنس 5 قال: سمعتُ 
من رسول الله كاف حديئاً لا يحدئُكم به غيري, قال: «من أشراط الساعة أن يَظْهَرَ الجَهلٌ. 
ويقِلٌ الِلُْ؛ ويَظهَرٌ الزّنى» ويُهْرَبَ الخمرٌ ويَتِلٌ الرّجالُء ويكدرٌ الاك حبَّى يكونَ لخمسينَ 
امرأة قَيَمْهُنَّ رجلّ واحدٌ). 

4 - حدّنا أدٌ بن صالح.. حدّثنا أبن وَهُبء قال: ابرن برت عواين تهاب 
فال سمعث بتكم بن جين للحن رارع الذلتب يتولان: قال أبو هريرة *: إن الي كا 
قال: «لا يرن الزن حينّ يرن وهو مُوْمِنٌ ولا يشربٌ الخمرٌ حيِنّ : يَشرَبها وهو م مَوْمِن ولا 
يَسرِقٌ السارقٌ حينَ يسرِقُ وهو مُوْمِنَظ. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبد اميك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام: أن 
الراك تدس لسري لبقي كان أبو بكر يُلحِقُ معَهنٌ: «ولا يَنتَهبُ مَبة ذاتَ 

شَرَّفٍ يَرفَعُ الناس إليه أبصارّهم فيها حينّ يَسَهِبْها وهو مُؤْمِنٌ). ظ 

الحديث الأول: حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع عنه» امة 
الأسانيد. ظ 

قوله: «من شرب الخمر في اليا ع كب منهاء حُرمها في الآخرة" «حُرمَهاء بضمٌ المهمّلة 
وكسر الرّاء الخفيفة من الجرمان؛ زاد مسلم /٠٠١7(‏ 07 عن القَعنبَ عن مالك في آخره: 


هناب الأشرية *. ا ا 0 الحطنا 





م يُسْقَهاك. وله )7/8/70٠١“*(‏ من. طريق أيوب عن نافم بلفظ: «فيات وهو مُدْمنها 1 
يشربها في الآخرة» وزاد 5 ف أوّل الحديث مرفوعاً: «كل مُسكر. خرء :وكل. مُسكير 
حرام» وأورَدَ هذه الزيادة مُسبقِلّة أيضاً /٠٠١(‏ 4/او70) من رواية موسى بن عقبة 
وعُبيد الله بن عمر”"» كلاهما عن نافع» وسيأتي الكلام عليها في #باب الخمر من العَسَل) " . 
ويأتي كلام ابن بَطال فيها في آخر هذا الباب. 0 

وقوله: «ثم م لم ينب منها» أي: من شربهاء فحذِف ضاق وأقيم الضاف إليه مقامه. 

قال الْطّانٌ والبغويّ في «شرح السّنّة»: معنى. الحديث.لا يدل الجنّة» لأنّ الخمر 

شراب أهل الجنَّةه فإذا حُرمَ شرها دَلَّ على أنّه لا يدل الجنّة”". 

د.وقاق انز بعيلة لمر هذا :روصن شادين يدل عل جرمان دخول- الْينّة: لأن الله تعالى 
أخبر أن في الجنّة أنهاراً لْحَمْرِ لَذَةٍ للشارية أت , لا يُصدّعونٌ عنها ولا ينزفون. فلو 
دَخَلْهاء وقد علم أنافتها خمرا أ أو أنه خرمَها عقوبة له لَرِمَ وقوعٌ الحم والحزن له واللدئة لا 
هَمّ فيها ولا حزن» وإن ل يعلم بوجودها في الجنّة ولا أنّه حُرِمَها عقوبة له» لم يكن عليه في 
تَقْدها أَلَمٌ فلهذا قال بعض مَن تقدَّمَ: إن لا يَدخل الجنّة أصلأء قال: وهو مذهبٌ غير 
مرضي . قال: ويُحمّل الحديث عند أهل السّنَّة على أنه كيف يشرب الخمر فيها إِلَّا 
إن عَمَا الله عنه كما في بقيّة الكبائر» وهو في المشيئة» فعلى :هذا فمعنى الحديث: جَرَاؤٌه في 
الآخرة أن مُحرَمُها لجرمانه دخول الجنّة إِلّا إن عَفا الله عنه. قال: 0 أن يدل الجنة 
بالعفوء شد لا يشرب فيها خمراً ولا تَشمّهِيها نفسه» وإن علم بوجودها فيهاء ويُؤيّده حديث 
)١(‏ للفظ عبيد الله: «وكل خر ف ام6. ظ 
(5) عند شرح الحديث (00876686). 
. (") هذا الذي قاله الخطابي والبغوي هو نظير قول عبد الله بن الزبير بن العوّام؛ وقد روى عن عمر بن 
الخطاب عن النبي يَكه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»» فقال عبد الله بن الزبير: ومن لم 


يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: # وَلْباسهم فيكا 2 يات ”3 0 ا 
(/ وغيره. 57 ا ال اي 


"١‏ باب ١/حثلاده‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بي سعيد مرفوعاً: من لَبِسّ الحرير في الذّنيا م يَلبَسْه في الآخرة» وإن دَحَلّ الجنّة لَبسَه 
أهل الجنّة ول يَلِبَسّْه هو). 

قلت: أخرجه الطّيالسيَ (7871) و صَحّحّه ابن حبّان (5779 7)0"). وقريب منه حديث 
عبد الله بن عَمْرو رَفَعه: اتن مات اعن اثتي وهو يارب اندر 2ع الل عليه ربجا في 
الجنّة» . أخرجه أحمد (145/8) بسند حسن. 

وقد نص عِيَاض كلام ابن عبد البَحّ وزاد احتمالاً آخرء وهو أنَّ المراد بجرمانه شُريها: 
نه يبس عن الجنّة مُدَة إذا أراد الله عُقوبّته ومثله الحديث الآخر: «ل يَرَح رائحة 
الجنّة»0". قال: ومّن قال: لا يشربها في الجنّة بأن يُنْسّاها أو لا يَشتّهيها يقول: ليس عليه في 


5 


ذلك حَسْرةٌ ولا يكون ترك شّهوته إِيّاها عقوبةً في حَقَهه بل هو نقصٌ نّعيم بالتُسبة إلى مَن 
هو أتم نَعيرأ منه» ىا تختلف دَرَجاتهم؛ ولا يَلِحَنُ مَن هو أَنْقَصٌ درجةً حينئذٍ بِمَن هو أعلى 
ص_ و ص-_ 
درجه منه. استغناء با أعطىّ واغتباطا له. 
وقال ابن العربيّ: ظاهر الحديئَينٍ أنه لا يشرب الخمر في الجنّة ولا يَلبَس الحرير فيهاء 
وذلك لأنّه استعجَل ما أُمِرَ بتأخيره ووعِدَ به. فحُرمّه عند ميقاته» كالوارثٍ فإنَّه إذا قتل 
مورثه فإنّهِ يحرم ميرائه لاستعجاله. وبهذا قال تّفْر من الصحابة ومن العلماء» وهو موضع 
احتهال ومَوقف إشكال. والله أعلم كيف يكون الحال. 
سم وفَصَلٌ بعض المتأخرينَ بين مَن يشربها مُستَحِلّاء فهو/ الذي لا يشربها أصلاً لأنَّه لا 
يَدخل الجنة أصلاً وعَدَم الذخول يَسبَلزِم جرماتهاء وبين مَن يشربها عا ماً بتحريوها فهو 
مَحَلُ الخلاف. وهو الذي يحرم شري مَل ولو في حال تعذيبه إن عدت أو المعنى أن 
ذلك جَراؤٌه إن جوزي والله أعلم. 
وفي الحديث أن التّوبة ُكفر المعاصي الكبائرء وهو في التّوبة من الكفر قطعىٌ وفي غيره 
)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرَجٍ الحديث من «سنن النسائي الكبرى» (4075). 
)١(‏ انظر الحديث السالف برقم (2171). 


"١0 له‎ * +1١ ١ كتاب الأشرية‎ 





ئ من الوب ياف بي أهل الشَة هل هو قطمن أو ظَنيّ. قال التووىّ: الأقوى أنّه ظنىّ» 
ؤقال الم ط- من استقرا الشّريعة علم أن الله قبل توبة الصّادقينَ قطعا: وللتوبة الصادقة 


07 7 ابي 6 5255 ءٍِ آآآ ِ س 





التوبة من بعض الاتوجموون يمقر اسان تحقيق ذلك.. . ام 
وفيه أنَّ الوعيد يتناول مَن قَربٌ الخمر وإن لم يَحَصّل له المّكرء لأنّهِ رَنّبَ الوعيد ف 
وكذا في) يسكر من غيرهاء وأما ما ا با د 
سيأتي بيانه. ويؤخذ من قوله: «ثمَ م ينُب منها' أن التتوبة مشروعة في جميع العمر مالم يَصِل 
إلى الكَرة» لما دل عليه «ثعٌ» من الثّراخحي» وليس المبادرة إلى التّوبة شرطا في كبُوحاء واله 


ِ 


أعلم. 

النيت الثاني: حديث أبي هريرة. 

قوله: «بإيلِيّاة» بكسر الهمزة وسكون لاي وكسراللام وتع ا التّحتانيّة ة الخفيفة مع 
لمدّ: هي مدينة بيت المقيسء وهو ظاهر في أن عَرْضِ ذلك عليه يله وَكَم وهو في بيت 
للقيس» لكن وَقَحَ في رواية اللي التي تأتي الإشارة إليها: «إلى إيلياء؛» وليست صريحة في 
ذلك؛ جوازٍ أن يريد تعبين ليلة الإيتاء لا مَحَلّه وقد تقدّم بيان ذلك مع بقيّة شرحه في 
أو أخخر الكلام على حديث الإسراء (68/1) قبل الهجرة إلى المديثة. اا 

٠‏ وقوله فيه: «ولو أخذت الخمر غَوَت ت أمَتك) هو مَحَلٌ التّجةء قال 1 رك لمر" 

بحتمل أن يكون يك تقر من الخمرء لأنّهِ تعرس أمها حرم لأئها كانت حينئلٍ مُباحةٌ» ولا ش 
مانع من افتراق مَباحَينٍ مشتر 5 كَبنِ في أصل الإباحة في أنَّ أحدهما سَيُحرّمُ والآخر تَستَورَ 





.)01/01( بل في أول الدعوات في شرح ترجمة الحديث (77”08): وكذلك في التوحيد عند شرح الحديث‎ )١( 
في (س): الاين عازن ركيت من الاسليت رحو يوائق بالقله البتطاان لي الإرن/ة السادييز‎ )0( 
ء: فالظاهر أن ما في (س) خطأء والله أعلم.‎ 


94/06 


0 باب ١‏ / ح غلاده فنح الباري بشرح البخاري 





قلت: ويحتمل أن يكون تَفَرَ منها لكَونه لم يَعَدْ ربا فواققٌ بطبْعِه ما سيقعٌ من 
تحريمها بعد حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختارٌ اللَّبن لكونه مألوفاً له» سَهلاً طيَبا 
طاهراء سائغاً للشارب. سليم العاقبة: بخلّاف الخمر في جميع ذلك. والمراد بالفطرة هنا: 
مدير الحق. وني الحديث مشروعيّة الحمد عند حصول ما يُحمّد ودفع ما 


يحذّر. 

وقوله: «غَوْت أمّتك» يحتمل أن يكون أَحَدَّهِ من طريق القأل» أو تقدّم عنده عأ 56 
2 
كل من الأمرّينِء وهو أظهّر. 


- 


قوله: «تابعه مَعمَّر وابن افادٍ وعُنُان بن عمر, عن الزْهْريٌ» يعني : بسنده. ووّقَعَ في غير 
رواية أبي ذْرٌ زيادة الرَتَيدَي!" مع المذكورينَ بعد عثمان بن عمرء فأمًا مُتابَعة مَعمّر فوَصَّلَّها 
المؤلّف في قصّة موسى من أحاديث الأنبياء 04790 وأوَّلَّ الحديث ؤْكْرٌ موسى وعيسى 
وصِمَتِهماء وليس فيه ؤكُر إيلياء» وفيه: «اشرّب أيّا شِمْتَء فأخذت اللَبّن فشر بته). 

ادا ا 0 
فوصّلها النسائيّ (0709417) وأبو عوَانة )8١7(‏ والطبرانٌ في «الأوسط» (417574) من 
طريق اللَّيث عنه عن عبد الومّاب بن بُّخْت عن ابن شهابء وهو الزُّهْرىّ» قال الطبراقٌ: 
تفرّد به يزيد بن الحاد عن عبد الوهاب. فعلى هذا فقد سَقَط كر عبد الوهّاب من الأصل 
بين ابن الهادٍ وابن شهابء على أنْ ابن الحادٍ قد روى عن الزُّهْرِيٌ أحاديث غير هذا بغير 
واسطة. منها ما تقدّم في تفسير المائدة 117) قال البخاريّ فيه: وقال يزيد بن المهادٍ عن 
الزْهْريٌء فذكره؛ ووَصَّلَّه أمد (4174807) وغيره من طريق ابن اماد عن الزّهْريٌ/ بغير 
واللة 1 0 ظ 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» ولعله سقط من نسخته التى برواية أبي ذر ذِكُْ الرُبيديء وإِلّا فهو ثابت في 


رواية أبي ذر المهرويء كا في اليونينية ونسخة نفيسةٍ عندنا بروايته» غير أنه وقع في رواية أبي ذر تقديم 
الزبيدي على عثمان بن عمر. 
)١(‏ يعني وصل القصة المذكورة في تفسير المائدة. 


هات لقره . كي الم ساد للها 





وأبًا رواية ادي فوصَلها التَسائكُ (ك91ه7) وابن اا 3 
«مُسئّد اللَامينَ» (1714) من طريق حمّد بن حَرْبٍ عنه. لكن ليس فيه كر إيلياء 
أيضا”". 


وأبًا ا 4م لاي في فوا (100) من طريق براه 
ابن المنذير عن عمر بن عثمان عن أبيه عن الزهْريّ به. وأمّا ما ذكره لزي في «الأطراف» 
عن الحاكم أنّه قال: أراد البخاريّ بقوله: اك بَعَه ابن اماد د وعثمان :0 عمر عن الزْهْريٌ؛ 
حديث ابن المرعيدايبه وحديتٌ عثمان بن عمر بن فارس عن يونس» كلام 
عن هري 0 
قلت: ويس كا رَعَمَّ م الحاكم وأقرّه ليزي في عنمان بن ) عمر» نه ظ أ[ أنه عثمان بن 
عمر بن فارس الراوي عن يونس بن يزيد» وليس بهء نا هو عثمان بن عمر بن موسى بن 
عبيد الله بن معمر”" التَيّمِيّ» وليس لعثمان بن عمر بن فازس ولد اسمه عمر يروي عنه. 
وإنَّا هو ولد التَيْمِيّ كما ذكرتة من «فوائد #)م»؛ وهو مديٌ» وقد ذكر عثمان الدَارِمِيٌ أنه 
سألّ يحبى بن معِين عن عمر بن عثهان بن عمر امد عن أبيه عن الزُهْريٌّ» فقال: لا أعرٍفه 
ولا أعر ف اآناف “قلت وقك عَرَقَهَن اغترهة وذكر الزتير ين بكار في للضي عنان بن 
عمر”" المذكور فقال: إِنّهِ ولّ قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد“ ثم ولي القضاء 
000000 وذكره ابن حبّان في «الثقات», وأكثرٌ الذا رَقَطنيٌ من ذِكره 
في «العِلّل» عند ذِكْره للأحاديث التي تختلف رواتها ٠‏ عن الزّهْريّ» وكثيراً ما يرجح روايته 
عن الزّهْريٌ» والله أعلم. 


1 لكن جاءذكر إلا في زواية يحى بن مز عن يدي عند بي عولة(/08010‎ )١( 

(0) تحرّف في (س) إلى: عبد الله بن عمر. 

(*) تحرّفت العبارة في (س) إلى: ل ا لمذكور. 

(5) في «أخبار القضاة» لمحمد بن خلف الملقب وكيعاً 55086 أنه كان قبله قاضياً زمن يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك» وقال: وكان عثيان بن عمر من ُفعاء الناس وجلتهم؛ قلنا: ل 
لابن عساكر .4/5٠‏ ظ 3 


1م باب ١‏ 0 فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث الثالث: حديث أنس. 

قوله: ١اهشام»‏ هو الدستوائيّ. 

قوله: الا يذُتكم به خيري» كأن أنساً حدّث به في أواخر عمره فأطلقٌ ذلك أو كان 
يعلم أنه لم يسمعه من النبيّ يكل إلا مَن كان قد ماتّ. ظ ظ ظ 

قوله: «وتُشَرب الخمر) في رواية الكشيي 0 ور ب الخمر) بالإضافة. ونا 
الجماعة أولى للمُشاكلة. 

قوله: "حبَّى يكون لخمسينَ في رواية الكُشْمِِهنيّ: ١حبَّى‏ يكون خسوفٌ امرأة فَيمْوْرَ 
جل واحدٌ» وسَبَقّ شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب العلم (80و١81).‏ والمراد أنَّ من 
أشراط الساعة كْرة تُربٍ الخمر» كسائر ما ذُكِرَ في الحديث. ظ ظ 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة: «لا يرن لزاني حين يرن وهو مُوْمِن) وَقَعَ في أكثر 
الروايات هنا: 'لا يني حين يَزني؛ بحذفي الفاعل» فقدرةُ بع بعض الشُرَاح: الرجل أو المؤمن 
أو الزاني» وقد بِيَّمَتْ هذه الرّواية تعيينَ الاحتمال الثّالث. 

قوله: «ولا ب* شرب الخمر حين يَشْرّبها وهو مُؤْمِن» قال ابن بَطّال: هذا أشدٌّ ما ورَّدَ في 
شرب الخمرء وبه تَعلّقّ الخوارج فكَمّروا مُرتَكِب الكبيرة عامداً عالما بالتّحريم» وحمل أهل 
السَّنَة الإيهان هنا على الكاملء لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيهان ممّن لا يَعصي. 
ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يؤول أمرّه إلى ذهاب الإيهان» كما وَقَمَ في حديث 
عثات الذي أوَّلّه: «اجتنبوا الخمر فإئّا م الخبائث ‏ وفيه ‏ وإمّا لا تتم هي والإييان إلا 
وأوسَكَ أحدهما أن حرج صاحبّه» أخرجه البيهقيُ”'' مرفوعاً وموقوفاً (// /188-141), 


وصَّحّحَه ابن حبّان”” مرفوعاً (0758). 





)١(‏ كذا ني الأصلين و(س»» والذي في اليونينية و«إرشاد الساري» أنَّ تلك رواية المستملي» فالله تعالى أعلم. 
(1) فات الحافظ رحمه الله تعالى أن يرجه من «سنن النسائي» (0777) و(0777)» وكلتا روايتيه عن عثمان موقوفاً. 
(؟) إسناده ضعيف مرفوعاً والصواب وقفه كما قال أبو زرعة والدارقطني والبيهقي. 





قال ابن بَطّال: وإِنَّا أدَحَلَ البخاريّ هذه ا المشتّملة على الوعيد الشّديد ف 


هذا الباب ليكونَ عوضاً عن حديث أبن عمر: «كل مُسكر حرام) وإن) 1 كر في هذا 
الباب لكونِه روي موقوفاً. كذا قالء وفيه نظرء لأنَّ في الوعيد قُدراً زائداً على مُطلّق 
. التحريم» وقد ذكر البخاريّ ما يودي معنى حديث ابن عمر بعد كما سيأتي قريباً"". 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالإسناد المذكور. . ظ 

قوله: «أنَّ أبابكْر أخبره؛ هو والدعبد الملك شيخ ابن شهاب فيه. .. 

قوله: ١م‏ يقول: كان أبو بكر» هو ابن عبد الرّحمن المذكور» والمعنى: أن كان يزيد ذلك 
في حديث أبي هريرة» وقد مَصَى بيان ذلك عند ذِكر شرح الحديث في كتاب المظالم 
(7407)» ويأق مزيد لذلك في كتاب الحدود (11/7/7) إن شاء اء اله تعالى. 0 

”0 - باب الخمر من العنب قر 

قوله: اباب الخمر من لتب وغيره؛ كذا في شرح ابن بعال؛! ظ وم أرَلفظ: (وغيره؟ في و أرهم 
شيء من تُسَخ «الصّحيح» ولا من المستخرّجات ولا الشُروح سواه. 

قال اين المدثر : رض طايخ الزلاجل كرغ رذ ارا ينمه الوالي رفير لم 
رمو من غيره إلا ادر المسكير خاصّة. ورّعَموا أن الخمر ماءٌ العتّب خاضّة ضّة. قال: لكن 
في استدلاله بقولٍ ابن عمر ‏ يعني: الذي أورّدّه في الباب: حُرْمَتِ الخمر وما بالمدينة منها 

؛- على أنَّ الأنبذة التي كانت يوميٍ تُسبّى ره نظرٌ بل هو بأن يدلّ على أنَّ الخمر 
من العِنّب خاصّة أجدّرء لأنّه قال: وما منها بالمدينة شىء ‏ يعني الخمر - وقد كانت 
الأنبذة من غير العِنّب موجودةٌ حيتئلٍ بالمدينة» فدَلّ على أنَّ الأنبذة ليست حرا إلّا أن يقال: 
)١(‏ عل أن دعوى غدم إخر اج الحديث المذكور أيضاً غير فسلحة فإن البخاري وإن لم يخر جمد بحلايتق أب 


عمرء قد أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري برقم (5755) باللفظ المذكورء وكذا أخرجه من 
حا ال ا يمه 


بي ذرٌ المروي. 


١ ١ ١‏ باب ١‏ 3 الباري بشرح البخاري 





كلام ابن عمر تت عل جواب قول قا 21711111 قل حر 
عويب ووو ابو 
والتّمر ونحو ذلكء وقهمَ الصحابة من تحريم الخمر تحريم ذلك كله ولولا ذلك ما بادّروا 
إلى إراقتها. 

0 11[ 1[ 1 111 10171ذظ22 
ونيو وو وو وا و تَخَذْ من العَسَّلء 
فعَقَدَ لكل واحد منها باباًء ول يرد خصر التّسمية في العِنّبء بدليل ما أورَدّه بعده. ويحتمل 
أن يريد بالتّرجمة الأولى الحقيقة وبما عَداها المجازٌ والأوّل أظهر 7 تَصَرّفه. 

وحاصله أنه أراد بيان الأشياء .التي ورّدّت فيها الأخبار على شرطه لما يُتّخَذ 
الخمر. فْبَدَأْ بالعِتب لكُونِه المتَمّق عليه؛ ثم أردّفه بابس والتّمرء والحديث الذي أورّدّه فيه 
عن أنس ظاهر في المراد جداء ثم تَلْتٌ بالعَسَلٍ إشارة إلى أن ذلك لا يختصٌ بالثَّمرِ والبْسْرء 
نم أ بترجمةٍ عامّة لذلك وغيره وهي «الخمر ما خامَرٌ رَ العقل)”", والله أعلم. 

وفيه إشارة إلى ذ ضعف الحديث الذي جاء عن أبي هريرة مرفوعاً: «الخمر من هابَنٍ 
الشجرين: التّخلة والعِتّبة»”" أو أنه ليس المراد به الخصرٌ فيههماء والمُجِمّع على تحريمه 


سر 


عصير العِتّب إذا اشْئَدَ» فإنه يحرم تَناول قليله وكثيره بالاتّفاق. وحكى ابن قُتَيبة عن قوم 


من مجان أهل الكلام: أن النّهَي عنها للكراهة» وهو قول مَهجور لا يُليَّت إلى قائله. 


١‏ فض 


وحكى أبو جعفر الشّحَاس عن قوم: أن الحرام ما أمعوا عليه وما الوا فيه ليس بحرام؛ 
قال: وهذا عظيم دو ارا زع سه القر ول كل انيه لكين ني ترسدوار كاز 
مُستَتد/ الخلاف واهياً. 2 
11111000ظص 
من غيرها حرام وليس كتحريم الخمرء والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أيّ شيء كان. وإنَّا يحرم 





(؟) هوفي ااأصحيح مسلم» .)١1848©(‏ 





كناب !2 عرية ينا باب.؟ كت وعد موده 17 ١‏ 











منه القَدْر الذي يُسكر. وعن أبي يوسف: لل بلع م كل شي»وذ ل إلا زيب 
0-0 ؛ وكذا حكاه محمّد عن أبي حنيفة. وعن محمّد: ما أسكرٌ كثيره فأحبٌ إلى أن 

يهو لذ اح ههه قال التررى: أكروه وامكوي” . قال: لس 
لا بأس به. 

89 ه- حدّثني الحسن 50 حدّئنا محمّدٌ بن سابق. حدّثنا مالك» هو ابن مِغْوَلٍ 
عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: لقد حرم مَتِ الخمر وما بالمدينةٍ منها شيغ. . 

- حدّئنا أحمد بن يونس حدّثنا أبو شهاب عبد رَبّهِ بن نافع: عن يونْسَ» عن ثابتٍ 
لبان عن أنس؛ قال: حرمت علينا الخمرٌ حينٌ حُرّمت» وما تَحِدُ حمر الأعناب إلا قليلاً 
وعامّة خمرنا البَسْرٌ والتمر. 

-١‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحبى» عن أبي حَيّانَ» حدّثنا عامرٌء عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: قامَ عمرٌ على لمر فقال: أمّا بعد نزلٌ تَحريمُ الخمر وهي من خمسة: العِتب. 
8 التَمْر وَالعَسَلِء وَالْنْطةٍ) و الشَّعِير. والقمة ما خخامر مَرَ العقل. 2 

قوله: احدّئني الحسن بن ن الضجباح» هو البزار آخره راء؛ ومحمّد بن ساق من شبوخ م البخاري؛ 
وقد تُحُدَّثْ عنه بواسطةٍ كهذا. 

قوله: «حدَّئنا مالك هو 7 مِغْوّلٍ) كان شيخ البخاريٌ حَدّئه به» فقال: حدّثنا مالك» 
ولم يَنسبهء فتَسَبَهِ هو لثلّا يلس بهالك بن أنس» وقد أخرج الإسماعيلَ الحديث 6 
من طريق حمّذ بن إسحاق الصَّايَ عن محمّد بن سايق فقال: سوه ش 

قوله: اوما بالمدينة منها شي يحتمل أن يكون ابن عمر تَفَى ذلك بم 2 ِمُْقتَقَى ما علِم» أو 
أراد المباّغة من أجل قِلَّتها حيئئذٍ بالمذينة فأطلقٌ النَمَيّ ا يقال: افلان ليس بشيءٍ مُبَالََةه 
ويؤيّده قول أنس المذكور في الباب: وما ند مر الأعناب إِلّا قليلاً..ويجحتمل أن يكون 
مُراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيء, أي: يُعصّرء وقد تقدّم في تفسير المائدة (5117) من 
وجه آخر عن ابن عمر قال: نزلٌ تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ خخمسةً أشربة ما فيها شراب 


514 باب " / ح الممه فنح الباري بشرح البخاري 





العتب. وجل على ما كان يُصنّع بها لااعلى ما تُجلّب إليها. 

وأمّا قول عمر في ثالث أحاديث الباب: نزلٌ تحريم الخمر وهي من خمسة؛ فمعناه: أنَّها 
كانت حينئلٍ تُصنّع من الخمسة المذكورة في البلاد» لا في خصوص المدينة» كما سيأتي تقريره 
بعد بابِينٍ (/00) مع شرحه. 

قوله: عن يونس» هو ابن عبيد البصريّ. 

قوله: «وعامة خرنا البُسْر والتمْر» أ : النبيذ الذي يصير خراً كان أكثر ما يُنَخَذْ من 
البُسر والتّمر. قال الكِرْمايٌ: قوله: «البسْر والتمره تحاز عن الشَّراب الذي يُصبّع منهماء 
وهو عكس #إفِّ أربنق أَغَصِرٌ حَمَرَا 4 [يوسف: "١‏ أو فيه حذف تقديره: عامّة أصل خرنا 
أو مادّته» وسيأتي في الباب الذي بعده (2085) من وجه آخر عن أنس قال: إِنَّ الخمر 
حَرَّمَتَ والخمر يومئذٍ البّسّر. وتقدير الحذف فيه ظاهر. 

وأخرج النّسائيٌُ (0513) وصّحَّحَه الحاكم (141/54) من رواية مُخارب بن دثار عن 
جابر عن النبيّ كل قال: «الزبيب والثّمر هو الخمر؛ وسنده صحيح”"» وظاهره الحتصر 
لكن المراد المباّغة» وهو بالتسبة إلى ما كان حينئٍ بالمدينة موجوداً كا تقزر في حديث أنس؛ 
وقيل: مُراد أنس الردٌ على مَن خصٌ اسم الخمر با يُتَخَذ من العِتّبءٍ وقيل: مُراده أن 
التحريم لا يختّصٌ بالخمر المنّخّذة من العِتّبء بل : شرّكها في التّحريم كل شراب مُسكرء 
وهذا أظهّرء والله أعلم. 

قوله: ايجيى» هو ابن سعيد القَطانء وأبو حَيّان: هو يحبى بن سعيد التَيْمِيّ وعامر: 
هو السعبي. 

قوله: «قامَ عمر على لنب فقال: أمّابَعْد نزِلٌ تحريمُ الخمر» ساقّه من هذا الوجه مختصراًء 
)١(‏ كذا صحح الحافظً رحمه الله إسناده باللفظ المذكور مرفوعاًء مع أنَّ فيه اختلافاً في زفعه ووقفه فقد رواه 

مرفوعاً الأعمش عن محارب بن دثار» وخالفه سفيان الثوري وشعبة عند النسائي (5 004) و(05140), 


وكذلك عبد الرحيم بن سليان عند ابن أبي شيبة 4/ »184١‏ ثلاثتهم عن محارب» به موقوفاً وقالوا: 
البسر والتمر» بدل: الزبيب والتمر. 


كتاب الأشرية و1 جار باب “3./ ح الوه -مازروه 4 





وسيأقي بعد قليل (2084) مُطوّلاً.. قال ابن مالك:: فيه جواز حذف الفاء في جواب «أمّا 


بعد». قلت: لا حُجّة فيه”"2 لأن هذه رواية مُسدّد هناء وسيأت قريباً (/008) عن أحمد بن 
أبي رَجَاء عن يحبى القَطَان بلفظ: حَطَبَ عمر على الِنبّر فقال: إِنّه قد نزلٌ تحريم. الخمر» 
ليس فيه «أَما بعد»» وأخرجه الإسماعيلَ هنا من طريق محمّد بن أبي بكر المقدّميّ عن يحبى 
ابن سعيد القَطَّان شيخ مُسدّد فيه» بلفظ: أمَّا بعد فإن اللتمرء فظهرٌَ أن حذف الفاء وإثباتها 
يم ا واه ظ ظ 
*- بات 

. نَل تحريم الخمرء وهي من البّسْر بابر : 

1- حدّثنا إساعيل رذ غيل اله قال: أحدئني مالك لني عن إست سحاق بن 
كدب من تفخ روث فجاءهم آنه فقال: | شر فد مر 7 ته فقا ب ل طلْحةَ 
أنس فهرقهاء فَهَرَفتها. ا 

0 حدّثنا مَعْتَورٌ عن أبيه؛ قال: سمعتٌ أنساً قال: كنت قائياً على 
الحيّ أسقيهم عُمومتي: وأنا أصعَرّهمء المَضِيِحَ» فقِيلَ لَّ: حُرّمَتِ الخمرٌء فقالوا: أكفئها. 
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كماما قلتُ لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب و قال أو بكر ب أنسي. وكانت خرّهمء 
فلم كر أنش. ظ ظ 


وحدئني بع بعضٌ أصحاي: له سمع أنسى بنَ مالك يقول: كانت خرّهم َوتل. 


(1)النسن هذا وده دل ابن سالك توعية الك عل هرذ فكلاف الفاء دن جوات:3امالا ىق ماب له بهذا 
الجواب الذي قاله الحافظٌ رحمه الله تعالى» لأنَّ ابن مالك إن بنى قولّه هذا على مجموعة من النتصوص. 
انظر «شواهد التوضيح والتصحيح» ص75١178-1.‏ على أن هذا الحديث جاء عن غير مسدّد محذوف 
القاء ايا من جحوائة عل اده نان 38809 )ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار) كوو ليق 
57 من طريق عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن أب غَنيّة» ثلاثتهم عن أبي حيان 


التيمى. 


إبى] 


س1١‎ 
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1- - حي عدبأ بك القذمئ؛ حذتي بوشف و عقر لير قال سمعث 
سعيد بنّ عَبيدٍ الله قال: حدثني بكرٌ بن عبد الله. أنَّ أنس بنَ مالك حدثهم: أنَّ الخمرٌ 
خُرّمَت, والخمرٌ يومَئذٍ البَسْرٌ والتمر. 

| قوله: «بابٌ نزْلٌ تحريمٌ الخمرء وهي من البّشر والتَمْر؛ أي: تُصنع أو تُتَخَّذء وذكر فيه 
حديث أنس من رواية إسحاق بن أبي طلحة عنه أتمّ سياقاً من رواية ثابت عنه المتقدّمة 
(0680) في الباب قبله. 


قوله: «كنت أسقي أبا عُبيدة» هو ابن الجرّاح» «وأبا طَلْحة» هو زيد بن سَهْل زوج أمّ 
سَليم أمّ أنس دون بن كَعْب». كذا اقتَصَرّ في هذه الرّواية على هؤلاءٍ الثلاثة» فأمًا 
أبو طلحة فَلِكونٍ القصّة كانت في مَنزله» ىا مَعَى في التفسير (4770) من طريق ثابت عن 
أنس: كنت ساقيّ القوم في مَنزِل أبي طلحة . وأا أبو غبيدة فلأن النبىّ ب آحَى بينه وبين 
أبي طلحة» كما أخرجه مسلم (1018) من وجهٍ آخرٌ عن أنس. وأمًا أي بن كعب فكان 
كبيرَ الأنصار وعالِمَهم. 

ووّقَمَ في رواية عبد العزيز بن صُهَيبٍ عن أنس في تفسير المائدة (5717): إني لقائم 
أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً. كذا وَكَمَ بالإبهام. وسَمِّى في رواية مسلم /١980(‏ 4) منهم 
أبا أيوب. وسيأتي بعد أبواب (2100) من رواية هشام عن قَتَادة عن أنس: إل لأست 2 
أبا طلحة وأبا دُجانة وسُهّيل ابن بيضاء. وأبو دُّجانة بضِمٌ الدّال المهمّلة وتخفيف 9 
وبعد الألف نون: اسمه ساك بن خرّشة. بِمُعجَمَتَينِ بينها راء مفتوحات. ولمسلم )7/١98(‏ 
من طريق سعيد عن قتّادة نحوه» وسَمَّى فيهم معاذ بن جبل» ولأحمد (11879) عن يحبى 
القَطَان عن حُمِيدِ عن أنس: كنت أسقي أبا غُبيدة وأيّ بن كعب وسُهيل ابن بيضاء وتَمَرا 
0( 


ثابت 


من الصحابة عند أبي طلحة. ووَقَعَ عند عبد الرَّزّاق ١‏ الالتااصن مسر عن 
وطاهري رسام أن القوم كانوا أحد عشر رجلاً. وقد حَصَل من الطّرق التي أورَدئها 


)١(‏ في (س): إني كنت لأسقيء بإقحام «كنت» وليست في الرواية» ولم ترد في الأصلين. 
(0) تحرّف في (س) إلى: بن. 
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تسمية سبعة: 0 أيهم ب سليهان 62 عن أنس» وهي ف هذا الباب» 


وقوله: اعُمومّتي» في موضع حَحففضٍ 5 البَدَلَ من قوله: الحيّ. وأطلقٌ لق عمومَتّه 


ل ّم كانوا أَسَنَّ منه» ولأنّ أكثرهم من الأنصار. 

ومن المستّغرّبات ما أورَدّه ابن مَرُدويه في«تفسيره» من طريق عيشى بن: طَهْان عن 
أنس: أن أبا بكر وعمر كانا فيهم. وهو مُنكر مع نظافة سنده. وما أظنّه إلا غَلَطاً. وقد 
أخرج أبو تُعَيم في «الجلية» في ترجمة شُعْبة من حديث عائشة قالت: حَرَّمَ أبو بكر الخمر 
على نفسه. فلم يشرئها في جاهليّة ولا إسلام. ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر 
وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ول يشربا معهم. الورك عداو 
وجه آخر” "عن اس قال اسان الدري راي امورل 00 أبو بكرء/ فلم 
شَرِبَ قال: 

تُحَيٌّي بالسّلامة أمُبكْرٍ ‏ 

الأبيات: فدَكَلَ علينا رجل من المسلمينَ فقال: قد نزلٌ تحريم لخمرء الحديث. وأبو بكر 
هذا يقال له: ابن شَعُوب"» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصّديقَ» وليس كذلك» لكن قرِينة 
كر عمر تَدُلّ على عَدَم الغَلط في وصف الصَّديقَ» فحَصّلنا تسمية عشرة» وقد قَدَّمت في 
غزوة بدر من المغازي”” اترعة أن كرين شغرب الذكوو وفي اكتاب مَكة» للفاكهيّ من 
طريق مُرسَل ما يشدٌّ ذلك. 


قوله: امن قضبخ رَهْو ودرا ما لنضيخ فهو بفاءِ وضاد مَعجَمَتَينِ 5500 


م١‎ 


اسم لفق إوااقوة"ولنه واقاالا فر فسهم ج اذاي ويكرن الامعدها واد وهوالبسر | 


)١(‏ راويه عن أنس مطر بن ميمون الكوفي» وهو متروك الحديث. 
(؟) تصحف في (س) في الموضعين إلى: شغوب بالغين المعجمة. 
(؟) بل في مناقب الأنصار قبل المغازي بقليل .)797١(‏ 

() أي: د 0-6 
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الذي يحَمَرٌ أو يَصِمَّرٌ قبل أن يَتَرَطّب. وقد يُطلّق المٌضيخ على تحليط البُسْر والرُطب. كى) 
يُطلّق على تحليط ابر والتّمره وكا يُطلّق على البّسر وحده وعلى التّمر وحده كا في الرّواية 
التي آخيرٌ الباب. وعند أحمد (17770) من طريق قتّادة عن أنس: وما خمرهم يومئذٍ إلا 
البْسْر والتّمر محلوطين. ووَقَمَ عند مسلم )7/1١980(‏ من طريق قَتَادة عن أنس: أسقيهم 
من مّزادة فيها خليط بسر وتمر". 





قوله: «فجاءهم آتِ) ١‏ أقف على أسمه. ووَقَعَ في رواية حميل عن أنس عند أحمد 
(0) بعل قوله: أسقيهم: حتّى كاد الشَّابٌ يأخذٌ فيهم. ولابن مُردويه: حتّى 
أساعة فيهم. ولابنٍ أبي عاصم'": حتى مالت رؤوسهم. فدخل داخل. ومَضَى في المظالم 
(5174) من طريق ثابت عن أنس: فأمَرَ رسول الله َك مُنادِياً فنادتى. ولمسلم /١9(‏ ") 
من هذا الوجه: فإذا مُنادٍ ينادي: إن الخمر قد حرّمَت. وله )//١9٠0(‏ من رواية سعيد 
عن قَّادة عن أنس نحوه؛ وزاد: فقال أبو طلحة: اخرّج فانظر ما هذا الصّوت”", ومَقَى 
ا 7 ء # 
في التفسير 5711) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ: إذ جاء رجل فقال: 
هل بَلَعَكم الخبرُ؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حُرّمَتِ الخمر. وهذا الرجل يحتمل أن يكون 
هو المنادي. ويحتمل أن يكون غيرَه سمع المنادي فدّخل إليهم فأخبَرّهم. 

وقد أخرج ابن مَرْدويه من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال: لما حُرّمَتِ الخمر 
ا 01 0 ' ار 2 02 2 106 2 
فدخلت”" على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم» فصَرَبتها برجلي» وقلت: نزل تحريم 
الخمر. فيحتمل أن يكون أنس حرج فاستَخبّرَ الرجل» لكن أخرجه من وجهٍ آخر أن الرجل 
قامَ على الباب فذكر لهم تحريمّهاء ومن وجه آخر: أتانا فلان من عند نبيّناء فقال: قد حَرّمَتِ 
الخمرء قلنا: ما تقول؟ فقال: سمعتّه من النبىّ يَكِِ الساعة» ومن عنده أتيئكم. 
)١(‏ وهي في البخاري أيضاً )07٠0(‏ بنحوه. 
(0) لعله في كتاب «الأشربة» له. إذ لم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 
(*) هذا الزيادة ليست في طريق سعيد عن قتادة» وإنما هي في طريق ثابت عن أنس عند البخاري ))557١(‏ 


ومسلم .)5()١9890(‏ 
(:) تحرّف في (أ) و(س) إلى: وحلف. 
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قوله: «فقال أبو طّلْحة: قم يا أنسء فهَرفْها» بفتح الماء وكسر الرَّاءء وسكون القاف 
والأصل أرقهاء فأَبدِآَت الحمزة هاء» وكذا قوله: فهَرَفتُها #وقل سما هدهو الكلعة ,احير 
وامهاء معأ وهو ناور”"» وقد تقدّم بَسطّه في الطّهارة (194). وق في رواية ثابت غن أنس 
في التتفسير )557١(‏ بلفظ: فأرقها””. ومن رواية عبد العزيز بن صَهّيب (5117): فقالوا: 
أرق”" هذه القلال يا أنس. وهو محمول على أن المخاطِب له بذلك أبو طلحة؛ ورّضي الباقونٌ 
بذلك فنيسبَ الأمر بالإراقة إليهم جميعاً. 

ووَقَعَ في الرٌّواية الثانية في الباب: «أكفئها» بكسر الفاء مهموز 095 أرقهاء وأصل 
الإكفاء الإمالة. دقع في «باب إجازة خير الواحد» من رواية 5 (7765) عن مالك 
في هذا الحديث: قم إلى هذه الجرار فاكيزهاء قال أنس: فقّمت إلى هراس ي لناء فصَربتها 
بأسمّله حتى انكس ت. هذا اياف الؤويات الأخرى بل يبتع بال ااه وكتر ويه 
أو أراقٌ بعضاً وكَسَرَ بعضاً. . ظ 

وقد ذكر ابن عبد الب أن اسحاق بن أبى طلحة تفرد عن أنس يزكر الكسرء ود اب 
وعبد العزيز بن صّهيب وحُميدأء وعَدْ جماعة من الثقاتء رُووا الحديث بتهامه عن أنس؛ 
منهم مَن طول ومنهم مّن اختصَرٌهء فلم يَذكروا إلا إراقتها. 

بارا لسار ودر لمر ري إناء يتّكَدُ من صخر ويُفّره وقد 
يكون كبيراً كالحوض» وق ركوة صقرا يعيت 11 الك له وكأنّه م يحَضْره هما 
يِكسَرٌ/ به غيره» أو كَسَرٌ بآلٍ هرا س التي يُدَقٌ بها فيه كالهاوّنء فأطلقٌ اسمّه عليها تجازً. 

ووَقَحَ في رواية حمِيدٍ عن أنس عند أحد (15874): فوالله ما قالوا : حبّى تَنظرٌ ونسأل. 
وفي رواية عبد العزيز بن صهيب في التّفسير: فوالله ما سألوا عنها ولا راجَعُوها بعد خبر 
الرجل. وتقدّم في المظالم (2474): فجَرّت في سِكّك المدينة» أي: طرقها. وفيه إشارة إلى 
)١(‏ وقد استعملت كذلك في غير رواية أبي ذرٌ الحرويّ هنا. 
(0) هذا لفظ رؤاية أبي ذرٌ عن الكشميهني وحده. كا في اليونينية. 
() وهذا أيضاً لفظ رواية أبي ذرٌ عن الكشميهني وحده. وَفْق ما في اليونينية. 


١‏ لفلف 
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ب سسب حتّى جرت في الأزقة من كَثرَتها. 

قال القرطبئٌ: م سك بهذه الزّيادة بعض من قال: إن الخمر التّخّذة من غير العِتّب ليست 
تجسة, لأنّه يكل 6 بى عن التخلِ في الطرق» فلو كانت تجسةً ما رهم على إراقنا في الطرقات 
حتى تجري. والجواب: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهرَ ذلك كان أبلّغ» 
تُحتَّمَل أحَففّ المفسَدئَّينِ حصول المصلّحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

وفمل: نا ]ا أريقك يق الطرق الممكدرة بععيث عضت إل الأسرب وشوش | 
اللامجاييا و ب 
صَبّ الخمر قال: فانصّبّت حتّى استَنقَعَت في بطن الوادي. والتَمَسّك بعُموم الأمر 
باجتنابها كاف في القول بتجاسّيها. 

قوله: «قلت لأنس» القائل هو سليان التَيْمِيٌ والد مُعتّمر. 

وقوله: «فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرّهم» زاد مسلم /١1980(‏ 0) من هذا الوجه: 
يومئلك. 

وقوله: «فلم ير أنس» زاد مسلم: ذلك. والمعنى أنَّ أبا بكر بن أنس كان حاضراً عند 
أنس لما حدّثهم: فكأنَ أنساً حينئذٍ لم يُحدّئهم ببذه الرّيادة إِمَا تسياناً وما اختصاراء فذَكُرَه 
بها ابنه أبو بكر فأَقَرّه عليهاء وقد تَبَتَ تحديث أنس بها ىا سأذكره. 

قوله: «وحدّئني بعض أصحابي» القائل هو سليان النَيْمِيّ أيضاً وهو 5 ِالسَنَدٍ 
المذكورء وقد أفرَ د مسلم ٠(‏ هذه الطّريق عن محمد بن عبد الأعلى عن مُعتِر بن 
لدان عن اننال حدّئني بعض مَن كان معي أنَّه سمعَ أنساً يقول: كان خرّهم يومئكٍ. 
فيحتمل أن يكون أنس حدَّث بها حينئذٍ فلم يسمعه سليمان» أو حدّث بها في ججلِسِ آخرٌ 
نحَفِظها عنه الرجلٌ الذي حدّث بها سليئان» وهذا المبهَم يجتمل أن يكون هو بُكرٌ بن 
عبد الله المُرَّقٌ» فإنَّ روايته في آخر الباب تُومِئ إلى ذلك. ويحتمل أن يكون قَتَادهَ فسيأتي 
بعد أبواب (2500) من طريقه عن أنس بلفظ: وإنا تَعَدَها يومئذٍ الخمر. وهو من أقوى الحُجَجَ 
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على أنَّ الخمر اسم جنس لكلّ ما يُسكرء سواء كان من العِنّب أو من تقيع الزّبيب أو التمر 
أو العسَلٍ أو غيرها. وأمّا تعوى بعضهم أنَّ الخمر حقيقةٌ في ماء الِنّبء حار في غيره» فإِنْ 
لم في الّة م من قال به جوارٌ استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ويجازه» والكوفَوفَ ل١‏ 
سه انتهى . 

وأمّا من حيث الشَّرعّ فالخمر حقيقة في 0 ؛ لشبوتٍ حديث: كل مُسكر خمر»”" 
او ا اا اللّفظ لَرِمَه أن تُجِيرّه وهذا ما لا انفكاك لهم 

قوله: ١حدّثني‏ يوقف» هواائن يزيدة "وهو أبو تع البَرّاه بالتشديد» وهؤ مشهور 
بكُنْيته: أكثر “من اضسمة» 'ويقال له أيضياً:- العطار”"» وشهرّته بِالبَرَاءِ أكثرء وكان يبري 
السّهام”"؛ وهو بصريّء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر سيأتي في الطب 
01/0 )., وكلاهما في المتايّعات» وقد ليّنه ابن كين وأبودداودة ووتّقه الكذمة 1 وسعة 
ابن عبيد الله بالتصكن » اسم جَذه جَبَير بالجيم والموصحدةمُصئرا - بن حي بالمهمّلة 
وتشديد التّحتانيّة عدوتقه هبارق وين وووافآل الماكتم خرن لذ رَقَطنيّ : ليس بالقوي» وما 
له أيضاً في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدَّم في الجزية (07109. 


قوله: ا ا 


. أخرجه مسلم (1007) من حديث أبن عمر.‎ )١ 

(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: القطّان؛ بالقاف والنونء وإنا هو العطارهنالعين المملة والراء: قيال 
على الصواب عند شرح الحديث (01/737).. 00 0 : 
(9) كذا قال الحافظ رحمه له والمعروف في كتب التراجم أنه كان يري العُود ونقل الكمعاني في سم 
(البرّاء» عن أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي الحافظ أنه كان يبري العُود وهو الخشب الذي يُتبْخْر به. 

(4) وجاء في الرواية المشار إليها في الطب في غير رواية اشرو أن البخاري قال فيه: وهو صدوق. قال: 

وقال ابن معين في رواية ابن محرز :41/١‏ ليس به بأس. وقال الذهبي: صدوق. | :5 

(6) كذا اقتصر الحافظ رحمه الله هنا وعند شرح الحديث ٠(‏ )ل أشار إل هذ ميشه عل كر ابس 

دون التمرء وإنا هو في الرواية بلفظ البَسْر والتمر» دون خلاف بين رواة البخاري فق ما في اليونينية 
فلعله سقط ذكر التمر من نسخته. والله أعلم. 
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الرساعيلٌ من طريق روح بن عجادة عن سعيد بن عبيد الله. بهذا السّنَد مُطوَّلاَء ولفظه عن 
أنس: نزلٌ ريم الخمر فدََّلتُ على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم؛ فصَرّبتها برجلي» 
فقلت: انطَلقوا فقد نزلٌ تحريم الخمرء وشرابهم يومئذِ/ المّسْر والثّْمر. وهذا الفعل من أنس 
كأنّه بعد أن حَرَجَّ فسَيِعَ الّداء بتحريم الخمر» فر جَعْ فأخبَرّهم. ووَقَمَ عند ابن أبي عاصم 
من وجه آخر عن أنس: فأراقوا الشّراب» وتوضَأ بعضٌ واعَتّسَلٌ بعضٌء وأصابوا من طيب 
َم سَلَيم» وأتوا النبيّ يكل فإذا هو يقرأ: © نما احير وَالْمَييِرٌ 4 الآيةَ [المائدة:٠4].‏ 

واسِلٌ بهذا الحديث على أنّ رب الخمر كان مُباحاً لا إلى ناية. ثم حرّمَت. وقيل: 
كان المباح الشّرب لا الشّكر المُزِيل للعقل» وحكاه أبو نّصر بن القُخَّيرِيَ في «تفسيره» عن 
لقال ونارّعَه فيه. وبالَعَ الَوويّ في «شرح مسلم» فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل 
عنده أنَّ السّكر لم يزل حُرّماً باطلّ لا أصل له. وقد قال الله تعالى: إلا تَمَرَيُا ألصصكزة 
وَأَنسْرَ كر حَقٌّ تعلَُوأْ ما نَضُولُونَ 4 [النساء: 47] فإنَّ مُقتّضاه وجود السّكر حبَّى يَصل إلى 
الحد المذكور» ووا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرهاء فدَلَّ على أنَّ ذلك كان واقعاً. 
ويؤيّده قصّة حمزة والشَارِقَينٍ ىا تقدّم تقريره في مكانه (041). وعلى هذا فهل كانت 
فاح بالأصل أو بالشَّرعء ثم نِسحَت؟ فيه قولان للعلماء؛ والرّاجح الأوّل. 

واسّدلٌُ به على أنَّ المنََد من غير العتّب يُسمّى خمرأًء وسيأتي البحث في ذلك قريباً في 
اباب ما جاء أن الخمر ما خامّرٌ العقل)”": وعلى أنَّ المُسكر المتّخَذْ من غير العِنّب يرم 
شرب قليله» كما يحرم شرب القليل من المتّحَد من العِنّب إذا أسكرٌ كثيره» لأنَّ الصحابة 
فهموا من الأمر باجتنابٍ الخمر تحريم ما يُنَخَّذْ للسّكر من جميع الأنواع؛ ولم يَستفصلوا. 
وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعينَ. 

ا يت يحرم المنَحَذ من العِنّب 
قليلاً كان أو كثيراً إِلّا إذا طب على تفصيل سيأتي بيانه في باب مُفرّده". فإنّهِ يَل. وقد 


(١1)ياب‏ رقم (6). 
(1) في باب الباذق» قبل شبرح الحديث (/009). 
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عد الإجماع على أن القليل. من الخمر المتَحَذ من العِتّب يَحَرُم ة قليله وكثيزه» وعلى أن . 
العِلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تَناوّل كثيره» فيّلرّم ذلك مَن فر ا نين الخد 
من العِتّب وبين المتَخَذ من غيرها' '". فقال في المتَخَذ من العِتّب: يحرم القليل منه والكثير 
إلا إذا طُبِمََ كما سيأتي بيانه» وفي المنَحَّذ من غيرها لا يِحرّم منه إلا القّدر الذي يُسكر وما 
دونه لا يحرْمء فمَرّقوا بينهه| بدّعوى المغايرة في الاسم مع اتّحاد العلّة فيهياء فإِنَ كل ما قُدّر 
في المنّكَذ من العِتّب يُقدّر في المنّخَّذْ من غيرها. قال القرطَبىّ: وهذا من أرقع أنواع 
القياس لِمُساواةٍ الرع فيه للأصلٍ في جميع أوصافه. مع مواقَقّتهِ فيه لظواهر النصوص 
الصّحيحة» والله أعلم.. ظ 1 
قال الشافعيّ: قال لي بعض الناس: الخمر حرام؛ والسّكّر من كل شراب حرام ولا 
يَرُم المسكير منه حتَّى يُسكرء ولا يد شاريها. فقلت: كيف خخالّفتَ ما جاء به عن النبيّ كك 
ثم عن عمر ثم عن عل ولم يقل أحدٌ من الصحابة خلاقه؟ قال: رُوينا عن عمرء قلت: في 
سنده مجهول عندكم”" » فلا حُجة فيه. قال البيهقيٌ: خا لوو #اسعوونذى لخرة أله 
شَرِبَ من سَطيحةٍ لعمر فِسَكِرٌ فجَلّده عمر» قال: إِنَّا شَرِبت من سَطيحّتك”". قال: 
أضربك على السّكر. وسعيد قال البخاريّ (/401) وغيره: لا يُعرّف, قال:.وقال 
بعضهم: : سعيد بن ذي حُدَان وهو عَلَط. 
ثم ذكر البيهقي الأحاديث الني, جاءت في كسْر الفيك مان منها حديث همّام بن 
الحارث عن عمر: أنّه كان في سَفَرء فأ بنييٍ فكب منه فقطّبَ» ثم قال: إنَّ نبيذ الطائف 
لهعَْام ‏ بضمٌ المهمّلة وتخفيف الوّاء"» ‏ ثم دا ب فضبّه عليه ثم َب وسنده قويّ؛ 


ا ل 117/4 الرقان والعنب واللوزم 
يسمع في شيء منها التأنيث. 

(1) في (س): عنده. 

(6) أخرجه الطحاوي 118/5 والعُقِيلٍ /١‏ ؟ ٠‏ والدارقطني (5180)؛ وسعيد بن ذي لَعُوة ضعيف. 
انظر (الميزان». 

(؟) والعى لوشدة: 
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وهو أصح شيء ورة في ذلك» وليس صا في الهم د السكاره فلو كان َم ع 
الإسكار لم يكن صَبّ الماء عليه 5 مُزيلاً لتحريوه؛ وقد اعتَّرَفَ الطَّحَاويٌ بذلك فقال: لو 
كان بَلَعْ التحريم لكان لا يحَلَء ولو ذهبّت شِدَّتهِ بصَبٌ الماء فَبَتَ أنَّهِ قبل أن يُصَبٌ عليه 
لماء كان غيرَ حرام. قلت: وإذا لم يَبلْْ حَدَّ الإسكار فلا لاف في إباحة شرب قليله 
وكثيره» فدَلٌ/ على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار. ظ 

قال البيهقيٌ: حمل هذه الأشربة على أنَّهم حَسُوا أن تَتَغْيّر فتَشْئَدَ فجَوّزوا صَبّ الماء 
فيها لِيَمنَمَ الاشتِداد» أولى من حَمْلها على أُنَّا كانت بَلَفَت حَدَ الإسكار فكان صَبٌِّ الماء 
فيها لذلك لأن مَزْجَها بالماء لا يَمنّع إسكارها إذا كانت قد بَلَعَتَ حَدَ الإسكار. 

ويحتمل أن يكون سببٌ صَبٌّ الماء كَونَ ذلك الشَّراب كان حَمْضََء وهذا قَطَّبٌ عمر لما 
شَريّه . . فقد قال نافع: الها تلت عم وندية لأجل الإسكار حين ذاقّه ولكنّه كان 
6 

وعن عتبة بن فَرُقَد قال: كان النبيذ الذي شَربَهِ عمر قد تَْلّلَ؛ ة قلت: وهذا الثاني 
أخر جه التسائيٌ (ك1817) بسند صحيحء وروى وت وعن العمريٌ”" 
أن عمر إِنَّا كَسَرّه بالماء لشِدّة حلاوته. قلت: ويُمكِن الحَمْل على حالتَينِ: هذه لما ل يُقَطَّب 
حين ذاقَّه وأمًا عندّما قَطّبّ فكان لحُموضته. 

واحتّجٌ الطّحَاويٌ لمذهيهم أيضاً بها أخرجه (5/ )١7١‏ من طريق النَّحَّعٌّ عن عَلْقمة 
عن ابن مسعود في قوله: «كل مُسكر حرام» قال: هي الشَّرْبة التي تُسكر. رحتاباة 
ضعيف لأنّهِ تفرّد به حَجاجٍ بن أرطاة عن حمّاد بن أبي سليمان عن النّخَّعىّ وحَجاجٍ هو 
ضعيف ومُدلّْس أيضاً. 

قال البيهقيٌ (4/ 79): ذُكِرَ هذا لعبد الله بن المبارك فقال: هذا باطل. وروى (///194) 
بسندٍ له صحيح عن النْحَعيّ قال: إذا سَكِرَ من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداً. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في اسئنه» 4/ 7057. 
() هو عبيد الله بن عمره وأخرج روايته هذه البيهقي 8/ 707. 


كتاب +الأشرية 0 ْ باب 4 مع همزةة -لامروة 5 | 1 





بأقلت: وهذا أيضاً غند لتساٌ 400لا6) بست صحيحء روى الَّائُ (181) عن 
بن اناك قا ما وبجّدت الرّخصة فيه من وجه صحيح إِلَّا عن النْحَّعيٌ من قوله. 
وأخرج السائي ملام والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: عَطِش 
النبيّ يكل وهو يطوف فأ بنبيٍ من السٌّقاية فقطّبَ؛ ٠‏ فقيل: أحرام هو؟ قال: «لاء علي 
دنوب من ماء رَّمرّمه فصَبٌ عليه وكَربٌَ» قال الأثرم: اتن الكوزرت الكرييي ود 
حُجّة فيه. لأتهُم مُتفِقونَ على أنَّ النبيذ إذا اشتَدّ بغير طَبْخ لا يل شُربهء فإن زَعَموا أن 
الذي شَربّه النبيّ يكل كان من هذا القبيل فقد تَسَبوا إليه أنه ترب المسكيرء ومعادَ الله من 
ذلك» وإن رَعَموا أنه قَطَّبَ من حُموضّته لم يكن لهم : فيه حُجّة: لأنَّ التّقِيع مالم يَشَْدَ فكثيره 
وقليله حلال بالاتّفاق. 





فلت: وقد صمت حديث أي مسعود اذكو الاي وأحد وعبد لحن بن هدي 

وغيرهم. لت يحبى بن يهان بريه وهو ضعيف. 
400000 ماك داري الس يعرارق. 

وقال مَعْنْ: :سألتُ مالك بن أنس عن القع فقال: إذالمسكر فلاباسشم. 

وقال ابنٌ الدَّرَاوَرْديّ: سألنا عنه فقالوا: لايُسْكِرٌ لا بأس به. 0 

6- :دنا عبدٌلله ب يوشف» أخبرنا مالا عن ابن شاب عن أي سكم بن 
عبد الرّحمنء عن عائشة. أنّ رسول الله يك سّئل عن البتّع. فقال: اكلّ شراب أسكرٌ فهو 
خرام». ‏ 

5- حدّثنا بو اليَمَان أخرنا 5 شعيبٌ» عن هري قا قال: ور أبو سَلَمَةَ بن 
ظ عَبدٍ الرَّحمنٍء أن عائشة رضي الله عنها قالت: سكل رسولٌ الله كي عن البنِْه وهو يذ العَسَلٍ 
وكان أهل اليَمَنِ يشربونّه. فقال رسولٌ الله يك: «كل شراب أسكرٌ فهو حَرامٌ). 

/امهه - وعن الزهِري» قال: حدثني أنس» أن رشول الله عَتَلَِدِ قال: «لا َنتبذوا ف الدْبَاء 
ولا في المرَّفْتِ وكان أبو هريرة يُلحِقُ معها: الحَْتَم والتّقِير. 0 
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قوله: «باب الخمر من العسلء وهو البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة» وقد تفتح. 
وهي لغة يانية. 

قوله: «وقال مَعنٌ» ابن عيسى «سألت مالك بن أنس عن الماع بضم الفاء وتشديد 
القاف: معروف, قد يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» وحكمه حكم سائر 
الأنبذة مادام طريّاً يجوز شّربه مالم يشتدٌ. 

قوله: «فقال: إذا لم يُسكر فلا بأس به أي: وإذا أسكر حَرّم كثيده وقليله. 

قوله: «وقال ابن الدّرَاوَرْدي» هو عبد العزيز بن محمد وهذا من رواية معن بن عيسى 
عنه أيضاً. 

قوله: «فقالوا: لا يُسكر. لا بأس به» لم أعرفٍ الذين سَأهم الدَّرَاوَرْديٌ عن ذلك» لكن 
الظاهر أخهم فقهاء أهل المدينة في زمانه. و مالكاً في لقاء أكثر مشايخه المدنيين. 
واكم في الفقاع ما أجابوه به» لأنه لا يب يُسَمّى فقاعاً إلّا إذا ل يشتد. وهذا الأثر ذكره معن 
ابن عيسى القزاز في «الموطأ» روايته” ' عن مالك. وقد وقع لنا بالإجازة. 

وغفل بعض الشُّرّاح فقال: إِنَّ معْن بن عيسى من شيوخ البخاري, فيكون له حكم 
الاتصال. كذا قال» والبخاري ل يلْقِّ معْنَ بن عيسى لأنه مات بالمدينة» والبخاري حينئذ 
ببخارى» وعمره حينئذ أربع سنين. وكأنَ البخاري أراد بذكر هذا الأثر في الترجمة أن المراد 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره أن يكون الكثير في تلك الحالة مُسكراء فلو كان الكثير في تلك 
الحالة لا يُسكر لم يحرم قليله ولا كثيره» ىا لو عَصَر العنب وشَربَ في الحال. وسيأتي مزيدٌ 
في بيان ذلك في «باب الباذق»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله: 'سْئِلَ عن البتع» زاد شُعَيب عن الزّهْريٌ» وهو ثاني أحاديث الباب: وهو نبيذ 
العَسَلء وكان أهل اليمن يشربوتّه. ومثله لأبي داود (87) من طريق الرْبِيديّ عن الزّهْريّ. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: رواية. 
() الباب رقم .)١ ٠(‏ 
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وظاهره أن التفسير من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونهاء ووّقَعَ في رواية 
مَعمّر عن الزّهْرِيٌ عند أحمد (15841) مثل رواية مالك» لكن قال في آخره: والبتع نبيذ 
العَسّل. وهو أظهر في احتهال 2 دنه 7 يقع في آخر الحديث. وقد أخرجه 
مسلم (14/7001) من طريق مَعمّر لكن ل يَسّق لفظه ظ 

ول أقِف على اسم السائل في حديث عائشة صريحاء 590 أبا موسى الأشعريٌّ. 
فقل تقدّم قْ المغازي (6*5) من طريق سعيك بن أبي بَرْدة عن أبيه عن أبي موسى: أن 
النبىّ يك بَحنّه إلى اليمن فسأله عن أشربة تُصبّع بهاء فقال: ما هي؟ قال: البتع والمز 
فقال: «كل مسكر حرام» قلت لأبي بَرّدة: مأ البتع؟ قال: نبيذ العسّل. وهو عند مسلم 
(ص )9,١/70١١‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبى برُدة بلفظ: فقلت: يا رسول الله» أفتّنا في 
شرابَينِ كنا تصبّعهم) باليمن: الببّع من العَسَل يُنْبَذْ حنَّى يَشْئَدَ وار من الشّعير والذّرة يُنبَْذُ حتى 
ع كا اي 7 0006 7 ٍ 1 _ 
يشتدء قال: وكان النبي يَِْةِ أعطي جُوا مع اكلم وحرائف قال الح عن كل مسرا , 

وفي رواية أبي داود (54 التتصريح أن 00 البتع مرفوعء ولفظه: سألت 
رسولٌ الله يله عن شراب من العَسّلء فقال: ااذاكَ البتع» قلت: ومن الشعين:والذرة قال” 
«ذاك الزْرُ). ثمَّ قال: «أخير قومك أن كلّ مُسكر حرام؟. وقد سأل أبو وهب الجيشات'" 
عن شىء نما - أبو موسىء فعند الشافعيٌ”" وأبي داودا؛ ' من حديثه أنه سأل النبيئ َكل ٠‏ 
)١(‏ كذا جزم الحافظ رحمه الله هنا بأنَّ السائل هو أبو 57 الْجَيْشاني» مع أنه نقل في «الإصابة» في ترجمة ديلم - 

اموي بوي ا اس بارع ابي 


الجيشاني تابعي اسمه عبيد بن شرحبيل» وأقره الحافظ عليه» وقال: هو في غاية التحرير. يؤيده 
ْ رواية جابر عند مسلم )75١١7(‏ حيث جاء فيها : رجل من جيشان؛ ولم يسمه. ٠‏ 
ظ () تحّف في (س) إلى: ما سأله. 


ش (*) في «مسنده» بترتيب السّندي 7/ 47. ظ 
(5) أخرجه أبو داود برقم لاطي أخرى غير الطريق التي عند الشافعي؛ وجعلّه من مسند ديلم . 
الجميري» وهو على وَفق ما حقَقّه في «الإصابة» احا ا وي ترم ظ 
الحميريٌ» لا أبا وهب الجيشاني.. 


2 
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عن اليزر”" فأجاب بقوله: ١ك‏ فك ُسكر حرام ,. 

وهذه الرّواية" تَفسّر المراد بقوله في حديث عائشة ئشة: «كل شراب أسكرًاء وأنّه م يُرد 
تخصيص التتحريم بحالة الإسكارء بل المراد أنَّه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حَرمَ 
تناولهء ولول يَسِكَر المتناولٌ بالقدرٍ الذي تَناولّه منه. ويُؤْحَذ من لفظ السّؤال أنّهِ وَقَمَ عن 
كم جنس البنْع لاعن القدر المسكر منه. لأنّه لو أراد السائل ذلك لُقال: أخيرني عا تل 
منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع 
أو ضارٌ؟ مثلآء وإذا سألوا عن القّدر قالوا: كم يُوْحَذَ منه؟ 

وني الحديث أنَّ المفتي يجيب السائل بزيادةٍ عا سألّ عنه إذا كان ذلك مما يحتاج/ إليه 
السائل. وفيه تحريم كل مُسكر سواءً كان مُنَّخَذاً من عَصير العِنّب أو من غيره. 

قال المازّرِيّ: أجمَعوا على أن عَصير العِنّب قبل أن يَشْئَدَ حلال» وعلى أنَّه إذا اشيَد 
وغل كك يار و عق فهر كرو لو خضل له خلل يفيه كل بالإجاع ابض 
فو فَعَ م النظّر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه المُتجدّدات» فأشعرٌ ذلك بارتباط بعضها 
بعض» ول على أن ِل لتّحريم الإسكارء فافتى ذلك أن كل شراب رحد فيه الإسكار 
حَرُءَ تَناوّل قليله وكثيره. انتهى. 

وما ذكره استنباطأً تَبَتَ بت التتصريحٌ به في بعض طرق الخبر» فعند أبي داود )*341١(‏ 
والنّسائيٌ”” وصَحّحه ابن حِبّان (0185) من حديث جابر قال: «قال رسول الله يَكِ: ما أسكرٌ 
كثيره فقليلُه حرام»» وللنّسائيٌ (2701) من حديث عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدَّه مثله») 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله! وإنم) جاء في رواية الشافعي: البتع» وفي رواية أبي داود: شراب من هذا القمح 

0 
)١(‏ يعني لفظ رواية أبي موسى الأشعري والجيشاني وغيرهما ممن رواه بلفظ: كل مسكر حرام». 
() لم نقف عليه عند النسائي في كتابيه» وفات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه (7797)» والترمذي 


.)١18"6( 
.)7 7*4 5( فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من ابن ماجه‎ )5( 
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اي تسا ولأبي داود /5417) من حديث عائشة مرفوعاً: 70 
< وما أسكرٌ منه الفرّق فول ءَ الف منه حرام»""» ولابن حِبّان ( 00 ) والطّحَاويٌ (517/5؟) 
من حديث عامر بن سعد بن بي وقاص عن بي عن الني ب قال ور 
00 ظ ْ 
وقد اعتّرَفَ الطّحَاوَيٌ بِصْحَّة هذه الأحاديثء لكن قال: اختَلّفوا في تأويل الحديث. 
ممووكيم ا د د اكه سباره 
أن القاتل لا يُسَمَّ قاتلاً حتى يُقثّل»“قال: ويدل له حديث ابن ا رَفْعَه: 0-0 
الخمر قليلها وكثيرهاء والسَّكّر من كلّ شراب». . 

“قلت: وهو حديث أخرجه النسائيٌ 4 (منده) ورجاله ثقات» إلا أنه تلفت في وصله 
وانقطاعه وفي رفعه ووقفه. وعل تقدير صِحَّته فقد رَجَحَ الإمام اعدوغره أن الرّواية فيه 
يلفظ: اوالمسكر) رذ نض المذم وَسكوة السَينَ لا «السّكر» بضمٌ 0-0 3 
وعلى تقدير ُبوتها فهو حديث فرد لكان تعيف يارض ميوت 
مع صِحَّتها وكثرتها؟ - ظ 

وجاء أيضاً عن علي عند الدَا قطني ٠(‏ وعَنَ أبن غمر عند إسبحاق "© والطبران 
(18111). وعن وات بن بير عند اد قطني (4164) والمحاكم (5/ 11١‏ 4) والطبراق 
(4149). . ؤعن ازيد بن ثايت عند القياو 0 )0 وني أ أسانيدها مقال - الريك 


ظ الأحاديث التي قبلها قو وشهرة. 


وأو ”© . 





.)1835[ قات الحافظ رجه اله أن يخرجه من الترمذي‎ ١7 

(5) فات الحافظ رحمه الله ادخرت مو الساتي 1 0و4 ). 

(0) هذا كله هبني مٌّ عل اعتبار ضبظ «السكرة رذ نضم السين سيكو نْ الكاف: لأنَّ المعنق يكون خيتيل خالة انكر ان 2 
وا نضبط الي والكاف بالفتح فق في لعن مع لفظ «الشسكر لنَاكره بع تنم السين والكاف معتاه؛ 
كل ما كل انظر «النهاية» لابن الأثير مادة (سكر)» و«تاج ج العروس» مادة (سكر) أيضاً.. ‏ ظ 

(5) في (س): ابن إسحاقء بإقحام لفظة «ابن»» ولم ترد في الأصلين. وإسحاق: هو ابن راهويه» و 37 نجد 
الحديث فيا هو مطبوع من «مسنده»» والحديث عند أحمد (5754). وابن ماجه (7545©. ١‏ 





*/٠١‏ عا 
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قال أبو أبو الظثّر بن الشمعازة كان م ل شافعيّاً -: تَبَّتّتِ الأخبار عن 
النبيّ يكل في تحريم المسكرء ثمّ ساق كثيرا منهاء ثم قال: والأخبار ة في ذلك كثيرة ولا 
مَساعً لأحدٍ في العُدول عنها والقول بخِلّافهاء فنا حُْجَحَ قواطِع. قال: وقد رَّلَّ 
الكوفيّون في هذا الباب ورّووا أخباراً معلولة لا تُعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظَنّ 
أن رسول الله َك كَرِبَ مُسكراً فقد دَحَلّ في أمر عظيم وباء بام كبير» وإنَّا الذي شَرِبَه 
كان خُلُواً ولم يكن مُسكراً. 
وقد روى ثّامة بن حَرْن القَصَيريٌ: أنه سأل عائشة عن النبيذ» فدّعت جارية حَبَشِيّة 
فقالت: سل هذه. فإتّها كانت تَنبذ لرسول الله يكل فقالت الحَبّشيّة: كنت أنيذ له في سقاء 
من اللّيل وأوكيه وأَعَلّقه فإذا أصبَّح شَربَ ينه. أخرجه مسلم .)44/٠٠١0(‏ وروى 
)86/7٠(‏ الحسن البصري عن أمّه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر 
بعِلّة الإسكار والاضطراب من أَجَلٌ الأقيسة وأوضّحهاء والمفاسد التي توجّد في الخمر 
توجّد في النبيذه ومن ذلك أنَّ عِلّة الإسكار في الخمر لكونِ قليله يدعُو إلى كثيره موجودة في 
البيك أن الشك مطلوب عل الققوم:والنيذ عندهم عند عَدمَ الكثسر يفوم مقام الكتمرة 
لأنَ حصول الفرَح والطرّب موجود في كل منهماء وإن كان في النبيذ غِلَظ وكدرة وفي الخمر 
ِقَة وصَفاءٌ لكن الطبع يحتمل يحل ذلك في النبيذ لحصولٍ الشكر كا ججتَلُالمرارة في الخمر 
لطلب السّكر. قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرّحة بتحريم كل مُسكر قَلّ أو كَثُرَ مُغنيةٌ 
عن القياسء والله أعلم. وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يَصِحَ في حل النبيذ الذي يُسكر 
كثيرٌه عن الصحابة شيء ولا عن التابعينَ إلا عن إبراهيم النَخَعىّ قال: وقد تَبَتَ حديث 
عائشة: «كل شراب أسكرٌ فهو حرام». وأمّا ما أخرج ابن/ أب اا طريق أبي وائل: 
كنا دحل على ابن مسعود فيسقينا نبيذاً شديداً» ومن طريق عَلْقمة ة: أكلت مع ابن مسعود. 
فأتينا بنبيذٍ شديد تَيََمُهِ سيرين يوا منه» فالجواب عنه من ثلاثة أوجُه: 


(١)لم‏ نقف على هذين الأثرين فى «مصنف ابن أبى شيبة» ولا فى «مسنده»» فالظاهر أنه فى بعض كتبه التي 1 
سس 27 برس قي أبس 'إي : هر أنه قي بعص : 
0 تصلناء والله أعلم. 
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على ظاهره م يكن مُعارضاً للاحاديث التبتة في تحريم كلل شسكر. 
ثانيها: يتم بن سعوه ري ادك فيه »اعت لل م كاد 


ثالثها: يحتمل أن يكون 5 ار أو شدَة المموضة» فلا يكون ف ظ 
تن آضلة: ع 





وأسَد أبو جعفر النّحخّاس عن يحبى بن مهين أنَّ حديث عائشة: :كلل شراب أسكر 
فهو حرا م) أصح شيء في الباب» وفي هذا تعقب على مَن تَقَلَ عن ابن معِين أنه قال: لا 
أصل له. وقد ذكر الزيلَعي في «تخريج أحاديث الحداية» ودر حرم اطّلاعاً أنه | 
يت في شيء من كتب الحديث نقلٌ هذا عن ابن معين» اثتهى . 0 

وكيف يَتأنّى القول بتضعيفه مع وجود تخارجه الصّحيحة : ل مع تر طرق حب قال 
الإمام أحمد: ا جاءت عن عشرينَ صحابي فأورَد كثيراً منها في «كتاب الأشربة» المفرّده 
فونها ما تقدم. ومنها حديث ابن عمر المتقدّم ذكره أوّلَ الباب. وحديث عمر بلفظ: دكل 
مُسكر حرام؛ عند أب يَعْلى (540)): وفيه الإفريقيّ. وحديث عل بلفظ: «اجتنبوا ما 
أسكَرٌ عند أحمد (17757)؛ وهو حسن. وحديث ابن مسعود عند ابن ماج (84؟) من 
طريقٍ آ لين بلفظ عمر. وأخرجه أحمد (4115) من وجه آخر ين أيضاً بلفظ علَ. وحديث 
أنس أخرجه أحمد (48 )٠‏ بسندٍ صحيح بلفظ: «ما أسكرٌ فهو حرام 3 اوعدو أن 
بع أخريحة الا ر”” بسندٍ صخيح بلفظ عمر. وحديث الأتْجٍ العصَري أخرجه أبو يع 
(5849) كذلك بسندٍ جيّدء وصَحّحه ابن حِبّان ٠٠(‏ 006 وحديث وَيلَم الميّريٌ أخرجه 
أبوداود (587") بسندٍ حسن في حديث فيه: قال: «هل يُسكر؟» قال: نعم قال: «فاجتّيبوه». 
وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسندٍ حسن بلفظ: «وكل شراب أسكرٌ فهو حرام»”. وحديث 
)١(‏ لفظه في «المسند»: #كل مسكر حرام». 


00 .)871( كا في «كشف الأستار»‎ )١( 
لفظه عند أحمد: ا ا تسوه‎ )7( 


١ 4‏ باب 4 / ح /المده فتح الباري بشرح البخاري 





ابن عبّاس أخرجه أبو داود (774 و7947" من طريق جيّل”" بلفظ عمر. والبزّار (4479) من 
طريق لين لين بلفظ: «واجتيبوا كل مُسكر). وحديث قيس بن سعد أخرجه الطبراني (4941/1) 
بلفظ حديث ابن عمر» وأخرجه أحمد'" من وجه آخر بلفظ حديث غير وحديك النعيان بن 
بشير أخرجه أبو داود (7177) بسندٍ حسن بلفظ: «وإني أنباكم عن كل مُسكِر». وحديث 
معاوية أخرجه ابن ماجَهُ (7784) بسندٍ حسن بلفظ عمر. وحديث وائل بن حُجْر أخرجه ابن 
أي عاصه'”. وحديث قرّة بن إياس المُرَّقٌ أخرجه البزّار (1915) بلفظ عمر بسندٍ لين 
وحديث عبد الله بن مُغفل أخرجه أحمد (17804) بلفظ: «اجتَنبوا المسكر». وحديث أمّ سَلَّمة 
أخرجه أبو داود(7457”) بسند حسن بلفظ: تهى عن كل مُسكر ومُمَبّر. وحديث بُرَيدة أخرجه 
مسلم (1949) في أثناء حديث؛ ولفظه مثل لفظ عمر. وعديث أي عويرة إغرججه الناري”" 
(208) بسند حسن كذلك. ذكر أحاديث هؤلاءِ المَرْمِذيٌّ في الباب. 

وفيه أيضاً عن عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه عند النّسائيٌ بللفظ عمر”* . وعن زيد 
ابن الخطّابٍ أخرجه الطبرانٌ (/4154) بلفظ: «اجتنبوا كل مُسكر) . وعن الرّسِيم أخر 
أحمد )١109449(‏ بلفظ: (ا شرّبوا فيها شِئتم ولا تشر بوا مُسكرا». وعن أي رد بن نيد 
أخرجه ابن أبي يق" (168/4) بنحو هذا اللفظ. وعن طَلق بن عل رواه ابن أبي شَيْبَة" 
)٠١1/4(‏ بلفظ: "يا يها السائل عن المسكير لا تشربه ولا تّسقِه أحداً من المسلمينَ». وعن 
صَحَار العَبّديٌ أخرجه الطبرانٌ (404/او7407) بنحو هذا. وعن أمّ حبيبة عند أحمد في 


)١(‏ هو عند أب داود من طريقين, الأولى جيدة في المتابعات» وأما الثانية فصحيحة. 

(1) لفظه عند أحمد /١54417(‏ ؟): (كل مسكر خخر». ْ ظ 

ل ل ل 

(5) وهو أيضاً عند ابن ماجه .)”5٠1١(‏ 

(6) لفظه كحديث عمر عند أحمد (7778)» وأما عند النسائي في «المجتبى» (/0701). وفي «الكبرى») 
(/6091) فلفظه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

(5) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من النسائي (/0771). وذكر النسائي لامكو من عليم أبي بردة» 


ونقل نحو ذلك عن أحمد بن حنبل. 
(1) فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه من أحمد (08-٠5؟7/‏ 77). 


كاب الأشرية | ا تل 111 


لاكتاب الأشرية؛ بة» (79). وعن الضّحّاك بن التعمان عند ابن أبي 7 في «الأشر, ب206 وكذا 
عنده عن حََوّات بن جُبر". فإذا انضَمّت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة زادّت عن ثلائينَ صحابياء وأكثر الأحاديث عنهم جياد» ومضمونها أن المسكي رلا 
تل تناوله بل يجب اجتنابه» والله أعلم. 
وقد رَدَّ أنسٌ الاحتمال الذي جَنَحَ إليه الطّحَاويٌء فقال أحمد :)17١99(‏ حَدَّئنا 
عبد الله بن إدريس سمعت المختار/ بن فُلفُل يقول: سألت أنساً فقال: تتى رسول الله يك عن 
لزت وقال: «كل مُسكر حرام؛ قال: فقلت له: صَدَقتَ» المسكر حرام؛ فالشّزبة والشّرِتن 
على الطّعام؟ فقال: ما أسكر كثيره ذة فقليله حرام. وهذا سندٌ صحيح على شرط مسلم؛ 
والصحايّ أعرّف بالمرادٍ ممّن تأخرٌ بعده» وهذا قال عبدٌ الله بن المبارّك ما قال. . 
واسيّدِلٌ بِمُطْلَقٍ قوله: «كل مُسكر حرام؛ فل اريم عا وار ال كرا 
فيدخل في ذلك التشيشة وغيرهاء وقد جَرَمَ م النوويّ وغيره بأنَّها مُسكرة» وجَرّمَ آخرون 
ئها محَدّرة» وهو مكار ايا ريه انان يريت ابر الشرب راكاار 01 
عليها والانياك فيهاء وعلى تقدير تسليم نا ليست بمُسكرة فقد ثُبّتَ في أبي داود (85”) 
النْهي عن كل مُسكر ومُمَثرَ وهو بالفاء. انق ايمر 
قوله: «وعن الزري» هومن رواية 5 شعَيب أيضاً عن الزُهْريّ؛ وهو 55 بالإسناد 
المذكور. وقد أخرجه الطبرانٌ في «مُسنّد الشَاميينَ؛ (248) وأفردَه عن أب زرْعة ة الدّمَشْقيّ 
عن أب اليَمَان شيخ البخاري , به وأخرجه أبونَُّيم في «المستخرج» عن الطبرانّ. ا 00 
قوله: «وكان أبو هريرة يُلْحِق معهما: الحَنتم والتّقير» القائل هذا: هو 5-0 َم 
ظ الع 000 من طريق ابن 
عن الزهْريٌ عن أبي علفة عن أبي هريرة» بلفظ: دلا تَنِبِذُوا في الذباء ولا في 
لزنه 3 م يقول أبو هر هريرة: وجل كر . ورَقَعَه كله من 6 شهيل ب بن أبي أب صااح 


.)؟,١4( وهوأيضا ار والمثاني»‎ )١( 
(؟) وخرّجه الحافظ من مصادر أخرى أيضاً ىا مضى قريباً ص77.‎ 





5/١ ٠ 


ب “0# ”3 ناد ا ده فتح الباري بشرح البخاري 





عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: تبى عن المرّفْت واَْننّم والتقير. ومثله لابن سعد'" من 
طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلُقمة عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» وزاد فيه: والذكاذ"" اوقد 
تقدّم ضبط هذه الأشياء في شرح حديث وفد عبد القيس في أوائل الصّحيح (57) من 
كتاب الإيهان. 

وأخرج مسلم (5//1497) من طريق زاذانَ قال: سألت ابن عمر عن الأوعية. 
فقلت: أخبرناه بلّمّتكم وقَسّره لنا بلُعَتنا فقال: تى رسول الله كل عن الحَدْسّمة وهي 
الجرّة» وعن الذبّاء وهي القّزْعة» وعن الثقير وهي أصل التّخلة تُنهّر َقْراَء وعن المرَّفْتَ 
وهو الممقيّر. وأخرج أبو داود الطَّيالسِيَ (47) وابن أبي عاصم والطبرانيٌ من عدرة إن 
بكرة قال: تُهينا عن الدبّاء والتَّقِير والحدْتّم والمرّفت. فأمًا الدبّاء فإنّا مَعكَرَ تّقيف بالطائفٍ 
كنا نأخذ الذبّاء فتَخرّط فيها عناقيد العِنّ : ئمّ تدفنهاء ثم تتذكها حنّى عير ثم كت" 0 
وأمّا التّقير فإِنْ أهل اليّامة كانوا يَنقونَ أصل النّخلة فيَشْدَخونَ فيه الرُطَبٍ والبّسرء ثم 
يَدعوئّه حتّى يَيْدِرَ ثم يُموّتء وأما الحنتّم فجرارٌ جاءت مُحَمَل إلينا فيها الخمرء وأما 
مرت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الرفتَ. وسيأتي بيان سخ النْهي عن الأوعية بعد 
ثلاثة أبواب”'' إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : قال المهلّب: وجه إدخال حديث أنس في النّهَىي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 
في ترجمة الخمر من العَسَّل أنْ العَسَل لا يكون مُسك را إلا بعد الانتباذ» والعَسَل قبل الانتباذ 
مُباح» فأشارٌ إلى اجتتاب بعض ما يذ فيه ونه سرع | إليه الإسكار. 


)غ20 عينا للحافظط رحقه الله كيف عزاه م ماجه ١(‏ 662 والنسائي 


(6» ولكل جَوَادٍ كبُوة. ولم نقف عليه فيها طبع من «طبقات أبن سعد». 
(؟) وكذلك جاء عند مسلم )١497(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وفات الحافظ رحمه الله 


22 قوله: دوه أي : خرج ما صوت لغليانهاء وقوله: عَوَتء أي : تطبخ انظر الأساس البلاغة) المادتين 
(موت) و(هدر). 


(5) باب رقم (8). 


كتاب الأشرية ظ باب ه 5 1 حلدة -5مزده ام 





- - باب ما جاء ف أنّالخمر ما خاقر العقلّ من الاب 01 
88ه- معاي ماري أي لكاي عقا وريدن أ ا عن الي ان 
12220022087 
ظ وثلاث ودودت أن رسولٌ الله علد م يُفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا عَهُداً: المجَد والكلالة» وأبواتٌ 


من أبواب الرّبا. .. 1 
قال: قلتٌ: يا أبا عَمروو 55 بالسّندٍ منّ الأ؟ قال: ذاكَ ١‏ يكن . عل عَهُدٍ لني كلق 
أو قال: على عَهِدٍ عمرّ. ٠‏ 


وقال حَجايٌ عن حاو عن أبي حَبّانَ: مكان العِنّب: الزيسب" - 
- حدّئنا حفصٌ بِنُ عمرّ) حدّئنا شُعْبةُ عن عبد الله بن أي السَّرِِ عن الشَعْبِيٌ؛ 

عن ابن عمرٌء عن عمرّ» قال: الخمرٌ ا من اليب والتخرء وَالْنْطةٍ والشّعِيرِ 
والعَسَّلٍ. ٠‏ 

قوله: «باب ما جاء في أنَّ الخمر ما خامرٌ رماو اترايه نايت تياب نودم 
قو مسرل از يلامو الأ جر الكراب بريه لأنّ الكلا إنما هو في أنه هل يُسنى 
خراًأم لا. 

قوله: الحدد اعدين الي زتاء اهو أزو الوليد امَرَويٌ؛ واسم أنه مادواه 
ويجبى: هو ابن سعيد القَطان. وأبو حَيّانَ: هو يخيى بن سغيد التَيّمى. ‏ ظ 
قوله: «عن الشَّعْبِىَ» في رواية ابن عليّة'" عن أبي حَيّان: حدّثنا 55 أخر جه 
لساب 57 ظ ادل لد 


قوله: احَطَبَ عمر' في رواية ابن إدريس' " عن أبي حَيّان بسنده: سمعت عم يب 


)00( وكذاوقع التصريح في رواية فُسدّد عن يحيى القطان السالفة عند المصنف 0000 
(؟) وكذا في رواية ابن علية التى أشار إليها الحافظ قريبا. 


و«ع> بياب ه 56 4 : فتح الباري بشرح البخاري 





وقد تقدّمّت في التفسير »)575١19(‏ وزاد فيه: انا اناس : 

قوله: «فقال: إِنّه قد نزل» زاد مُسدَّد عن القَطَّان فيه: أمَا بعد. وقد تقدَّمَت في أوّل 
الأشربة .)208١(‏ وعند البيهقيّ (//7588) من وجه آخر عن مندذ فحَمِدَ الله وأثتى 
عليه. 


قوله: «نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة» الجملة حاليّة» أي: نزلٌ تحريم الخمر في حال 
كوها تُصِنّع من خمسة. ويجوز أن تكون استئنافيّة أو معطوفةً على ما قبلّهاء والمراد أنَّ الخمر 
تُصنّع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يختصٌ بوقتٍ نزوها. والأوّل أظهرء لأنّهِ وَقَمَ في رواية 
مسلم (607/ ]059 بلفظ: ألا ون الخمر نزل تحريمها بوم نزلٌ وحي من خمسة أشياء. نعم 
الخخمر تُصنّع من خمسة. . 

قوله: «من العتب...2 إلى آخره. هذا الحديث أورَدّه أصحاب المسانيد والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة, لأنْ له عندهم حُكم الرّفع لأنّهِ خبر صحابّ شه شَهِدَ التنزيل أخبر عن 
سبي لزو اموق لزي جدرهل الار يكتشر بار السدانة قرسي افلم قل هن 
أحدٍ منهم إنكاره. وأراد عمر بنزولٍ تحريم الخمر الآية المذكورة في أوّل كتاب الأشربة» 
وهي آية المائدة [ ]٠ ٠‏ ليها الَدينَ امبو ناخ وَالْمتِيمٌ 4 إلى آخرها. 

فأراد عمر اتبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً لمت من العنّب بل يتناو 
المتَحَذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس الماضي .)558٠١0(‏ فإنَّهِ يدل عل 3 الصحابة فهموا من 
تحريم ا خمر تحريم كل مُسكر سواء كان من العِتّب أم من غيرها. ظ 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبيّ يَكِ صريحاً: فأخرج أصحاب «السّتن» الأربعة”". 


وَقَعَ في آخر الباب (0044) من وجه آخر: وإن 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله فلعل ذلك وقع في نسخته؛ وإلا فلم يَرِدْ نسبةٌ ذلك في اليونينية ولا في #إرشاد 
0 لامي ا م 
00( 0 جه أبو داود (/ا/2)751 وابن ماجه (7”70904). والترمذي ».)١14177(‏ والنسائي في 0 ى» 
0 ). ْ 


كتاب الأشرية 2-2 2< ناه بح اعد 54١‏ 





ظ وصشكه ابن نان (06) من وجهين عن ال أن ايان بن أبشيز ال : اسمعت 


رسول الله كِلْةْ يقول: «إن الخمر ' فون الكضية والريت والثّمر والجنطة والشّعير والذَّرة 


ولاب ا 0 : أنَّ التئعمان ظ 


خطبّ النامن بالكوفة. 
: :ولأبي ذاود (5175) من وجه آعر عن الي عن لان بلفظ «إنّ من العِنّب خحرأء 
وإِنَّ من الثّمر خمراًء وإنَّ من العَسَل حمراًء وإِنَّ من البرّ حخرًء ون من الشّعير خمراً». ومن 
هذا الوجه أخرجها أصحاب السّئّنْء والتي قبلها فيها الزبيب دون العَسَّل. ولأحمد 
)17١99(‏ من حديث أنس بسندٍ صحيح عنه قال: الخمر من العِنَب لمرو ل 9 والجنطة 
والشمير والذّرة» وأخرجه ب يَعْل (7”977) من هذا الوجه بلفظ: حَرّمَتِ الخمر يوم 
مت وهيء فذكرهاء وزاد ال 0 
وعر الخلّعيّ في «فوائده» 521100 َه يل الوا 
الثانبية» لكن ذكر الزّبيب بَدَل الشّعِي وسنئده لا بأس به. ويوافق ذلك ما تقدّم في التفسير 
0039اامن حدياين مر نزل تحريم , الخمر وإِنَّ بالمدينة يومئذٍ خمسةً أشربة» ما فيها 
شراب العِتّب. 


قوله: ولأ بصع العجمة وتتقيف الام من الميوب بمعروفةً. ٠‏ وقد تقّم ها في 
حديث بي يوسي ف الباب ‏ قبله '". . 


قوله: «والخمر ما خامر َالعَفل» أء 8 َه أو خاقطه فلم" لدم جاله رعرمع قاذ 


2/١6 


التّشبيهه والعقل هو آلة النّمييز فلذلك حُرّمَ ما عَطَاه أو غيره؛ لأنّ ذلك زول الإدراك ظ 


ْ الذي طلبه لله من عباده ليقوموا بجقوقه.. 


قال الكزمان ُ: هذا تعريف بحسب اللّة وأا بح بحسب الرف فهو مايجاير العقل من 


ظ )١(‏ كذا قال الحافظ رحه الله مع أن الذرة مذكورة في رولية أحمد أيضا؛ إلا إن قصد زيادة ذكر لتر عل ظ 


حديث عمر في الباب» فاتفق على زيادتها عند المذكورين ومنهم أبو يعلى. 
1) عند شرح قول عائشة أنَّ رسول الله لي سئل عن البمْع برقم (006). 


* م ؟ مساك نكن فتح الباري بشرح البخاري 





عصير العتّب خاصة َه كذا قال» وفبه نظ لأنّ عمر ليس في مقام تعريف اللّة بل هو في 
مقام تعريف الكم الشَّرعيّء فكأنّه قال: الخمر الذي وَقَمَ تحريمه في لسان الشَّرعَ هو ما 
خامَرٌ العقل. على أنَّ عند أهل اللّغة اختلافاً في ذلك كما قَدَّمتّهه ولو سُلُمَ أن الخمر في اللّة 
ينص بِالمتّخَذٍ من العِتّب فالاعتبار بالحقيقة الشَّرعيّة وقد تَوَارَدَتِ الأحاديث على أن 
المسكير من المنّكَّذ من غير العِنّب يُسَمَّى خخراًء والحقيقة التّرعيّة مُّقدّمة على اللَقّويّة وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» (1946) عن أبي هريرة: سمعثٌ رسول الله بللِ يقول: «الخمر 
من هانَّينٍ الشّجَرئَينِ: التّخلة والعتّبة. قال البيهقيٌ: ليس المراد الخصرّ فيه لأنّه تبَتَ أن 
الخمر نَتَخَّذْ من غيرهما في حديث عمر وغيره. وإِنَّا فيه الإشارة إلى أن الخمر شّرعاً لا 
تنص بِالمنَخَلْ من العتّب. 

قلت: وجَعَلٌ الطّحَاويٌ هذه الأحاديث متعارضة: وهي حديث أبن هويرة ف أن 
الخمر من شيئينِ مع حديث عمر ومن واقَقّه أن الخمر تُتّخَد ُتَخَذ من غيرهماء وكذا حديث ابن 
عمر (0014): القَد حرم مَتِ الخمر وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس يعني المتقدم 
ذِكْرُه (2085) وبيان اختلاف ألفاظه. منها: إن الخمر حرمت وشراء بهم الفضيخ. وفي لفظ له: 
وإنا تَعدها ها يومئلٍ خمراًء وفي لفظ (0086) له: إن الخمر يوم حُرّتٍ البْسر والتمر قال: فلم 
اختَلّفَ الصحابة في ذلك ووجّدنا اتّماق الأمّة ة على أنَّ عصير العِنّب إذا اشبّدٌ وغَلَ وقَدّف بالرَيَد 
فهو خمرء وأنَّ مُستَحِلّه كافرٌ دل على أنَّهَم لم يعملوا بحديث أب هريرة؛ إذ لو عَمِلوا به كوا 
مُستَحِل نبيذ التّمره فت أنه يدل في الخمر غير التّخَ من عَصير العِتّب» انتهى . 

ولا يَلرّم من كوهم ل يُكفروا مُستَحِلَ نبيذ التّمر أن يَمّعوا تسميته خرأًء فقد يَشْبَرك 
الشيئان في النّسمية ويَفيرقان في بعض الأوصاف. مع أنَّهِ هو يوافق على أنَّ كم المسكر 
من نبيذ التّمر حُكم قليل العِتّب في التّحريمء فلم تق المُشاححة إِلَا في التّسمية. 

والجمع بين خديث أب هريرة وغيره بِحَمْلٍِ حديث أب هريرة على الغالب» أي: أكثر 
ما يُنَحَذْ الخمر من العِنّب والتّمرء ويُحَمّل حديث عمر ومن واقَقّه على إرادة استيعاب كر 





ما عَهدَ حينئذٍ أنه يُنَخَّد منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة ند بيت أن لخم يُطلق عل 

مالا يْتّخَ من العِتّبء لأنَ.نزول تحريم الخمر لم يُصادِف عند 2027 حيتت 
إِلّا ما يتّحَدْ من غير العِتّبء أو على إرادة المبالّغة, فاطلق نفي وجودها بالمدينة وإن كانت 
موجودة فيها بِلَِ فإنَّ تلك القلّة بالنّسبة لكثْرة ال نّخَذ من عَداها كالعَدّم. . 


. وقد قال الرَّاغبٍ في 0م مُفرّدات القرآن»: سمي سْمَِىَ الخمرٌ لكونِه خامراً للعقل. 5 عائرا 
00000 سم لكل ره وعند بعضهم: اسم شمن الب خاضة. 
وعند بعضهم: للمُتّحَذٍ من العِنّبٍ والتّمرء وعند بعضه : لغير المطبوخ. .فر رَجَحَ أن كل 
شيء يسثر العقل يُسَمّى غرا حقيق وكذا قال أبو تصر لقُكِيُ في افسيرهة: سيت 
الخمر خخراً لسَثْرها العقل أو لاختمارها. كاف هدمل امه لوحي 
الدذيتوريٌّ وأبو صر الجؤهريٌ» وتقل عن ابنٍ الأعراي قال: سَمَيّتِ الخمرَ لأنّها نرت 
حتى اختّمَرت» واختمارها تير رائحتها. . وقيل: سُميْت بذلك مُخامر: ته العقل. 

نعم جَرَمَ م ابن سِيِّدَهُ في «المحكم»/ أن الخمر حقيقة قيقة حقيقة إن هي 5-١‏ وغيرها من 
الدكرات بسكل هرا عا وقال ضا حب والما: ئق») في حديث: «إياكم والغتيراء فإئها مر 
العا0)1©: هي نبيذ الجئشة متك من الذّرة سُمَيّتِ العبيراء لما فيها من العَبرة. وقوله: 
دغر العا أي' هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها. ظ 

قلت: وليس تأويله هذا بأو من تأويل مَن قال: راد أنه معطم خر العا» وقال 
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بعك قدا من الحنفيّة: الججمر عندنا ما اعتصر من قا الْعنّب إذا اشْبَد وهو ْ 


المعروف عند أهل اللّغة وأهل العلم؛ قال" وقيل: هو اسم لكل ُسكر لقوله 85 كل 
مُسكر خمر»”"» وقوله: «الخمر من هائَينٍ جتنا ولأنه من محامَرة العقل وذلك 
اي قال: وكنا إطباق أهل اللغة على 2 خصيم انه بالدتب» وكذا 

شر استعاا هه ولا خرع لخر قطي وريم ماعدالد من اليب طني ا قال: :مان 


م 


(1) أخرجه مسلم (07 )من حديث ابن عمر. 


ا اده اكد فتح الباري بشرح البخاري 





مي الحم خراً لخر لا لمُخامرة العقل. قال: لاني ذلك كون الاسم خاصّاً في. 
كما في النجم نه مُشتَق من الظّهورء : ثم هو خاص بالثرياء انتهى. 

بعد يننا الأوقة تيوت التعل.عن بعضن اقل لللحة بأنّ فين التكد من 
الْعَنَ يسم مرا وقال الخطابي: َعَم قوم أن العرب لا تَعرف الخمر إلا من العِنّب. 
فيقال لهم: إن العيدانة الذي فده سَمّوا غير المنّخَّدْ من العِنّب خراًء عَرَبِ فصّحاءء فلو م يكن 
هذا الاسم صحيحا لَّمّا أطلقوه. 

وقال ابن عبد البَرّ: قال الكوفيّونَ: إِنّ الخمر من العِنّب لقوله تعالل: «أَعَوْمُ حمر 4 
[يوسف: 15 قال: فَدَلٌ على أنَّ الخمر هو ما يُعتَصَر لا ما يُمَبَذ. قال: ولا دليل فيه على 
الخصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيِينَ وأهل الحديث كلهم: كل مُسكر خر وحكمه 
كع ها اتحدَ من المِتَبْه ومن احج لهم آنَّ القرآن لما تزل بتحريم اللخمر فه الصيحابة 
وهم أهل اللّسَان أنَّ كل شيء يُسَبَى مرا يدل في النّهى» فأراقوا التْخَ من التّمر والدُطّب 
ول يحصّوا ذلك بالمتّخَذٍ من العِتّب. وعل تقدير التسليم فإذا تبت تسمية كل مُسكر خراً من 
الشّرع كان حقيقةٌ ؟ّ شَرعيٌّ وهي مُقدَّمةٌ على الحقيقة اللَوية. 

وعن الثانية: ما تقدَّم من أنَّ اختلاف مُشبركَينٍ في الخكم في الغِلّظ لا يَلرَم منه افتراته 
ف الشميةه كالزتى نعلا فته يَصَدّق غل :قن وطع العدية وغل تن :وطن امرأة يخارةة 
والثاني أغلّظ من الأرّلء وعلى من وطَِ حَحرَماً له وهو أغلّظء واسم الزّنى مع ذلك شامل 
للثلاثة» وأيضاً فالأحكام المَرْعيّة لا ؛ يشتَرّط فيها الأدلّة القطعيّة» فلا ير من القطع 
بتحريم التَّّد من العِتّب. وعَدّم القطع بتحريم الْتَخَد من غيره؛ أن لا يكون حراماً بل 
يكم بتحريوه إذا بت بطريقٍ ظَيّ تحريمُهء وكذا تسميئه را والله أعلم. 

وعن الثالثة: بوت التّقل عن عنم لدان ردان لتر لاد طون وكيك ا ا 
يقول: ات لمي ارسي حدر او الريك ييا 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: كأن» وبإسقاط الواو. 


ش كتاب الأشريه م دي داب ع1 6" 





مسد ما عه من اق أهل الخ حمل قول عمر عل امجازءلكن اخ قول أهل 


اللحة ليب تسمية الخمر خراً. فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سمْيّتِ الخمر خراً لأئّبا تخامر 
العقل» أي: تخالطه . قال: ومنه قولهم: خامرّه الدّاءء أي: خالطه. وقيل: لأمها تَحَمّر العقل؛ 
أي: تبره ومنه الحديث الآتي قريباً (37): «حمْروا آنيتكم»» ومنه مار المرأة» لأنّه 
يَسبُر وجهها. وهذا أخصّ من التّمُسير الأوّل لأنّه لا يَرَِّ من المخالطة التّغطية. وقيل: 
توم را لأا رسن ترك كما يقال: خَرتٌ م أي: تَرَكنُه حبّى 
أدرَكَ ومنه: حمَرتٌ الرَّأيء أي: تَرَكته حتى ظَهْرَ وتحرّرَ. وقيل: م سُمْيَت خراً لأتها تَُطَى 
حنّى تَغلء ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: لخم من الب أو من غيرها؟ 
قال: ماوت من ذلك قهى الخمرء أخرمجه ابن أي شيية بسنل صحيع”". 

ولاامانع من صِحّة هذه الأقوال كلّها بوتا عن أهل اللّغة وأهل المعرفة 559 قال 
ابن عبد الب الأأوجته كلها موجوذة في اللخهر مار كت حنَّى/ أدرّكّت وسَكَنّت» فإذا 
شُرِبَت خالَطَتٍ العقلّ حتى تَغْلِبٍ عليه وتُعَطيه. 


وقال القُرطِيَ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره ‏ على صِكَّتها وكثرتها - تُبِطِلٍ 
مذهب الكوفيينَ القائلينَ بن الخمر لا يكو إلا من العِتب وما كان من غيره لا يُسَمّى 
خخراً ولا يتتناوله اسم الخمرء وهو قولٌ مالف للّغة العربء وللسِّنّة الصّحيحة: 
وللصخابة» لأ؟ هم لما نل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتنابٍ الخمر تحريم كل مُسكر 
وم يُرّقوا بين ما يتك من العِتّب وبين ما يشخ من غيره؛ بل سوا بينهما وحَرّمُوا كل ما 
يُسكر نوعه؛ وم يتَوقَُوا ولا استفصّلواء وم يُشكل عليهم شيء من ذلك» بل باكُوا إلى 
إتلاف ما كان من غير عَصِير العِنّبْء وهم ع د اي 
عندهم فيه تفقوا عن الإراقة حت يُستَكيفوا ويَستفصلوا وي ْ 0 





حت 





ا 0 ا 
ورواه أيضاً أحمد في (مسنده» (49 ادا من مدال بن دريس عر الخبار بو لاقل 000 
عزاه الحافظ لابن أبي شيبة. ض 
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كان تر عندهم من النّهِي عن إضاعة امال؛ فلمًا لم يفعلوا ذلك وباة دَرُوا إلى الإتلاف 
عِلِمْنا أئم فهموا التحريم نَضَاء فصارٌ القائل بالتّفريق سالكاً غيرَ سبيلهم, ثم انضافٌ إلى 
ذلك خطبة عمر با يُوافق ذلك؛ وهو ممّن جَعَلَ الله الحنّ على لسانه وقلبه» وسمعه 
الصحابة وغيرهم فلم يقل عن أحدٍ منهم إنكارٌ ذلك. قال: وإذا نَبَتَ أنَّ كل ذلك يُسَمّى 
خهرا لَرْمَ تحريم قل قليله وكثيره» وقد تَبََّتِ الأحاديث الصّحيحة في ذلك. ثم ذكرها. قال: 
وأما الأحاديث عد الصحابة التي تَسّك بها المخالف فلا يَصِحّ منها شيءٌ على ما قال 
عبد الله بن المبارّك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير بوت شيء منها فهو محمول على تقبع 
الييب والتّمر من قبل أن يدل حَدٌ الإسكار جمعاً بين الأحاديث. 
قلت: ويؤيده بوت مثل ذلك عن النبيّ كبا سيأي في باب تقيع تمر" ولا 
فرق في ال بينه وبين عصير التّب أوَلَ ما ؛ يُعصَرء وإِنَّا الخلاف فيهما اشْنَّدٌ منهما: هل 
يَفترق الحُكم فيه أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعيّة إلى مواقّقة الكوفيّينَ في دَعواهم أنَّ اسم 
الخمر خا بم الب مع لهم هم في فرقم في الحكم وقوفم بتحري 
قليل ما أسكرٌ كثيره من كل شراب. فقال الرّافعيَ: ذهب أكثر الشافعيّة يم 
حقيقة فيا يش من العتّب تجار في غيره» وخالقه ابن الرّفعة فتقَلَ عن المُرّن ون أ 
هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يُسَمَّى خمراً حقيقة. قال: ومن تَقَله عن ار 
الأصحاب القاضيان أبو الطيّب والرّويانَ. وأشارٌ ابن الرّفعة إلى أن التّقل الذي عَزاه 
الرَافعِيٌ للأكثر لم يجد تقل عن الأكثر إِلّا في كلام الرّافعيّ. ول يَتَعقَبْه النّوويٌّ في «الرّوضة)»ء 
لكنّ كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تبذيب الأساء» تُخالفه 
وقد تقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يُوافِق ما تَقَلوا عن المرَّنَء فقال: قال إن الخمر من 
العنب ومن غير العنّب: عمرٌ وعللّ وعدا" وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عبّاس 
بوره سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن بر وآخرون» وهو 


.)5( هو الباب رقم‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: وسعيد.‎ )1( 


كد تع ض باب ه / 8 مه ذا 





510 مالك «الأناعي , والدؤْريٌ وابن المبارَك والشافمت وأخن وإسحاق وعامّة آمل 


٠ :‏ ويمكن الجمع بان تن أطلقّ عل غير لتك من الوب حقيقة يكوث أاد المت 
التَّرعيّه ومن نَقَى أراد الحقيقة اللْخّويّة. وقد أجاب بهذا ابن عبد البَرٌ وقال: إِنَّ التكم 
نا يَتَعلّقَ بالاسم الشّرعيّ دون اللّقَويّء والله أعلم. - ظ 

قد المت في قبا نزل اروم اللنره روعي عن الثنيياا" 0زم مَن قال بقولٍ أهل 
الكوفة: إن الخمر يق في ماء العنب يار في غيرة أنه يَلرمهم أن ُجْرّزوا إطلاق اللّفظ 
الواحد على حقيقته وججازه» لأنَّ الصحابة لما بَلَمَهِم تحريم الخمر أراقوا كلّ ما كان يُطلّق 
عليه لفظ الخمر حقيقة وتجَازاء وإذا لم تُجْوّزوا ذلك صَحّ أنَّ الكل خمرٌ حقيقة ولا انفكاك 
عن ذلك. وعل تقادير إرخماء انان والسليم أن الخمر حقيقة في ماء الغتب غناضة فإن) 
ذلك مررجيت الحقيقة اللعرية ة» فأمّا من حيث الحقيقة الشَّرعِيّة عيّة فالكل خمر حقيقة لحديثِ: 
ال لخرار جله اللاارا بالر 10 قليله وكثيره» وهذا يُخالف قوهم. 
وبالله التوفيق. . 

قوله: بدي ميمه أي : أمور أوأحكام. . 


و اودذت») أي: عد ليك ت» وإِنَّا 0 ذلك. لأنّه أَبِعَدٌ من محذور الاجتهاد. وهو الخطأ 


ا ولو كان مأجورا عله ف يُفوته بذلك الأجرٌ الثاني» والعَمّل ظ 


قوله: 559 حتى يَعْهَد إلينا عَهِداً) في رواية مسلم /٠١٠١757(‏ 01 عهداً ننتهي إليه. 
ا 5 5 

وهذا يدل على أنه يكن عنده عن النبيّ يك نّص فيهاء ويُشعر أنه كان عنده عن النبيّ ككل فيي| 

أخبر به عن الخمر مالم يتح معه إلى شيء غيره حتّى حَحَطَبَ بذلك جازماً به.. 

.)081( عند شرح الحديث‎ )١( 


(؟) في (س): نندت ل كد 0 لان لقصود عل تقدير وقو] 


م٠‎ 
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قوله: اق وااقلالة زأوقن من للوات اننا أي 200 " قَدرُ ما يَرتْء لأن 
الصحابة اختَلّفوا في ذلك اختلافاً كثيراء فسيأقي في كتاب الفرائفض”" عن عمر أنه قَمَى 
فيه بقَضايا محتلفة. وأمًا الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام» فسيأتي بيانها أيضاً في كتاب 
الفرائض”". وأمّا أبواب ربا فلعلّه يشير إلى ربا الفضل لأن ربا اللسكة متقق غلية نين 
الصحابة» وسياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص في بعض من أبواب الرّبا دون بعض» 

. قوله: «قلت: يا أبا عَمْرو' القائل: هو أبو حَيّان التَيْمِيّ وأبو عَمْرو هي كنية السّعْبِيّ. 

قوله: «فشيء يُصْنّع بالسّنْدِ من الأرْز» زاد الإسماعيل في روايته: يقال له: السادية: 
يدعى الجاهل فيشربٌ منها شَرْبة فتصرّعه. قلت: وهذا الاسم لم يَذكره صاحب «النهاية» 
لا في السِين المهمّلة ولا في الشَّين المعجّمة» ولا رأيته في «صحاح الْجَوْهريّ»» وما عَرَفت 
ضبطه إلى الآن» ولعلّه فارسيّ» فإن كان عربيّاً فلعلّه الشّاؤبة بشينٍ وذال مُعجَمَئَينِ ثم 
موحّدة» قال في «الصّحاح؛»: الشَّاذِب: المتِتّحَي عن وطنه. فلعلٌ الشّاؤبة تأنيئه» وسّمَيتِ 
الخمر بذلك لكونها إذا خالطْتٍ العقل تَنَحَّت به عن وطنه. 

قوله: «ذاكَ لم يكن على عَهُد النبىّ كه أي: اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبويء وفي رواية الإسماعيلَ: لم يكن هذا على عهد النبيّ كل ولو كان لَنَهَى عنه؛ ألا 
َرَى أنه قد عَم الأشربة كلها فقال: «الخمر ما خامّرٌ العقل» قال الإسماعيل: هذا الكلام الاخير 
فيه دلالة على أن قوله: «الخمر ما خامّرٌ العقل» من كلام النب كَكِله. 

وقال الخطابي: إن عَدَّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلّها 
توجد بالمدينة الوجود العام فإنَ الجنطة كانت بها عَرِيزَة وكذا العَسّل بل كان أَعَزَّ فعَد 
عمر ما عَرَفَ منهاء وجَعَلٌ ما في معناها نما يُنَحَذْ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما تخامر العقل؛ 
)١(‏ لفظة «به» سقطت من (س). 


(1) في باب « ميراث الجد4, وهو الباب رقم (4). 
(5) في باب: «يسَتَفْمُوَكَ هل أله بمْتِيحكُمْ في الْكَلَلَهَ 4 وهو الباب رقم .)١5(‏ 


ظ ححات اضر 00 اه نشكا 





ورد دَّذلك ابن 5200 َعم أن 23 عَليِيه: 500 موي الس 
لأن حذفَ ممثل ذلك مسموع شائع. قال: بل الأصل عَدَم التقدير» ولا يُصار إلى التقدير 
إلا إلى الحاجة» فإن قيل: انيه ل ل 4 ميت لبيان الأسماء» قلنا: بل بيان 
الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يَعلّمهاء ولا سي ليقع تَعلّق القصد بها ظ 
قال: رأيضاً لو لم يكن التضيخ خرا وناقى النادي رت الخمر ليم ب رُوا”'" إلى 
إراقتها؟ لو 1" ب : يفهموا أتها داخلة في مُسَمّى الخمرء وهم القُضُح اللشن. .فإن قيل: هذا 
إثبات اسم بقياس» قلنا: نا هو إثبات اللّخة عن أهلهاء فإن الصحابة عرب قُصَحاء ء فهموا 
من الشّرع ما فهموه من اللّغة ومن اللّغة ما فهموه من الشّرع. ظ 
وذكر ابن حَزْم أن بعض الكوفيّينَ احتّجّ بها أخرجه عبد الرَّراق )17٠١(‏ عن ابن عمر 
بسند جيد قال: ما الخمر فحرام لا سبيل إليهاء وأمّا ما عَداها من الأشربة فكل مُسكر حرام. 
قال: 0 عي اه ل وبي 
ا »© شر لم ليقي و1 د لأ خيرها ليما خرة ين خدج 
بع عا م ل ا 0 
زنك تأت ةنبا اليه بالقداء. والتّبيه على 6 رف العقل وفضلل: وكتي لخر 
)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: 01 لاوم أرديرت 05 الذي قنها للقن ونا عر للامطهام» 5 بدن 
عليه عبارة ابن العربي في االعار 71 ٠‏ وكانت على الصواب في (1) ثم يرت إلى: ب يبادروا. 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ولميفهموا. - ظ 
لاطموو اريت و ازا زر والنرق انين راقع 
(4) تقدم برقم (001/9). 


(0) هذا اللفظ الذي ذكره ابن حزم هو لفظ رواية ابن أبي شبية 6// 190 وتقدم عند البخاري برقم (4115) 
لكن بلفظ : نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.. ا 
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وحن البيان للأحكاء: وعدم الاستثناء. 

قوله: «وقال حَجّاج» هو ابن منهال. وحماد: هو ابن سَلّمة. 

قوله: «عن أبي حَيّان: مكان العتب: الوّبِيبَ» , بعني أن حمّاد بن سَلّمة روى هذا الحديث 
عن أبي حَيّانء بهذا السَّنّد والمتن» فذكر الزبيب 3 العِنّب. وهذا التعليق وَصَلَّه عليّ بن 
عبد العزيز البَعَويٌ في «مُسئّده» عن حَجّاجٍ بن منهال كذلكء. وليس فيه سؤال أبي حَيّان 
الأخير وجواب الشَّعْبِيَ» وكذلك أخرجه ابن أبي حَيْئَمةَ عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد 
ابن سَدّمة. ووَقَعَ عند مسلم أيضاً من رواية عليّ بن مُسهر (077/ 77) ومن رواية عيسى 
ابن يونس (7077/ 77), كلاهما عن أبي حَيّان: الزبيب بَدَل العِنّب كا قال حماد بن سَلّمة. 
قال البيهقي: وكذلك قال التْوْريّ عن أبي حَيّان”". قلت: وكذلك أخرجه النسائيٌ ك1 ه/ا>) 
من طريق محمّد بن قيس عن الشَّعْبِيَ» والله أعلم. 

اخران نا تجاء شيعن بمتهر الله وسقية بتر اسعة 

- وقال هشامٌ بن عار : حدّثنا صَدَّقةٌ بن خالد» حدّثنا عبدٌ الرّحنٍ بن يزيد بن 
جابر. حدّئنا عَطِيةَ بنُ قيس الكِلاينٌ؛ حدّئنا عبد الرّحمنٍ بن عَنْم الأشعري» قال: حدثني 
أبو عامر - أو أبو مالكِ الأشعري. والله ما كَذّبني» سمع النبيّ يكل يقول: «لَيكوتنٌ من أمّتي 
أقوامٌ يَستَحِلُونَ الجر والحَرِير والخمرٌ والمعازفء ولَينِلَنَ أقوامٌ إلى جنب عَلّمٍ روح عليهم 
بسارحةٍ لهم يأتِيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غَدأَ فسِينهِمُ الله ويتضع م العَلّم ويتمسخ 
آخَرِينَ قَرَدة ة وخنازِيرٌ إلى يوم القيامة». 

قوله: «باب ما جاء فيمّن يسِتَحِلَ الخمر ويُسَميه بغير اسمه» قال الكِزمانيٌ: ذكره باعتبار 
الشَّرابِء وإِلّا فالخمر مؤنّث سماعى. قلت: بل فيه لّغْة بالتذكير. قال الكِرمانقٌ: وفي بعض 
الرّوايات: يُسَمّيها بغير اسمها. وذكر ابن التّين عن الدَاوُوديٌّ قال كآنه بريه بالأتة عن يتك 
بهم ويَستّحِل ما لا يحل ل هم. فهو كافر إن أظهر ذلكء ومُّنافِق إن أَسَرِّه أو من يَرِتَكِبٍ المحارم 


.)17٠١59( أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الأشرية كه باه رج مه 01” 





جَامَرةَ واستخفافاً فهو يُقارب الكفر وإن تَسَمّى بالإسلام؛ ده ظ 


عليه رحمته في المّعاد. كذا قال» وفيه نظر يأق توجيهه.. 


وقال ابن المثيّر: المَرّجمة مُطابقة للحديث إِلَا في قوله: «ويُسَمّيه بغير اسمه» فكأنه قنع 


بالاستدلال له بقوله في الحديث: «من أمّتي) لأنْ مَن كان من الأمة المحمّديّة يعد أن 
يَسْتَحَلَ الخمر بغير تأويل» إذ لو كان عناداً ومُكابَرةٌ لكان خارجاً عن الأمَق 0 يم 
الخمر قد علم بالضّرورة. قال: وقد ورّدّ في غير هذا الحديث التَصريحٌ بمُععقَى الترجمة. 
لكن لم يوافق شرطه فاقتتم به في الرّواية التي ساقّها من الإشارة. . 

قلت: الرّواية التي أشارٌ إليها أخرجها أبو داود (7”5784) من طريق مالك بن أبي 
مريم [ععن عبد الرحمن بن عَنم]”" عن أبي مالك الأشعريٌ عن النبي 255 الْيَسْربَن 
ناس الخمرَ يَسَمُوئها بغير اسمها)”"» وْصَحٌّحَه ابن حبّان (707/58)» وله شواهد كثيرة: 
منها لابن ماجَهُ (885*) من حديث ابن مخيريز عن ثابت بن السّمط عن عبّادة بن 
الضّامت رَقَمَه: #يشربة ناسٌ امن .أمّتي الخمر يُسَمُوئها بغيد اسمها»» وروا أنمد 
)5١1709(‏ بلفظ: الَيَسْتَحِلَنَ. طائفة ير متي الخمرًّا وسنده جيّد. ولكن أخرجه 
الننسائيٌ (205654) من وجه آخر عن ابن 00 فقال: عن رجل من الصحابة””". ولابنٍ 
ماجَة (708) أيضاً.من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رَفَعَه: «لا تذهب الأيام 
واللّيالي عن / تشرب طائفة من أمَّتى الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها». وللدارميّ )51٠١(‏ 
بد 0 من طريق القاسم عن عائشة: سمعت رسول الله يله يقول: (إِنّ أوّل ما 
يُكمَأ الإسلامٌ ى) يُكمَأ الإناءً كَففْءٌ الخمر» قيل: وكيف ذاكَ يا رسول الله؟ قال: 


1 ساس اسم 


بغير اسمها فَيَستَحِلوتها» وأخرجه ابن أبي عاصه”” من وجه آخر عن عائشة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س). 

(؟) وهو أيضاً عند ابن ماجه .)5٠7١(‏ 

(؟) وكذلك رواه أحمد ٠١(‏ 07 4 )). 


(4 )نل اتناف سو رح لعفن الكانظاية صنوة ولقة 
(ه) لابن أبي عاصم كتاب في الأشربة م ققف عليه مطبوعا لعل الحديث فيه وهو عنده يضفي «الأوائل؟ (14): 
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ولابن وهب" كد 1111آكظض أن أبا:مسلم الْمَوْلانٌ 
حَجٌ» فدَّخَل على عائشة؛ فجَعَلّت تسأله عن السام وعن بَردهاء فقال: يا أمّ المؤمنينَ» نّم 
يشربونَ شراباً لهم يقال له: الطّلاء؛ فقالت: صدق الله وبَلّمْ حِبّي”"؛ سمعتّه يقول: «إنّ 
ناساً من أمّتي يشربونَ الخمر يُسَمّوتها بغير اسمها» وأخرجه البيهقتٌ”. 

قال أبو عبيد: جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء ممْتَلفة» فذكر منها: السّكّر بفتحَتين» 
قال: وهو تّقيع التّمر إذا غْلَ بغير طبخ والجغة» بكسر الجيم وتخفيف العين: نيل الشعيره 
والسكركة: خخر الحبّشة من الذّرة - إلى أن قال: - وهذه الأشربة المسَمَّاة كلها عندي كناية 
عن الخمرء وهي داخلة في قوله يَكِ: يشربونَ الخمر يُسَمَوتها بغير اسمها», ويُؤيّد ذلك 
قول عمر: «الخمر ما حامر رَ العقل». 

قوله: «وقال هشام بن عرَّار: حدّثئنا صَدَّقَة بن خالد» هكذا في - جميع النْسَخ من «الصَّحيح) 
من جميع الرّوايات مع تَتوْعها عن الفِْرَبْريٌّه وكذا من رواية النْسَفيَ وحمّاد بن شاكر, 
وذْمَل الزركئي في١توضيحه»‏ فقال: مُعظّم الرّواة يَذكّرونَ هذا الحديث في البخاريّ 
ا وقد أسئدّه أبو ذَرٌ عن شيوخه. فقال: قال البخاريٌّ: حدَّئنا الحسن” بن إدريس» 

حدّئنا هشام بن عرّار. قال: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً على شرط البخاريّ. وبدَّلِك 
يرد على ابن حَرْم دَعواه الانقطاع. انتهى» وهذا الذي قاله خطأ تَسَّأْ عن عَدَمِ تأمّل وذلك 
أن القائل: حدَّئنا الحسين بن إدريس: هو العبّاس بن الفضل شيخ أب ذرٌ لا البخاريّ» ثم 
هو الحسين» بضمٌ أوَّله وزيادة التّحتانيّة الساكنة» وهو روي لَقبهِ حرّم؛ بضمٌ المعجمة 
وتشديد الرّاءه وهو من المكثرينَ» وإِلَّا الذي وَقَمَ في رواية أبي ذرٌ من الفائدة أنه استّخْرَّجَ 
هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاريّ إلى هشام؛ على عادة الحُفَاظ إذا وَقَعَ 
(1) في «الجامع» (57). 
(1) تحرّفت العبارة في (س) إلى: صدق رسول الله يك وبلغ حتى سمعته. 
(*) أخرجه الحاكم 2147/4 والبيهقي 8/ 2740-1795 وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي فقال: محمد 


مجهول وإن كان هو ابن أخي الزهري فالسند منقطع. 
(5) تحرّف في (س) إلى: الحسين. وهو الصواب في اسمه | سيبينه الحافظ» لكن هكذا ذكره الزركشي محرفاً. 
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لهم الحديث 9701 التي في الكتاب لمرويّ هم » يوردوتها عالية عَتٍب. الرٌواية 
النازلةء وكذلك إذا َع في بعض أسانيد الكتاب المروي خَلل ما من انقطاع أو غيره. 
وكان عندهم من وجه آخر سالا أُورَدُوه» فجَرّى أبو ذَّرٌ على هذه الطّريقة» فروى الحديث 
عن شيوخه الثلاثة عن الْفَرّبري عن البخاري قال: وقال هشام بن عمّار. ولما فَرَعَ من 
سياقه قال أبو در تخذثنا أبومنتضون العباس» بن الفضل النَضْرُوِيٌ حدّثنا الحسين بن إدريس 

حدّئنا هشام بن عرّار» به. 0 ظ 

وأنًا َعوى ابن حَرْم التي أشار إليها فقد سَبَقَ َه إليها ين الصّلاح في علوم الحديث» 
فقال: التعليق في أحاديث من ااصحيح البخاري) فطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع: وليس حُكمّه حُكْمَه ولا خارجاً ما وُحدَ ذلك فيه - من قبيل الصّحيح إلى 
قبيل الضعيف» ولا التتفات إلى أبِي محمّد بن حَرْم الظاهريّ الحافظ في رَدَ ما أخرجه 
البخاريّ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعريّ عن رسول الله كلِ: ١لَيكوءنَ‏ في أمّتي 
أقوام يَستَحِلَونَ الحرير والخمر والمعازف» الحديث» من جهة أن البخاريّ أورده قائلً: قال 
هشام بن عارء وساقه بإستاده فَرَعَمَ ابن حَرْم أنه مُقَطِع في| بين البخاري وهشام. 
وجعلّه جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث 
صحيح معر وك الانّصال بشر طٍ الصّحيح» والبخاريّ قد يفعل مثل ذلك لكونِْهِ قد ذكر 
ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مُسئّداً منصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب 
التي لا يَصحَبُها خطل الانقطاع. انتهى. د ياي 
وصَدّقة بن خالد. 220 

وحكى ابن الصّلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه: لقان ري 
مبذارسن شبوغة بكرن هن تيل الإمساه الكو رشعو يعن عض لقند قوري ذلك 
فيها يتتحمّله عن شيخه مُذَاكَرة وعن بعضهم أنه فيه| يرويه مُناولةً. وقد تَعقّبَ شيخنا الحافظ 
ظ أبو الفضل كلام ابن الصّلاح أنه وجد في«الصّحيح) عدة أحاديث وق 2 البخاري عن بعض 
شيوخه قائلاً: قال فلان» ويُوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ. 
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قلت: الذي يورده البخاريّ من ذلك على أنحاء: 

منها: ما يُصرّح فيه بالسّماع عن ذلك الشّيخ بعينه إِمّا في نفس «الصّحيح» وإمّا 
خارجه والسَّبّب في الأوّل إِمّا أن يكون أعادّه في عِدَةَ أبواب وضاقٌ عليه رجه فتَصَرَّفَ 
فيه حتّى لا يُعيده على صورة واحدة في مكانين» وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما 
لقصور في بعض رواته. وإمًا لكُونِه موقوفاً. 

ومنها: ما يُورده بواسطة عن ذلك الشّيخ والسَّبّب فيه كالأوّل» لكثه في غالب هذا لا 
يكون مُكثراً عن ذلك السّيخ. 

ومنها: ما لا يورده في مكان آخر من «الصّحيح» مثل حديث الباب» فهذا مما كان 
أشكلٌ أمرّه علِنّ» والذي يظهر لي الآن أنّه لقصور في سياقه» وهو هنا تَرَدْد هشام في اسم 
الصحايّ» وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيتٌ يقول: إنَّ المحفوظ أنّه عن 
عبد الرّحمن بن غَنْمِ عن أبي مالك» وساقّه في «التاريخ» (1/ 700-704 و771/17) من 
رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غنم كذلك. وقد أشار المهلّب إلى شيء من 
5 ظ 

وأمّا كَونُه سمعه من هشام بلا واسطة أو بواسطةٍ فلا أثر لى لأنّه لا يرم إلا ب) 
يَصلّح للقبُول» ولاسيِّا حيث يُسوقه مساق الاحتجاج. 

وأمّا قول ابن الصّلاح: إِنَّ الذي يُورِده بصيغة «قال» حُكمه حُكم الإسناد المعَنن» 
والعَنعّنة من غير المدَلْس محمولة على الاتّصالء وليس البخاريّ مُدنّس فيكون منصلا 
فهو بحث وافقه عليه ابن مَنْدَهُ والتَرّمَه فقال: أخرج البخاريّ «قال» وهو تدليس» 
وتَعقبَه شيخنا بأنَّ أحداً لم يَصِفٍ البخاري بِالتَّدلِيسء والذي يظهر لي أنَّ مُراد ابن مَندَهء أن 
صورته صورةٌ التدليس» لأنَّه يورده بالصّيغة المحتملة» ويوجّد بينه وبينه واسطة وهذا هو 
التدلِيس بعينه» لكن الشَّأنَ في تسليم أنَّ هذه الضّيغة من غير المدَلّس ا حُكم العنعنة» فقد 
قال الخطيب» وهو المرجوع إليه في القَنّ: إن «قال» لا تحمل على السّماع إلّا من عرف من عادته 
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بايا لسرن توميال لي بن علد الاجر نمز الي ا 01 
. تُعطَى حُكمّهاء ولا يترنّب عليه أثرها من التّدلِيس» ولاسيًّ) ممّن عرف من عادته أن يُوردها 
رض غير التّدليس. 

وقد تَعّرَ عند الحُفَاظ أنْ الذ ي يأتي به به البخاريّ من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون 
صحيحاً إلى مَن عَلَقَهُ عنه» ولولم يكن من شيوخه لكن إذا وجَدَ الحديثٌ المعلّق من رواية 
بعض الحُفَاظ موصولاً إلى مَن عَلَقّه عنه بشرطٍ الصّحّة لََالَ الإشكالء وهذا عُنِيتٌ في 
ابتداء الأمر مبذا التوع كت كتاب «تغليق التعليق». 

وقد ذكر شيخنا فياشرح المَرِْذَيّ» وني كلامه على علوم الحديث؛ أنَّ حديث هشام 
ابن عرّار جاء عنه موصولا في «مُستَخرّج الإسماعيليَ» قال: حدَّئنا الحسن بن سفيان حدّئنا 
هشام بن عمّار. وأخرجه الطبرانّ في مُسنّد الشّاميّنَ» (084) فقال: حدّثنا محمد بن يزيد 
ابن عبد الصّمَكَ حدثنا هشام بن عدّار. قال: وأخرجه أبو داود في «سَنه؛ (5079) فقال: 

حدَّئنا عبد الوهّاب بن تجْدة حدّثنا بشر بن بكر حدَّئنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر: 
بسنده. انتهى. ظ 0 ظ 

وتنب فيه على موضكَينٍ: | ظ ظ 

أحدهما: أن الطبرانٌ حرج الحديث في امُعجّمه الكبير) العا مو عرس نشول 
اجون" وعن جعفر بن محمّد الفزياب”", كلاهما عن هشام. 0 الكبير) أشهّر من 
امستك الشاميت» وه إليه أولى: وأيضاً فقد أخرجه أبو عَم فْ المُستَخْرجها عل 
البخاريّ من رواية عبّدان ‏ بن محمّد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغَنْديَ كلاهما عن 
٠‏ هشام. وأخرجه ابن حبان ف ا(صحيحه) (11014) عن الحسيت ف عبد الله القَطان عن 
(1) تحرّف في (س) إلى: الجويني. 


(؟) وذكره الحافظ في «التغليق» 11 من طريق لطا الاين جيا وم تقف عليه فيطع من «لكير» ولا اا 
في «الأوسط» و«الصغير». ظ 


هء/١‎ ٠ 
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انيه|: قوله: إنَّ أبا داود أخرجه يُوهم أله عند أبي داود باللّفْظِ/ الذي وَقَمَ فيه التّراع 
وهو المعازف» وليس كذلكء بل ول يذكّر فيه الخمر الذي وَقَعَت ترجمة البخاريّ لأَجَلِه 
فإِنَ لفظه عند أبي داود بالسَّنّدِ المذكور إلى عبد الرّحمن بن يزيد: حدّئنا عَطيّة بن قيس 
سمعت عبد الرّحمن بن غَنْم الأشعريّ يقول: حدّئني أبو عامر أو أبو مالك الأشعَريء والله 
ما كذّبنيء أنَّه سمعَ رسول الله يقول: «لَيكوئنَ من أمّتي أقوام يَستَحِلُونَ الخزّ والحرير”" - 
وذكر كلاماً قال: - يَمسَخ منهم قِرَدة وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» نعم ساق الإسماعيليَ 
الحديث من هذا الوجه من رواية دُحَيم عن بشر بن بكرء بهذا الإسناد» فقال: (يَسِتَحِلُونَ 
الجر والحرير والخمر والمعازف» الحديث. 

قوله: «حدّثنا صَدّقة بن خالد» هو الدّمَشقيّ من مَوالي آل أبي سفيان» وليس له في 
البخاريّ إلا هذا الحديث» وآخرٌ تقدّم في مناقب أبي بكر (771)» وهو من رواية هشام 
ابن عّار عنه أيضاً عن زيد بن واقدء وصَدّقة هذا ثقة عند الجميع» قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ثقة ثقة ليس به بأسء أثبّت من الوليد بن مسلم. 

وذَّمَلَ شيخنا ابن الملقّن تَبَعاً لغيره فقال: لَيته ‏ يعني ابنّ حَرْم ‏ أَعَلّ الحديث بصَدّقة 
فإنّ ابن الجُتَيد روى عن يحبى بن معِين أنه قال: ليس بشيء» وروى المرّوذي عن أحمد: 
ليس بمُستقيم» ول يَرْضَه وهذا الذي قاله التِّيخْ خطأء وإنَّا قال يحبى وأحمد ذلك في 
صَدَّقة بن عبد الله السَّمِينَء وهو أقدّم من صَدّقة بن خالد» وقد شاركّه في كُونِه دِمَشْقيا 
وفي الدّواية عن بعض شيوخه كزيدٍ بن واقدء وأمًا صَدَّقة بن خالد فقد قَدّمتُ قول أحمد 
فيه» وأمّا ابن مَعِين فالمتقول عنه أنَّه قال: كان صَّدَّقَةَ بن خالد أَحَبّ إلى أي مُسهر من 
الوليد بن مسلم» قال: وهو أَحَبّ إِيّ من يحبى بن حمزة. وتّقَلَ معاوية بن صالح عن ابن 
مَعِينَ أنَّ صَدَّقة بن خالد ثقة» ثم إنَّ صَدّقة لم يَنفّرد به عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر, 


بل تابَعه على أصله بشر بن بكرء كا تقدم. 


(١)أقحم‏ هنا في المطبوع: والخمر. 
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قوله: «حدّثنا عَطيّة بن قيس» هو شاميّ تابعيّ قَوّاه أبو حاتم وغيره وماتَ سنة عشر 
ومئة» وقيل: لاع م ولا لشيخه إلا هذا الحديث» والإسناد كله ظ 
شافون: 
قوله: «عبد الرّحمن بن غَنْم؛ بفتح المعجّمة وسكون النُون: ابن كريب بن هانى» ُتَلّف 
قُ صُحبّته قال ابن سعد: كان أبوه تمن قَدِمَ على رسول الله بك صَحْبةَ أبي موسى. وذكر 
ابن يونس أنَّ عبد الرّحمن كان مع أبيه حين وقَدَ. وأما أبو رُرْعة الدَّمَشْقّ وغيره من 
حُمَاظ الشَّام فقالوا: أدرّكَ النبيّ كل ول يَلقَه. وقَدَّمَهِ دُحَيم على الصّنابحيٌ» وقال ابن سعد 
أيضاً: بَعَنّه عمر يُفَقَه أهل الشام. ووّقه العجاءُ وآخرون. وماتّ سنة تان وسبعينَ. ووَقَمَ 
عند الإسماعيلّ من الزيادة عن عطيّة بن قيس قال: قامَ رَبيعة الْجُرَسِْيَ في الناس ‏ فذكر 
حديثاً فيه طول - فإذا عبدٌ الرّحمن بن غَنْمِه فقال: يوِيناً حَلَفْتُ عليها حدَّئني أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعريّ» والله بع أخوى حلت الدسية. وفي رواية مالك بن أبي مريم: «كن 
عند عبد الرّحمن بن َنم مَعَنا رَبيعة الجِرَشي فذّكّروا الشّراب» فذكر الحديث. 
قوله: ١حدّثني‏ أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» هكذا رواه أكثر الحُفاظ عن 5" بن 
عار بالشك» وكذا وَقَمَ عند الإسماعيلٌ من رواية بشر بن بكرء لكن وَقَعَّ عند أبي داود من 
رواية بشر بن بكر: حدَّئني أبو مالك. بغير شَكُ”". ووَقَمَ عند ابن حِبّان (5170) عن 
الحسين بن عبد الله عن هشام, بهذا السَّنَّد إلى عبد الرّحمن بن عَنم: أنه سمعٌ أبا عامر وأبا 
مالك الأشعره بن يقولان؛ فذكر الحديث. كذا قال» وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو 
شلك فاشك في اسم الصحان لاير وقد أل بذلك ابن حزم وهو مردود . وأعجّب 
منه أنّ ابن بَطَال حكى عن المهلّبٍ أن سبب كون البخاري لم يقل فيه: حدّثنا هشام بن 
عَّار» وجود الشك في اسم الصحابً» وهو شيء لم يوافق عليه» والمحفوظ رواية الجماعة. 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله مُطلقاً القولّ بأنَّ رواية أبي داود بغير شكء مع أنَّ الذي في نسخة الحافظ من 


سنن أبي داود» ببخطه بالشك» لكن وقع في نسخة عندنا من رنواية اين داسه في هامشها إشارة إلى وجود 
اختلاف بين رواة أبي داود» وأنَّ بعضهم رواه بدون شكء كا قال الحافظ. 


6/5 ٠ 
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وقد أخرجه البخاري في «التاريخ» )7١0-70 5 /١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الحميد 
عمّن أخبرّه/ عن أبي مالك أو أبي عامر. على الشكٌ أيضاًء وقال: إِنَّا يُعرَف هذا عن أبي 
مالك الأشعريٌّ. انتهى» وقد أخرجه أحمد (707750" وابن أبي شيب )3١7/(‏ والبخاريّ 
في «التاريخ» (1/ 000 من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن غَنْم: عن أبي 
مالك الأشعّريّ عن رسول الله يك: «لَيشريَنٌ أناس من أُمّتي الخمر يُسَْموتها بغير اسمهاء 
تَغدو عليهم القِيَانْ وترّوح عليهم المعازف» الحديث. فَظَهْرٌ بهذا أنَّ الشكٌ فيه من عَطِيّة بن 
قبس لأن مالك بن أبي مريم - وهو رفيقه فيه عن شيخههم ‏ ل يَشّكَ في أبي مالك" على أنَّ 
التردّد في اسم الصحاي لا يَضْرَ كا تَرّرَ في علوم الحديث. فلا التفات إلى من أَعَلّ الحديث 
بسبب الترددء وقد تَرَجحَ أنَّه عن أبي مالك الأشعريٌ» وهو صحايّ مشهور. 

قوله: «والله ما كدّبني» هذا يُؤيّد رواية الجماعة أنه عن واحدٍ”" لا عن اتَينِ. 

قوله: «يَسِتَحِلُونَ الجرَ؛ ضَبَطّه ابن ناصر بالحاءِ المهمّلة المكسورة والرّاء الخفيفة: وهو 
المَرْجء وكذا هو في مُعظّم الرّوايات من «صحيح البخاريّ». ول يذكّر عِيَاض ومن تَبِعَه 
غيرٌه. وأغرّبٌ ابن التّين فقال: إِنّه عند البخاريّ بالمعجَمتَينِء وقال ابن العري: هو 
بال معجَمبَينِ تصحيف. وإِلَّا رُويناه بالمهمَلتَينِ وهو المَرْجء والمعنى يَستَحِلُونَ الزنى. قال 
ابن التّين: يريد ارتكاب المَرْجٍ بغير حِلّهء وإن كان أهل اللّغة لم يَذكُروا هذه اللّفظة بهذا 
المعنى» ولكنّ العامة تَستَعمِله بكسر المهمّلة ى) في هذه الرّواية. وحكى عِيَاض فيه تشديد 
الأاوونو كعمو نهو المو ابو وقيل ‏ أصرلفالناءنيغيت لا 23[ دك وذكرة أبو :موس 
في لديل الغريب» في اح ر» وقال: هو بتخفيفي الرّاءه وأصله: حرّح بكسر أوّله وتخفيف الرّاء 
بعدها مُهمّلة أيضأء وجمعه أحراح. قال: ومنهم مَن يُشَّدّد الرّاء» وليس بجيّد. 
)١(‏ اقتصر أحمد في روايته على ذكر الخمر دون القيان والمعازف» وهذا اللفظ المذكور هو لفظ رواية المحاملٍ 

في «أماليه» (51)» ورواية الباقين نحوه. 


(1) هذا صحيح لو سلَّمنا بصحة الإسناد. لكن الإسناد ضعيف. فمالك بن أبي مريم مجهول. 
(©) وقع في (س): عن غير واحد. بإقحام لفظة «غير». وبها يفسّد المعنى. 
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ٍْ وتَرجَمَ أبوداود للحديثٍ (409) في كتاب اللّباس «باب ما جاء في الخزا, ووَقَمَ في 
روايته بمُعجَمَئنِ والتشديد. والرّاجح بالمهمَلتَين ويُؤيّده ما وَقَع في «الزهد»”" لابن 
المبارّك من حديث علِّ بلفظ: «يوشك أن ستل متي فُروجَ النِّاءِ والحريرة. - 
ووَقَمَ عند الدَّاوُوديّ بالمعجَمتَينِء ثم تَعفَبّه بأنّه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من 
الصحابة أبسوه. وقال ابن الأثير: المشهور 9 0 هذا الحديث بالإعجام: وهو ضرب من 
لإبِرَيسَم. كذا قال» وقد عُرفَ أن المشهور في رواية البخاري بالمهمَاتّينَ» وقال ابن العربي: الخَرٌ 
بالمعجَممَينٍ والنُهديد حُتَلَف فيه» والأقوى حِلّهء وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. 

تنبيه: لم ثة و ا ا 
ايسِتَحِلُونَ الحرير والخمر والمعازف». 

وقوله: (يُستَحِلونَ» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يُعتّقدون ‏ ذلك حلالا 
وعمل أن يكو ذلك ازا عن الاسترسال» أى: يَستَرسَلونَ ف.شرميا كالاستزسال في 
الحلال» وقد سمعنا ورأينا مّن يفعل ذلك 0 ظ ظ ' 

قوله: «والمعازف» بالعين المهمّلة والزاي بعدها فاء: جمع معرّفة» بفتح الزاي: وهي 
آلات الملاهي. وتَقَلَ القرطْبيَّ عن الجَؤْهريّ: أن المعازف: الغِناء» والذي في «صحاحه): 
نا آللات اللهو, وقيل: أصوات الملاهي. وفي «حواشي الدمياطىٌ»: المعازف: الدّفوف وغيرها 
ما يُضرَب به» ويُطلّق على الغناء عَزْفء وعلى كل لَعِب عَزّْف. ووَقَمَ في رواية مالك بن أبي 
مريم: «تَغدو عليهم القيان» وتروح عليهم المعازف». ظ ظ ظ 

قوله: «ولينزِلنَ أقوامٌ إلى جَنْب عَلَّم» بفتحَتنٍ واججمع أعلام : ومراجل العال» زوفيل 
رأس الجبل. 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «الزهد» لابن المبارك» وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «الجزء الأول من 

فوائده» .)١7(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (/85).» وار بن عساكر في «تاريخ دمشق») 7518-5-١‏ 


و5ه7/6ا١".‏ وذكره البخاري في «تاريخه الكبير) ؟/ ولاء بلفظ: «يورشك أن متخارا الخمر واخرير 
وخاز الحقق إل أفاق تسح الجر والخرير. 
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قوله: اوح عليه كذا فيه بحذفٍ ند وهو الرّاعيء بقرينة المَقام؛ إذ السارحة 
لا بد لها من حافظ. 

قوله: «بسارحة» بِمَهِمَلتينِ: الماشية التي تَسْرّح بالغداة إلى رَعيها وتروح» أي: تّرجع 
بِالعَسيٌ إلى مَألَفها. ووّقمَ في رواية الإسماعيل: «سارحة» بغير موحٌّدة في أوّله ولا حذفٌ 

قوله: «يأتيهم لحاجة» كذا فيه بحذنيٍ الفاعل أيضاً. قال الكزْمانٌ: التّقدير الآتي أو 

٠‏ الرّاعي أو المحتاج أو الرجل. قلت: وَقَمَ عند الإسماعيل: «يأتيهم طالبٌ حاجة» فْتَينَ/ 

بعض المقدّرات. 

قوله: افببيتهم الله» أي: ميلكهم ليلاء والبَياتث: هجوم العدوّ ليلا. 

قوله: «ويّضّع العَلّم) أي: يُوقِعه عليهم. وقال ابن بَطّال: إن كان العَلّم جبلاً فيدَكدكه. 
وإن كان بناء فيهِدِمُهء ونحو ذلك. وأغربَ ابن العربيّ فتَّرَّحَه على أنه بكسر العين وسكون 
اللامء فقال: وضع العلم إِمّا بذَهابٍ أهله ىا سيأتي في حديث عبد الله بن عَمْرو”"2 وما 
بإهانة أهله بتسليط ديه 

قوله: «ويَمْسَخ آحَرِينَ قِرَدةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» يريد من لم تملك في البّيات 
المذكورء أو من قوم آخرينٌ غير هؤلاءٍ الذين بيتواء ويؤيّد الأوّل أن في رواية الإسماعيلّ: 
١ويمسّخ‏ منهم آخرين». قال ابن العربيّ: يحتمل الحقيقة كما وَقَعَ للأمَم السالفة» ويحتمل 
أن يكون كناية عن تبدّل أخلاقهم. قلت: والأوّل أليّق بالسياق. 

وني هذا الحديث وعيد شديد على من يَتَحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه؛ وأنَّ الحُكم 
يدور مع العِلة. والعِلّة في تحريم الخمر الإسكار فمهما وُجِدَ الإسكار وٌجِدَ التّحريم ولو 
م يستَمِرٌ الاسم. قال ابن العربيّ: هو أصل في أنَّ الأحكام إِنَّا تتعلّق بمعاني الأسماء لا 
بألقامهاء رَدَاً على مَن عَمَلّهِ عل اللّفظ. 


.)٠١١( يعني الحديث السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
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/ا- باب الانتيذ فى الأوعية والتّور 

١1ه-‏ - حدّئنا قتَيبة حدّئنا يعقوبٌ بن عبد الرّحمنٍء عن أبي حازم قال: سمعتث سَهَلاً 
يقول: أن أب أ السادييٌ فعا رسول ال يك في غره وكانت امراثه خايتهم - وهي 
العروس - قال: أتدرونّ ما سَقَيتٌ رسول الله يَكِ؟ أَنَقَعْتٌ له تَمَراتٍ منَ اللَيلٍ في ُو ر. 
| قوله: «باب الانتباذ في الأوْعية والتّوْرا هو من عَطف الخاصٌ على العام لأنَّ التو من 
جملة الأوعية» وهو بفتح المثثاة: إناء من حجارة أو من تُحاس أو من حَشّبء ويقال: لا 
يقال له: تور إِلّا إذا كان صغيراً. وقيل: هو قَدَح كبير كالقدُر. وقيل: مثل الطَّسْت. وقيل: 
كالاغانة وو كبر التنوةوعدديد اتقي سد الام الوذ وعاة: 

قوله: «أتى أبو سيد الساعدي, فدَّعَا رسول الله يِه في عْرْسه) تقدّم في الوليمة (01817) 
من هذا الوجه بلفظ: دَعا النبيّ يله لعرسه. ومن وجه آخر (20187) عن أب حازم: دعا 
النبيّ يك وأصحابه. - ظ ا 

قوله: «قال: أنذرون) القائل : مرو وااما سفت سَيتُ» بفتح القاف وسكون اننا وفي 
داه الكُشوِيهنيّ: قالت. وسَقَيت بسكونٍ التّحتانيّة بعد القاف وفي آخره مُثناة» وكذا 
الاختلاف في أنقَعْت ونَقَعْت وأنق با همزة ل وفيه أّغة أخرى: نَقَعْتء بغير ألِف. 
وتقدَّم في الوليمة (017) بلفظ: : بَلْتْ كَرات. 

قوله: ني تور زاد في الوليمة: من حجارة. وإلَّا يده لله قديكون من خيرها كا تقد وفي 
رواية أشعَث عن أبي الزبير عن جابر: كان النبئ ككل ب: يبد له في سقاءِء فإذا لم يكن سِقاءٌ يبد له في 
وا را ا ظ 

عَبرَ المصيّف في التَّرّجمة بالانتباذ إشارة إلى أنَّ التَّيع يُسَمَّى نبيذً» فيُحمَل ما ورّدَ في 

لأخبار بفظ لبذ عل الح ورج لبعد قبل اب تقع تمر ماكر" ظ 
(1) والحديث عند مسلم (1448) (17) من طرق عن أ الفيين لكا بلقطةة فق كون :من حجار انقيقة ف 


الرواية بأنه من حجارة. 
(0)ياب رقم (). 


ها/٠‎ 


57 وح اه فح الباري بشرح البخاري 





قال المهلب: تع حلال ما يعد ذلا دول حر ورَط لحني أذ ييف بايد 
قال: وإذا ُقِعَ من اللّيل فشّرب بالنهار”" أو بالعكس ل يَسْنَد وفيه حديث عائشة. 

يشير إلى ما أخرجه مسلم )3٠٠١0(‏ عن عائشة: «كنا نبلا" لرسول الله يك في سقاء يُوكأ 
أعلاه فيشربه عِسْاءً وتَنبلُه عِسَاءً فيشربه عُذُوة. وعند أبي داود )717/١7(‏ من وجه آخر عن 

عائشة: أمَّا كانت تَنبذ للنبيّ يل غدوة فإذا كان من العَشيّ تََشّى فَشَّربَ على عَشائهء فإن 
فضّلّ شيء صببنُه ثم ننبذُ له باللّيل» فإذا أصبّحَ وتَعَدَى شَربَ على غَدائه» قالت: نعل 
السّقاء غدوة وعَسِيّ. وفي حديث عبد الله بن/ الدَّيلَمِيَ عن أبيه: قلنا للنبيّ يكلِ: ما تَصنّع 
بالزّييب؟ قال: «انبذوه على عَشائكّم» واشرّبوه على غَدائكُم) أخرجه أبو داود )80/٠١(‏ 
والتسائيٌ (0174). فهذه الأحاديث فيها التّقيبد باليوم أو اللّيلة. 

وأمّا ما أخرج مسلم )23٠١5(‏ من حديث ابن عبّاس: كان رسول الله َك ينبَذْ له 
الزّبييب من اللَّيل في السّقاء» فإذا أصبّح شَريّهِ يومه وليلته ومن الّدء فإذا كان مَساءً شرب 
أو سّقاه الحَدَمَ فإن فصّل شيء أراقه. وقال ابن المنذر: الشَّرابٍ في المدّة التي ذكرتها عائشة 

يُشرّب حُلوأء وأمّا الضّفة التي ذكرها ابن عبّاس فقد ينهي إلى الشَّدّة والعَلّيان لكن يُْمَل 
ما ورّة من أمر الخدم بشُربه على أنه يبل ذلك ولكن رب منه لأنّه لوم ذلك َكسكر 
ولو أسكرٌ خَرّمَ تَناؤله مُطلقا. انتهى. 

وقد تَسَّكَ بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكرٌ كثيره» ولا حُجّة فيه 
لأنّه تبَتَ أنّهِ بدا فيه بعض تعر في طعمه من حَمَض أو نحوه فسّقاه الحَدَمَ. وإلى هذا أشارٌ 
أبو داود فقال بعد أن أخر جه (233 قوله: سَّقاه الحَدَمَ يريد أنه يَبِادِرٌ به الفساد. 
انتهى» ويحتمل أن تكون «أو» في الخبر للتنويع» لأنّه قال: ضقاه كنم أو أ يه فأهريق. 
أي: إن كان بدا في طعمه بعض التغيّر ول يَسْتَدَ سَقاه الحَدَم؛ وإن كان اشْتَدَ أمر بإهراقه. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وشرب النهار. 
(0 تحرف في (س) إلى: كانت تنبذ. 
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ومهذا جَرْمَ النو وي فقال: هو اختلاف عل حالَين: إن ظهرَ فيه شِدَة صَيّهه وإن لم تظهر 
شِدَة سَقَاه الحَدَمَ ليلا تكون فيه إضاعةٌ مالء وإنَّا يَتكٌه هو تَنزهاً. . 

ظ وجُيمَ بين حديث ابن عبّاس وعائشة بن شرب التّقيع في يومه لا يَمنّع شرب التَقيع في 
أكثر من يوم؛ ويحتمل أن يكون باختلاف حالٍ أو زمانء بِحَمْل الذي ب بشرّب في يومه على 
ما إذا كان قليلآء وذاك على ما إذا كان كثيراً فيَفضل منه ما يشربه فيما بعد وإمّا بأن يكون 
في شِدّة الحرّ مثلا فيُسارعٌ إليه الفسادٌ» وذاك في شِدَة بَرْدٍ فلا يتَسارّع إليه. 

8- باب ترخيص النبي يَكِةِ في الأوعية والظروف بعد النَهي 

5- حدّئنا يوسُفُ بن موسى, حدّثنا حمّدُ بن عبد الله أبو أحمد الزْبيرِيُ» حدّئنا سفيانُ 
عن منصورء عن سالء عن جابر 4 قال: تَى رسول الله يك عن الظروفٍء فقالت الأنصارٌ: إن 
5 ََ لنا منهاء قال: ذلك إذاً». ظ 

وقال حليفة: عات على رانين انام ان سور عه ب 1 ظ بي الجعد. 
عن جابر بهذا. ْ 

7ه ه- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانُ» عن سليانَ بن أبي مسلم الأخوّلٍء عن 
مجاهي عن أبي عباض» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنههاء قال: لم تج ال كل عن 
الأسقية قيل للنبيٌ :ليس كل الناس جِحدٌ سقاء؟ رخص هم في الجر خر الزن 

100 حدّئني عبدٌ الله بن محمد حدّئنا سفيان» مبذاء وقال فيه: | لم ى الني كك 
عن الأؤعية. 

132007 حا بحى» عن سفيه حدني سلما؛ عن إيراهية الي عن 
احارث بن سُوَيِ عن عله قال: ؛ تبَى النبن يك عن الدبَاءِ والمرَقتِ. 
نشل اتفديك وق فى حير وواية أن نر الوق اوح خبا كر قدا إل ماق جاديكه هل رزو شبد لله عن 


1 سفيان» فَأَوهَمَ أنه طريق لحديث جابر» والصواب ما جاء في رواية أبي ذر وابن عساكر مِن ذكره هناء 
وهو ما اعتمده الحافظ رحمه الله. 


8/٠١ 
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ش حدّثني عمال حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمش» مبذا. 

000 ز[ [ز[ز[ز[ز0ز121110100ك هل سألت 
عائشة أمّ المؤمِننَ عا يُكرّه أن يُنتبَدَ فيه؟ فقال: ا يا أم المؤم: منِنَ» عَم تبتى النبي ككل أن 
يتمد فيه؟ قالت: تّهانا أهلّ البيتِ أن تَبٌ في اليا والمرَّفْتِء قلتٌ: أما ذَّكَرَتِ الجر والحنتم؟ 
قال: نما أحد حُدَّنُكَ ما سمعثُ أفتحدّث مالم أسمّع؟ 

645- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّئنا عبد الواحد, حدّئنا الشيبانٌ قال: سمعتٌ 
عبد الله بنّ أبي أوقّ رضي الله عنهما قال: تبى النبي وك عن الجر الأخضّرء قلت: نيوت 
الأبيضش؟ قال: لا. 

قوله: مر النيّ كله في الأعية والظروف بَمْد التّهّي) ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أوَّها: حديث جابر وهو عام في الرّخصة. ثانيها: حديث عبد الله بن عَمْروء وفيه استثناءً 
المرَفْت. ثالثها: حديث علٍّ في النّهَي عن الدَبَاءِ والمرَفّت. رابعها: حديتٌ عائشة مثله. خامسها: 
حديث عبد الله بن أبي أوقّ في النهي عن الجر الأخضر. 

لاه صدييه الديرى أن غبوع الأخمة غخصوص :ىن ذكر' ف الأعاديكةالاأخرى: 
وهي مسألةٌ 